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الأستاذ الدكتور مصطفى ديب البغا 
العميد السابق لكلية الشريعة جامعة دمشق السورية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعله. 
وبعدل: 
فإن الأخ البااحث محمد مهربان باروي من الطلبة الذين عرفت فيهم الجد 
والاجتهاد والحرص على الاستفادة وتحصيل العلمء والدأب على المراجعة 
وحضور مجالس العلم. 
وقد قام بتحقيق هذه الفتاوى لهذا العالم الجليل؛ الذي علمت أن له تاليف 
كثيرة بلغات مختلفة» ألا وهو الشيخ الإمام أحمد رضا خان البريلوي الهندي؛ وقد 
سبقت دراسات لشخصيته ومؤلفاته» وأراد الشيخ مهربان أن يشارك في هذا الخير 
الذي يرجى من الله تعالى الإثابة عليه والنفع به إنه أكرم مسؤول. 


كشه 
الأستاذ الدذكتور مصطفى ديب البغا 
العميد السابق لكلية الشريعة جامعة دمشق 


السورية 





فضيلة الشيخ أستاذ العلماء المفتي عبد العزيز الحنفي 
كراتشي باكستان 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» ومن تمسكوا بدينه واعتصموا بحبله المتين؛ ودافعوا عن 
شريعته بكل غال وثمين 7 قل هَل يَسْتَوي الّذِينَ يَعْلّمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنّمَا 
يعذَكرٍ أونُو الْأَلْتَاب4 [ الزمر: 4/89] . 
أما بعل: 
فإن علم الفقه من أجل وأعظم العلوم الشرعية» ومن خصائص الله تعالى التي 
يخص بها من شاء من عباده؛ قال الله تعالى في محكم تنزيله: لفَلَوْلَا نَمَرَ مِنْ كُلٍ 
فِزفَةِ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيتمَفُمُوا فِي الدَّينِ وَلِيِنَْذِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلْهُمْ 
يَحْذْرُونَ) [التوبة: /171]. وجعل رسول الله يكل الخيرية في التفقه في الدين حيث 
قال:«مَنْ يُرِدِ الله به خَيرًا يُمْقَهْهُ ف الدِينِ». 
أرسل الله تعالى في كل زمان ومكان من يحمي دينه؛ ويدعو إلى ما يحبه الله 
ويرضاه حعى كان 6ه ممما للرسالات السماوية: فككان بذلك لخر الأتباء 
والمرسلين» وأصبح ما بعث به آخر الشرائع السماوية» ثم جاء من أمته المجتهدون 
المخلصون الذين صرفوا أعمارهم في خدمة الشريعة وأحكامهاء وجددوا أمر دينه 
وعادوا به إلى المنابع الأصيلة» وقدموا لكل مشكلة حلهاء ولكل قضية مسارهاء 
فبذلك كانوا ثروة فقهية عظيمة. 
ولما استعمرٌ الإنكليز شبه القارة الهندية» واستعبد الشعوبء ونهب الثروات؛ 
وقيّد الحرية؛ ومارس أبشع صور التمييز العنصري في حقهم؛ واستخدمَ كل أنواع 


: تقريظ فضيلة الشيخ المفتي عبد العزيز الحنفي 
الإرهاب ضدّ المسلمين» فقام أحدٌ من أبطال الحرية والتنوير شيخ الإسلام 
والمسلمين الإمام الكبير إمام أحمد رضا خان الهندي البريلوي ١١ 1٠(‏ ه/١1171م)‏ 
بإعلاء كلمة الله تعالى؛ ونشر دعوته» فكان الجهاد بالقلم والبيان» وفي أحايين أخرى 
بالسيف والسنان» وشهد الهند ثورة النهضة على جميع الاتجاهات. 





ورحاول إيقاظ الآمة عَنخ طريق استزاتيتجية شاملة: والتخطبط الذي يؤدى إلى 
نهضة الشعوب الإسلامية) ومشاريع بناء المساجد والجامعات الإسلامية والمعاهد 
الدينية والمراكز الدعوية وغيرها. 


ومن أحد أعماله وَضْع الموسوعة الفقهية المسماة بالفتاوى الرضوية في ثلاثين 
مجلداً ضخماًء واحتج بالبراهين الموافقة للمنقول والمعقول» ومقدمات وأمور لم 
سق إلبها أحدد سك اغقرف كبان غلياء العقيى يعلية وافقيلية سغييع قال فبها العامة 
الجليل السيد إسماعيل بن خليل المي الحنفي ١579(‏ ه) أمين مكتبة الحرم بعد 
الاطلاع على عدة مباحث من مباحثها:«والله أقول» والحق أقول: إنه لو رآها أبو 
حيفة التعمان رعحمه الله تعالى لأقاث عينه» ولجعل مولقُها من جملة الأصحاب». 

وكنت أشدٌ فرحا بحياتي عندما عرفت أن الأخ الفاضل محمد مهربان باروي قد 
قام بالتعريب والتحقيق جزء من هذه الفتاوى الرضوية القيمة» ولما اطلعت على 
بعض مباحثه فلمسث فيها البراهين القوية والحجج الساطعة» والعمل المتقن؛ 
والمنهج السديد: وقد آخاد فيا وأفاد فجداه الله يرا التجراء؟ ولهلا أوضبيئه يظبعها 
ونشرهاء وأدعو الله تعالى أن ينفع بها جميع المسلمين» والحمد لله رب العالمين. 


الشيخ المفتي عبد العزيز الحنفي 


كراتشي باكستان 





مقدمة 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم القببية 
سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين؛ وعلى آله وصححة ومن استنٌ بسنته واهتدى 


أميا عق 


فيقول الله تعالى في محكم تنزيله: ليا أَبُهَا الئاس اتَقُوأ رَبَحُ الَّذِي خَلَقَكُم من 
فين واسذة وخلق مله تقيكها ويك متهساءرجالاً كدوا.ريشاءواتقوا لله الذي 
تاد و3 به وَالأَرْحَاءَ إن الله كَانَ عَلِيَكُمْ وقكال | النساء: ؟/1]. 

سبب اختيار البحث وأهميته 

كان علماء شبه القارة الهندية يشاركون العرب في بناء الحضارة الإسلامية 
وتدعيم أسسها وميانيها حتى أخدلدت في الانتشار والظهور وضرب الجذور الراسخة 
والفروع الشامخة في جميع الميادين العلمية والثقافية والاجتماعية والسياسية والفنية 
وغيرها من الميادين الكثيرة» تأليفاً وتصنيفاً وترتيباً ابتكارا و...؛ ويضربون معهم في 
كل فج قريب أو بعيد بسهم من أسهم البناء والتشييد» فكانوا أحسن مظهر لوحدة 
الإسلام وتواصل الأمة؛ ومما ساعدهم على ذلك حذقهم في اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية حتى أنها كانت ملكة راسخة فيهم كرسوخها في أبنائها. 

وقد يسر الله لي الالتحاق بكلية الدعوة الإسلامية في طرابلس ليبياء ثم شرفني 
بالانتتساب إلى قسم الدراسات العليا في جامعة أم درمان الإسلامية في السودان؛ 
ومتابعة الدراسة في اليمن والعراق ومجمع الشَّيخْ أحمد كفتارو بمدينة دمشق؛ 
فلاحظت طيلة هذه الفترة أن علماء شبه القارة الهندية والطلاب القادمين منها قد 
فترت هممهمء وضعفت عزائمهم؛ والسبب في ذلك أنه قد فشا في تلك البلاد 
رويد رويدا نظام التعليم الإنكليزي» وذهبت مزية إتقان اللغة العربية منها» وضعفت 
العلوم الدينية واللغوية؛ وتراخخت رابطة الأخوة والوحدة الإسلامية» فأجدبت تلك 
الآأرض التي أنجيت أمقال البريلوي واللكنوى والدهلوي؛ وتخلفت عن المساهمة 


4 مقدمة 





في قيادة الأمة الإسلامية وبناء حضارتها!! 

ولمّا كانت اللغة هي العائق الوحيد في وجه التواصل والاتصال بين أمة واحدة 
أصيلة؛ عزمث على هدم حاجز اللغة الذي فضل بين الأبناء فعزل العلوم وجعلها 
دفينة في كتبها بين أبنائها فأمست ولسان حالها يقول: أنا الغريب بدار قومي وقومي 
عن مصابي ذاهلون؛ فشرعت بالتعريب والتدقيق ومن ثم التحقيق لتلك الدرر 
الكامنة؛ فكانت الهدية الأولى التي أقدمها اليوم لأبناء أمتي باقة من مكتبة أحد أعيان 
الهند الإمام أحمد رضا خان البريلوي (٠4١ه/١1؟19‏ م) الذي جمع من العلوم 
والقنضائل والكمالات والتصنيفات والتأليفات مالا يأتيى عليه الحصرء فقد كان 
مفسرأء حافظأء فقيهاًء أصولياًء متكلماء ورعأء زاهدأء شاعراًء ناقداً بصيرأًء لم يقتصر 
إبداعه على علم دون آخر بل تنوع واتسع حتى شمل أكثر من خمسين علماً. 

وإنه ومع ضيق الوقت وكثرة المشاغل ومحدودية الإمكانيات لم أتجرأ على 
الخوض في هذا البحر الخضم في بداية الأمر» ولكن خلو المكتبة الإسلامية 
والعربية من مؤلّف مستقل يجمع أحكام المهر بشكل تفصيلي ودقيق مستمداً 
أحكامه مرخ الق زر آن.والسيئثةة ومسعندا إلى القواعد الفقهية ورسم الإفتاء» مع اخختيار 
الأقوال الراجحة لدى الفقهاء؛ مع مراعاة تغير الأعراف والأزمان» كل ذلك شكل 
حافزأ قوياً لي لأقوم بالتعريب والتحقيق لهذه الرسالة التي توفر فيها كل ما تقدم من 
مي ني (العظ المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجَّل) واثنين وسبعين 
فتوى في باب المهر. 

وقد وقع اختياري على هذه الرسالة بالتحديد لما لمسته ولما أعرفه من أهمية 
هذا الباب - النكاح - في حياة المسلمين الاجتماعية» فإنه المرشد إلى جنّة الألفة 
في بيت الزوجية؛ والمرجع الأساسي في تنظيم الأسرة» والحفاظ عليها من الشقاق 
والشتات؛ والمؤسس والمدعم للمبادئ القويمة التي تندراً عنها المشكلات التي 
تنغص على الزوجين سعادتهماء وتذهب بالمودة التي جعلها الله تعالى أساساً لهذه 
العلاقة بقوله :[ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكْنُوا إلنِهَا وَجَعَلَ 
َِنَكُمْ مَوَدَة وي 6[الروم: .]١ #٠‏ 

كما يكتسب البحث أهمية بالغة من جهة أخرى وهي كونه جزءاً من الفتاوى 





مشدمة 1 
الرضوية؛ التي قال فيها العَلّامة الجليل السيد إسماعيل بن خليل المكّي الحنفي 
1ه أمين مكيية الحرم بعد الاطلاع على عدة مباحث من مباحثها :«والله 
أقولء والحق أقول: إنه لو رآها أبو حنيفة التعمان ربحمه: الله تغالى لأقوّْثٌ عينة: 
ولجعل موْلقَها من جملة الأصحاب») (2. 

وقال عبد الحي اللكنوي والد أبي الحسن الندوي في نزهة الخواطر عن الشيخ 
رحمه الله تعالى: «يندر نظيره في عصره في الاطلاع على الفقه الحنفي وجزئياته. 
يشهد بذلك مجموع فتاواه [ الفناوى الرضوية ] وكتابه (كفل الفقيه الفاهم في 
أحكام قرطاس الدراهم) ... وكان عالماً متبحراً كثير المطالعة» واسع الاطلاع؛ له 
قلم سيّال» وفكر حافل في التأليف» تبلغ مُوَلفاته ورسائله على رواية بعض مترجميه 
خمس مائة مُوَّلْفء أكبرها (الفتاوى الرضوية) في مجلدات كثيرة ضخمة» وكان 
راسخاً طويل الباع في العلوم الرياضية: والهيئة؛ والنجوم والتوقيت مُلمَاً بالرمل 
والجفر مشاركاً في أكثر العلوم» ”. 

وقال الفيلسوف الإسلامي الشاعر الكبير الدكتور محمد إقبال ١978(‏ ه) :لم 
يظهر فقيه طباع ذكي مثله في عهد الهند الأخير» ولم أقل هذا إلا بعد ما طالعتٌ 
فتاواه[الفتاوى الرضوية]» حيث إنها تشهد بذكائه وفطنته وجودة طبيعته؛ وكمال 
تفقهه وتبحره العلمي في العلوم الدينية شهادة عادلة» وعندما يتبنى مولانا أحمد 
رضا الفاضل البريلوي رأياً فإنه يتبناه بعد ما يقيم عليه دليلاً قويًء ولا شك أنه لا 
يُظهر رأيه إلا بعد تفكير عميق؛ وخوض طويل في بحر الاستدلال والتنقيح لأخذ ما 
صح وترك مالا يصح؛ لأجل ذلك لم يحتج إلى الرجوع والتبديل في فتاواه 
وقضائه الشرعي'". 

وقال الشّيخْ يوسف إسماعيل النبهاني ١750(‏ ه) في كتاب آخر للمؤلف: 
«تأليف الإمام العَلّامة الشَّيِخْ أحمد رضا خان الهندي[ الدولة المكية ]: قرأته من 





.١77 الإجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة: ص 57؛ حياة الإمام أحمد رضا: ص‎ )١( 


(0) نزهة الخواطر برقم 77: .١١87/8‏ 
(*) انظر: حياة إمام أهل السنة والجماعة: ص 85. 


1 مقلمة 





أوله إلى آخره فوجدته من أنفع الكتب الدينية: وأصدقها لهجة وأقواها حجة؛ ولا 
يصدر مثله إلا عن إمام كبير علامة نحرير فرضي الله عن مُوَّلّفه وأرضاه...200. 

فلأهمية هذا الموضوع ركبتُ الصعاب فكانتٌ ناقة ذلولاً جاوزث بى المفاودٌ 
والقفارٌ فحمدا لله أن وفقني للعمل فيه وأكرمني ومن على بإتمامه وإكماله. 

صعويات البحث 

ول صعوبة واجهتني في عملي هذا هي تعريب كلام الإمام الجليل أحمد رضا 
خان ‏ الذي كان أديباً شاعراً مجيداً إماماً في علوم الأدب مجيداً للغة العربية 
والفازسية والأردوية؛ إضافة إلى بعض اللغات المحلية حيث بلغت مُوَلّفاته العربية 
المئات وكان أشهرها: جد الممتار) حاشية على رَدْ المحتار فى ستة مجلدات 
ضخمة ‏ وإرجاع الضمائر وعرض موضوع اللهجات وفروقاتهاء وقد أثر ذلك في 
التعريب بسبب اختلاف اللفظ من بيئة إلى أخرى والتركيز على ضرورة مراعاة 
الفروق الثقافية والاجتماعية والنفسية . 

إلا أنني حاولتٌ أن أعطي صورةً واضحة قدر الإمكان عن هذه الأفكار بالتركيز 
على المعلومة وعدم التوقف مطولاً عند طريقة صياغة الكلمات؛ لأنَّ هذه الطريقة 
تساعد على فهم المعلومة أكثر من تكرار الكلمات الذي لا يمثل سوى الابتعاد عن 
المسيا ! ظ 

وقد نقلت كلام المُوَّلْف العربي دون أي تصرف» ووضعته بين قوسين كبيرين 
(©) مع الإشارة إلى ذلك في الهامشء وبذلتُ كل ما في وُسعي من جهد ليكون 
الععريي وير لكل رما" أزراة العو لنهحمى عسائية وقاسن. ة: 

أما الصعوبة الثانية التي واجهتها هي عدم القدرة على الوصول إلى مخطوط 
الفتاوى الرضوية أو أقدم نسخة مطبوعة له وذلك بسبب وجودي في دمشق والبُعد 
عن شبه القارة الهندية؛ فقررت في النهاية اعتماد طبعة رضا فاؤنديشن لاهور 
باكستان» الطبعة الأولى ١518‏ ه/17١‏ م. المطبوعة في ثلاثين مجلدا ششيا. 

وهناك صعوبة ثالثة عانيت منها كثيراً وهي عدم توافر المصادر والمراجع في 


11 التقريظ على ( الدولة المكية و‎ )١( 





مقدمة ١١‏ 
شق والتن استقى منها الإمام أحمد رضا خان بشكل مطبوع أو مخطوطهء وعدم 
توفر وسائل التقنية المتقدمة من الإنترنت وغيرها؛ لأنّْ كثيراً من المراجع لم تصل 
حتى الآن إلى مكتبات البلاد العربية؛ ولم أتمكن من شد رحالي للسفر إلى بلاد شبه 
القارة الهندية بحثاً عنها؛ لأَنَّ تلك المكتبات حافلة بالمصادر المطبوعة والمخطوطة 
بما يتعلق بالفقه الحنفي . 

وأيضاً صادفتٌُ في كثير من الأحيان صعوبة العثور على بعض المراجع 
والمصادر لبعض النقاط والمسائل التي تحتاج إلى التوئيق» ولا سيما بتعض 
المصادر المخطوطة؛ لأنّني قررت أن لا أنقل أسماء المراجع والمصادر من مُوَلَات 
السابقين؛ بل أوبّق المعلومات من جميع المراجع مباشرة» فشغل وقتي بالتفكير 
والبحث عنها في مظانها في المكتبات» ورغم ذلك استطعتٌ بتوفيق من الله تعالى 
التغلْتَ على ذلك النوع من الصعوبة؛ وبذلتٌ غاية جهدي في الموضوع؛ فجاء 
بتيسير وفتح من الله تعالى بهذه الصورة» وأرجو من الله تعالى أن أكون وفقت 
للوصول إلى المطلوب والله المستعان في حين وآن. 

وأرجو من القَّرَّاء والإخوة الأفاضل أن يسددوني إذا أخطاث ويرشدوني إذا 
جهلتٌ شاكراً لهم إسداءهم للنصح داعياً لهم بظهر الغيبء وفي النهاية إن أصبت 
فمن الله تعالى وحده» وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. 

الشكر والتقدير 

وفي الختام لا يفوتني أن أشكر كُلَّ مَن ساهم معي في إخراج هذا العمل 
وأعانني عليه من الإخوة والزملاء وغيرهم؛ وأخصّ منهم الشيخ الأخ الفاضل 
الأستاذ أبا القاسم» وآصف عبد الله ومحمد عرفان الغجراتي» ومحمد عمران؛ 
ومحفك أسلم رضاء وعامر الصديقي» ومصطفى البيك؛ وإقبال ضيائي الذين 
وجّهُوني في تحسين العملء . لولاهم لما استطعت أن أصل إلى نهاية المطاف فلهم 
مني جزيل الشكر ‏ ومتابعة المسيرة معي» وواصلوا توجيهي وتسديدي مما ساعد 
في دفع هذه العمل إلى الأمام» وظهوره بهذا النحوء فجزاهم الله عني خيرا الجزاء. 

وأخص بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل أستاذي الفاضل المشرف الدكتور 


١‏ مقدمة 





أحمد محمود الشحادة. حفظه :الله ورعاه: الذي زودني بنصائحه وتوجيهاته القيمة 
وكان لى نعم العنوة والسس بتؤجبهاته السديدة».ومقايكة اللاقيقةوخصوصا فنها 
يتعلق بالناحية المنهجية. 

كما أقدم خالص شكري وتقديري لالحاج رفيق رفيق البرديسي البركاتي الذي 
كان خير عون في إخراج هذا البحث. 

كما أشكر والديٌّ الذين كانا سبباً فى وجودي بعد الله تعالى» وأخص بالشكر 
والعرفان والدي الكريم الذي بذل لي من وقته وجهده الكثير إبان ولادتي ونشأتي؛ 
وتربيئي وتعليمي منذ نعومة أظفاري حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى عام (1484 م). 

وكما أشكر زوجتي الممُخلصة؛ لما بذلث من صبر ومساعدة كان لها أثر كبير فى 
مواصلة المسير وكانت دائما تشدٌ أزري وتُقَوّي عضدي. شْ 

هذا وقد جرى البحث حسب الخطة الآتية: 

المقدمة: وقد اشتملث على أهمية البحث وأسباب اختياره وأهم الصعوبات 
التي واجهتهاء ولمحات في المنهج؛ والشكر والتقدير» وخطة البحث. ولإعطاء هذا 
الموضوع حمّه من البحث باعتبار جهدي المتواضع وعلمي القاصر وجلباً للفائدة 
التي يتوخاها الباحث قسَّمتٌ عملي في دراسة الكتاب وتحقيقه إلى قسمين كالآتي : 





خطة البحت 


القسم الأول 


دراسة المُؤَّلِف وكتابه؛ ويشتمل على بابين هما: 

الباب الأوّل: التعريف بالمُوَّلِف» ويندرج تحته فصلان: 

الفصل الأوّل: اسم المُوَّلّفء لقبه» نسبه» كنيته» ولادته» وفاته» نشأته» رحلاته. 
العلمية»؛ شيوخه» تلامذته» وأقرانه. ويندرج تحته مبحثان: 

المبحث الأول: اسم المُوَلِف ولقبه» ونسبه وكنيته» وولادته وفاته. 

المبحث الثاني: نشأته؛ ورحلاته العلمية» وشيوخه» وتلامذته» وأقرانه. 

الفصل الثاني: في حياة المُؤَّلّف العلمية وآثاره ومُوَلّفاته. يندرج تحته ثلاثة 
باحك 

المسفت الأول: ثقافة المولف:ومجالاتة العلمية: 

المبحث الثاني: مُوَ لفاته ١‏ 

المبحث الثالث: الدكتوراه في شخصية المُوَّلِف ومراكز البحوث . 

الباب الثاني: في دراسة الفتاوى الرضوية. وهو يحتوي على فصلين. 

الفصل الأول: التعريف بالكتاب. ويندرج تحته مبحثان. 

المبحث الأول:اسم الكتاب ونسبته إلى المُوَلِفء ومقدمته» وصفته» وسبب 
تأليفه. 

المبحث الثاني : بعض الرموز المستخدمة في الفتاوى الرضوية. 

الفصل الثاني:في الدراسة التحليلية للكتاب. ويندرج تحته ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مصادر المُؤَّلِف في كتابه وترتيبه بن مُوَّلّفاته. 
المبحث الثاني: منهج المُوّلف وأملوة: 
المبحث الثالث: في بيان منهج التعريب والتحقيق. 


القسم الثاني 
نض الكتاب المُعَرّبٍ والمُحقَّقء وهو يشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: في رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء 
المبحث الثاني: في اثنين وسبعين فتوى في باب المهر. 
ثم وضعتُ خاتمة ذكرث فيها أهمّ النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي 
لهذا البح_ة» وَقَميت بوضع فهارس متنوعة للبحث ليسهل على القارئ الاستفادة 


شمك . 


القسم الأول 


دراسة المُوَّلْف وكتابه»؛ ويشتمل على بابين هما: 
الباب الأول: التعريف بالمؤّلف, ويندرج نحته فصلان: 


الفصل الأول : اسم امؤلف. لشبك : نسيك : شاسسداه 4 ولادنهك : وفاته 4 نشانه 4 رحلانه العلمية : 


شيوخه , تلامذته, وأقرانه .و يندرج تحته مبحثان : 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رث العالمين. 


المُعَدّب والمُحَقّق 


محمد مهربان باروي 


المبحث الأول: اسم المؤلف ولقبه ؛ ونسبه وكنيته , وولادته وفاته . 


الباحث في جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان. الملبحث الثاني : نشاته , ورحلاته العلمية, وشيوخه , وتلامذته , وأقرانه . 


5 صفر ١57١‏ ه/ 9 شباط ١١٠١1م.‏ ا 39 55 
الفصل الثاني : في حياةالمؤلف العلمية وآثاره ومؤلفاته .يندرج تحته ثلانئة مباحث: 
المبحث الأول : ثقافة المؤلف ومجالاته العلمية. 


المبحث الثاني : مؤَلفاته 1 


المبحث الثالث: الدكتوراه في شخصية ال ملف ومراكز البحوث. 








المبحث الأول 


اسم المُوَّلّف ولقبه» ونسبه وكنيته» وولادته ووفاته . 
اسم المؤلف ولقبه 
سمي بإمحمد) وسماه جده الشّيخَ رضا علي خان: (أحمد رضا) وبهذا اشتهر 
في العالم؛ وبشدة حبه مع يله لقب نفسه (عبد المصطفى) '. 
موئده 
ولد الإمام أحمد رضا خان في يوم الاثنين» العاشر من شهر الشوال عام 
ه. الموافق الرابع عشر من أيار سنة 1857 م. في مدينة بريلي في ولاية 
اترريرفيسن ال 
نسبه وأجداده 
يتتمي الإمام أحمد رضا خان إلى أسرة عريقة (برهيج) هجرت من إقليم 
أفغانستان (قندهار) إلى الهند. 
والده 


الشّيِحَ الفقيه نقيى علي بن رضا علي بن كاظم علي بن أعظم شاه بن سعاد يار 





3 انظر: نزهة الخواطر: عبد الحي بن فخر الدين اللكنوي (١41؟١ ه) دار ابن حزمء ط‎ )١( 
.١1717/- 1١77/1 :1517/ ه. 15844 م. ذكره في أعيان القرن الثالث عشرء برقم‎ 

() الهند 12018: دولة تقع جنوبي آسياء وهي ثانية أكبر دولة سكّاناً في العالم بعد الضِينء تتباين 
الهند من حيث الأرض والسّكان» ويتحدّئون لغات ولهجات مختلفة؛ ويتفاوت الشّكان 
تفاوتاً كبيراً من حيث مستوى المعيشة والثَّراء والفقر» بقيت الهند مستعمّرة بريطائيّة منذ القرن 
النّامن عشر الميلادي إلى أن نالت استقلالها عام 1941 م كما عملت على تطويرها حيث 
أنشأت المختبرات الذَّرَيّةه وأطلقت الأقمار الصناعيّة لأغراض الايّصالات والأرصاد الجوَّيّة 
تجاوز عددُ السكان في الهند من مليار (9615 من سكّان العالم)؛ يَدين نحو 81 بالدّيانة 
الهنؤسيّة؛ ونحو 76١١‏ يَدينون بالإسلام ثكم يليهم النُصارى 705 والسيخ 707: والبوذيون 
١‏ واليانيون نحو 960.5. انظر: معجم البلدان 8/5١5؛‏ الموسوعة العربيّة العالميّة مادة 
(ه ن د). 

713 ماعط . لطع 2ط 171.3 10. الالانا/نا// :]ا 
(*) انظر: نزهة الخواطرء برقم 971: .١١57-11757/19‏ 


١ ارة‎ 


- القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 


الأفغاني البريلوي (919؟١‏ ه٠187‏ م) من أحد كبار الفقهاء الحنفية» أخذ عن أبيه؛ 
وق رأ عليه ما قرأ من الكتب الدراسية» ثم أخخذ الطريقة عن السَّيّد آل رسول 
المارهروي» وأسند الحديث عنه سنة أربع وتسعين» وسافر للحج سنة خمسة 
وتسعين؛ فحج وزارء وأشند الحديث عن الشيخ أحمد بن زيني دحلان الشافعبي؛ 
وعاد إلى الهندء وله مصنفات منها: الكلام الأوضح في تفسير ألم نشرح» وسيلة 
النجاة» جواهر البيان في أسرار الأركان» أصول الرشاد في تصحيح مباني الفساد. 
هداية البرية إلى الشريعة الأحمدية: إذاقة الآثام لمعاني المولد والقيام» تزكية الإيقان 
برد تقنوية الإيمان وغيرها ”". 
ؤ حداه 
الشيخ رضا علي بن كاظم علي بن أعظم شاه بن سغاد يار الأفغاني 
البريلوي(187١١‏ ه) سافر للعلم إلى مدينة (طوك) فلازم القاضي خليل الرحمن 
الرامبوري» قرأ عليه الكتب الدرسية» ثم رجع إلى بلدته» تصدر للتدريس» أخذ عنه 
كبار علماء الهند منهم ولده الشيح الفقيه نقي على خان رحمه الله تعالى. 
وفاته 
توفي الإمام أحمد رضا خان في يوم الجمعة 5؟ من الصفر سنة ١74٠‏ ه. 
الموافق ١4‏ تشرين الأول ١؟4١‏ م. بمدينة البريلي؛ الهند '"؛ وشاع خبِرٌ وفاته 
فَوَفَدَ الناش من كل فج عميق للمشاركة في تشييع جنازته وتقديراً لشخصيته 
الكريمة» فدفن في البريلي . 


.١١77-ل1175/19/‎ :551/ انظر: نزهة الخواطر» برقم‎ )١( 
.917 51/7/97 :57 انظر: نزهة الخواطرء في أعيان القرن الثالث عشرء برقم‎ )١( 








المبحث الثاني 


نشأته؛ ورحلاته العلمية؛ وشبوخخه؛ وتلامذته» وأقرانه. 
نشأته 
فقد نشأ فى حجر والده مفتي نقي علي خان وهو أحد أعيان علماء اليلد 
وصراف فى امبغرة بريجاخة العقبل وحسافعة وقرة الذاكرة كانت 'تنهأة الإسام في 
بيت العلم والعلماء؛ ودرس العلم في مدرسة والده (مصباح التهذيب) المعروف 
ب:(مصباح العلوم). 
وقد اتجه منذ حداثة سنه ونعومة أظفاره إلى العلم؛ فدأً بحفظ الحديث 
والمتون وهو دون عشر سنين» وتعلم القرآن وعلوم العربية منذ صغره» حتى بدأ 
يتكلم اللغة العربية الفصحى وعمره أقل من عشرة سنوات أيضاء ولقد درس الإمام 
على صفوة الأساتذة؛ وفرغ من التعلم والدراسة وجلس للتدريس والإفتاء وعمره لم 
يتجاوز أربع عشر سنة؛ ولم يزل بعد تخرجه يبحث ويدرس أنواعاً من العلوم 
والفنون. 
شيوخه 
.١‏ الجد الأمجد الشَّيخَ المفتي رضا علي خان (85؟١‏ ه”". 
؟. تلقى العلوم العقلية والنقلية عن والده الشيخْ نقي علي خان (917؟١‏ 
ه/١ ١8٠‏ م). 
*. الشاه آل رسول المارهروي رحمه الله تعالى (97؟١١‏ ه/ 1874 م) وأخذ 
الإمام الطريقة القادرية عنه أيضا 27: 


0# انظر: نزهة الخواطر» في أعيان القرن الثالث عشرء برقم لل ا ا‎ )١( 

(5) هو الشيخ العالم الكبير آل رسول بن آل البركات بن خهزة المَارّهْرَوئ أحد الأفاضل 
المشهورين» ولد ونشأ بمارهره» وسافر للعلم فقرأ الكتب الدرسية على مولانا نور بن الأنوار 
اللكنوي» وأسند الحديثٌ عن الشّاة عبد العزيز بن ولي الله الدّهلوي» ولازَّم عمّه السيّد آل 
أحمدء وأخذ عنه الطريقة» وأسند الحديتٌ عنه؛ وتوفي بمارّهره؛» فدُفن في مقبرة أسلافه. 
انظر: نزهة الخواطرء برقم 1: 78//10. 


0 القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه 

' الشيخْ عبد العلي الرامفورى ١١١7(‏ ه/ ١8/85‏ م) كان عالماً وفاضلةٌ لا 
مثيل له في أقرانه؛ وهو من العلماء البارزين في أرجاء القارة الهندية ”“. 

. الشاه أبو الحسن أحمد النوري (4؟1١١‏ ه/ +1887 م) وله حظ كبير في نشر 
الدعوة الإسلامية في شبه القارة الهندية ' ". 

.١‏ الشيخ غلام قادر بيك اللكنوي ١73(‏ ه/ 14117 م) من كيار علماء 
الوعنة "". 

/. الشِّيخ أحمد بن زيني دحلان الشافعي المكي (99؟١‏ ه/ ١88١‏ م 

4 الشيخ عبد الرحمن سراج مفتي الحنفية بمكة المكرمة 1١٠١1١(‏ ه/ 
مم١‏ م 





المشهورين في المنطق والحكمة وسائر الفنون الرياضية؛ ودرس وأفاد مدة عمره؛ وأخذ عنه 
غير واحد من العلماء». برقم .١7587/8 :57١‏ 

(؟) جاء في نزهة الخواطر: «كان من العلماء الصوفية ولد ونشأ بمارهرة؛ واشتغل بالعلم من 
صباه» وأخذ الحديث والطريقة عن جده السيّد آل رسول؛ وأخذ المسلسل بالأوٌّليّة عن الشيخ 
أحميل سن المراد أبادي 1 وهو سند عال عل وَإِنَى لقيثّه في بهوبال غير مرة؛ وأخحذث 
عنه المسلسل بِالأوَليّة» وكان شيخا صالحاً غرأ كريماً ضخماً ربع القامة حسن المحاضرة: له 
مصنفات كثيرة في الفروع والأصول منها: النور والبهاء في أسانيد الحديث وسلاسل 
الأولياء. برقم الترجمة .1١77/4 :1١‏ 

(”) ولد الشيخ مرزا غلام قادر بيك في لكنؤ بمنطقة (جُهوائي توله)؛ وانتقل والده الحكيم مرزا 
حَسَن بيك من لكنؤ إلى بلدة تريلي حيث أعطي لقب مرزا وبّيك من السّلاطين المغوليّة 
ومات في مدينة بريلي. انظر: حياة إمام أهل السنة والجماعة الشَّيخْ أحمد رضا خحان 
الماتريدي الحنفي: ص ". نقلاً عن المجلّة الشهرية (سُنَي دنيا) بريلي شريف؛ الهند؛ عدد 
حزيران ١4١8‏ ه/948١‏ م. 

(4) قال الزركلي :«فقيه مكي مؤرخ؛ ولد بمكة وتولى فيها الإفتاء والتدريس»؛ وفي أيامه أنشئت 
والجداول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية» وخلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام 
والفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين» والسيرة النبوية؛ ورسالة 
فارس الزركلي الدمشقي ١١95(‏ ه) دار العلم للملايين» ط ١ع "١٠١‏ م ١1‏ . 

(5) قال الكحالة: فقيه؛ ولي الإفتاء ورئاسة العلماء بمكة؛ من تصانيفه: ضوء السراج على جواب 
المحتاج في الفتاوى؛ ومجموعة في الفقه تشتمل على غرائب المسائل. معجم المُوَّلِفين 





القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه " 


9. الشَّيخْ حسين بن صالح جمل الليل المكي ١٠07(‏ ه/ 1884 م) من كبار 

العلماء فى عصره''. 
تلامذته 

اشتهر ذكر المُؤَّلْف في الآفاق» وارتحل الأئمة إليه من كل فج عميق؛ وكثرت 
طلبته لا يحصى عددهم ختى كان رؤوس العلماء في العالم الإسلامي عامة وشبه 
القارة الهندية خاصة يفدون إليهء وبهذا كان العلماء في عصر المُوَّلِف يحرصون 
على بذل أقصى جهدهم لتحصيل أكبر قدر من العلم» وحصول الشرف لذلك نرى 
الكثرة في فهرس تلامذة الإمام أحمد رضا خخان. وسأذكر بعض أعلام المسلمين 


.١‏ الشّيخ السَتِد محمد عبد الحي ابن الشيخ الكبير السّيّد عبد الكبير الكتاني 
الحستق الأحوستق القناسي 11/379 هي 


تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة ١4١8(‏ ه) مكتبة المثتى بيروت لبنان + ودار 
إخباء التراث: العربى تتروث ليثان عد ط..ذى ت: .14/0 

قال مف الكفية عيه "اديزم اعرد ار جد تراج فى الؤلة المكيةازاقنا بعد قله الحتميد 
جل وعلا قد أوجد العلماء في الأعصار والأمصارء وجدد بهم الدين؛ وأودع في قلوبهم من 
الأسرار والأنوار» ما أوزعت به نفوسهم تمام التبيين» وضمائرهم كمال التحقيق واليقين» وأنْ 
منهم العلامة الفهامة الهمام والعمدة الدراكة [الإمام أحمد رضا خان] ألا ! إنه ملك العلماء 
الأعلام الذي حقق لنا قول القائل الماهر: كم ترك الأول للآخر». حياة إمام أهل السنة 
والجماعة الشَّيحْ أحمد رضا خان الماتريدي الحنفي: محمد أسلم رضا الباحث المعاصر 
الإدارة لتحقيق الإمام أحمد رضا خخان» ط ١471 ١‏ هأ/ 7٠٠١5‏ م: ص .ص 84. نقلاً عن 
الذولة المككية» تقريظ الشيخ عبد الله بن عبد الْوّحمن سراج: ص .١47”‏ 

)١(‏ قال عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: «محمد حسين بن محمد صالح جمل الليل المكي 
يروي عن الشَّيِحْ عابد[السندي] عامة» وأجاز هو لأحمد رضا علي خان الهندي وغيره ممن 
أجاز لنا». فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات؛ دار 
الغرب الإسلامي بيروت لبنان؛ ط 5؛ 1987 م: .859/١‏ 

(؟) وجاء في مقدمة الفهرس والفهارس :«أنّه حافظ العصر ومحدث الزمان» نشر من علوم 
الحديث تدريساً وتصنيفاً وتشجيعاً وتعليقاً ما عجز عنه غيره؛ وتصانيفه في ذلك منتشرة في 
مشارق الأرض ومغاربهاء محتج بها معول عليها من أساطين العلم في المشرق والمغرب؛ 


0" القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه 


7 الشيخ حجة الإسلام محمد حامد رضا خخان ١857(‏ ه) ولد الأكبر 
للمُوّلِف”". 

١‏ الشيخ المفتي الأعظم في الهند مصطفى رضا خان (07 ١‏ ه) ولد اللأصغر 
للموّليف'". 

1. الشيخ محمد ظفر الدين البهاري ١787(‏ ه/ 1157 م)". 

ِ الشِيخْ فقن على الأعظمي ١851/١‏ هار ماو ١‏ م 

5. الشيخ محمد نعيم الدين المراد آبادي (/1510 ه/ 1948 م)2. 

٠.‏ الشيخ المفتى محمد برهان الحق جبل بوري الهندى ١4٠4(‏ ه/ ١586‏ م). 

معنا دوو اكسؤ نك 

ولد الإمام في عصر الانحطاط علمياً واقتصادياء مع ذلك قام العلماء بثورة 
النهضة على جميع الاتجاهات؛ ومن أعلام الهند المعاصرين للإمام أحمد رضا 
خحان: 


صم 


وجمع حفظه الله من كتب هذا الباب ما لم يجمع في مكتبة الآن بالمشرق والمغرب» وتم له 
سماع وإسماع الكتب الستة وكثير من المساند والمعاجم والأجزاء والمشيخات والإثبات 
مراراًء أما العالي والنازل ومعرفة الطبقات والطباق فحدث عن البحر ولا حرج؛ يعرف 
التاريخ الإسلامي وفلسفته معرفة جيدة» بل هو فيه فارس الرهان وسابق الميدان وحامل 
الراية)). 
وقال الكتاني المترجم في فهرس الفهارس :«وحدثنا به الفقيه المسند الصوفي الشهاب 

أحمد رضا علي خمان البريلوى الهددى؛ وهو أول حديث سمعته منه بمكة عن الشيخ أك 
الرسول الأحمدي الهندي..:». فهرس الفهارس: .865/١‏ 

)١(‏ هو صاحب: حاشية على ملا جلال؛ والصارم الرباني على إسراف القادياني» وسد الفرار 
وغيرهنا: 

(؟) هو صاحب: المكرمة النبوية في الفتاوى المصطفوية؛ والموت الأحمر» ووقعات السنان؛ 
وغيرها: 

(”) هو صاحب: الصحيح البهاري؛ وزفر الدين الجيد» والجامع الرضويء والإكسير في علم 
التفسير وغيرها: 

(5) فقيه قاضي مفتي من كبار الحنفية» وضع الموسوعة الفقهية في المذهب الحنفية المختار (بهار 
شريعت) وغيرها. 

(5) هو المفسر الفقيه صاحب تفسير خخزائن العرفان. 








القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه 0 





.١‏ الشَّيخْ لطف الله بن أسد الله بن فيض الله ( 11 ه/ 1417 م)'". 

1 الشّيخَ خير الدين الدهلوي بن محمد هادي ١١75(‏ ه/ ١17/8‏ م). 

*. الشّيخ عبد القادر البدايوني بن فضل رسول 1١19(‏ ه"". 

0 الشيخ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي 


أبو الحسنات ١8١54(‏ ه//841١‏ م" ". 


8 الشيخ غلام قادر البهيروي بن غلام حيدر ١771١/(‏ ه/ 19:9م)20. 
3 الدكتور محمد إقبال الفيلسوف والشاعر الإسلامي امسن ١‏ 0 


)١(‏ جاء فى نزهة الخواطر: «أحد الأساتذة المشهورين في الهند ... واشتغل بالتدريس» قرأ عليه 
لواف فق رجال الهند وخخراسان» وانتشروا في الآفاق: وأسسوا المدارسء فانتهت إليه الرئاسة 
العلمية؛ وصار المرجع والمقصد يأتون إليه من كل فح عميق ...). برقم لو روم 1 

(؟) أحد العلماء المشهورين في بلاد الهند» كان فقيهاً أصولياً جدلياء ذا عناية تامة بالبحث 
والمناظرة» وله عدة مُؤَّلّفات منها: سيف الإسلام المسلول على المناع لعمل المولد والقيام؛ 
وأحسن الكلام في تحقيق عقائد الإسلام» وحقيقة الشفاعة على أهل السنة والجماعة. انظر: 
نزهة الخواطر برقم 714: 17/1/8. 

(0) هو عالم بالحديث والتراجم؛ من فقهاء الحنفية من مصنفاته: الآثار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة:؛ والفوائد البهية في تراجم الحنفية» والتعليقات السنية على الفوائد البهية» والإفادة 
الخطيرة» والتحقيق العجيب»؛ والرفع والتكميل في الجرح والتعديل» والتعليق الممجّد على 
موطأ الإمام محمد الشيباني. انظر: الأعلام للزركلي: 1810/5.و كانت بينه وبين الإمام أحمد 
رضا خحان المناقشة العلمية يغلفها المودة والأخوة» والاحترام المتبادل» حيث كان كل واحد 
منها كان ملتزماً بمنهج السلف» وجرت المناقشة حول مسألة النوط ( العملة الورقية ). انظر: 
الإمام أحمد رضا خان وأثره في الفقه الإسلامي ((وسللة ماجستير قدمت في جامعة الأزهر) 
البات: متحاق أحهد شاة ووضية الشرف لأهور ياكتدان: صن 5١‏ .475 

(4) لم يكن له نظير في إقليم البنجاب في كثرة الدرس والإفادة قرأ العلم على المفتي صدر الدين 
الحنفي الدهلوي» وعلى غيره من العلماء» ثم ولي الخطابة في المسجد بيكم شاهي في 
لاهور فدرّس وأفاد مدة عمره» وأخذ منه العلم خلق كثير لا يحصون. انظر: نزهة الخواطر 
برقم :91/0 2171/8 ّ' 

(ه) أعظم مُصلِح في الهند» الفيلسوف الإسلامي الشاغر الكير» الذى ذرسعة: اراقة ومُؤّلفاتةة 
مدرسة. من المفكرين الديين والسياسيين فى الهند: وفن,أبرز آثازة الممتع عن تجديد 
التفكير الديني في الإسلام. وهو فيلسوف لاهوتي ديني من الطبقة الأولى؛ بعقل معجز جبار. 


. الشيخ يوسف إسماعيل النبهاني ١75٠‏ ه/ ١97‏ م)20. 
رحلذته العلمية 


* القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 


حجٌ الإمام أحمد رضا خخان سنة ١75١‏ ه. مع والده الكريم» طلب مفتي 
الشافعية في المسجد الحرام الشّيخْ حسين ابن صالح جمل الليل أن يترجم كتابه في 
أحكام الحج (الجوهرة المضيئة) إلى اللغة الأردوية» فترجمه وعلق عليه. وفي نفس 
الزيارة التقى مع الشيخ أحمد زيني ابن دحلان المكي. 


انظر: مجلة المنار: محمد رشيد بن على رضا (14 ١١5‏ ه): 494/85. 
وقال الفيلسوف الإسلامي الشاعر الكبير الدكتور محمد إقبال في الإمام أحمد رضا نخحان 
١974(‏ ه) :لم يظهر فقيه طباع ذكي مثله في عهد الهند الأخير؛ ولم أقل هذا إلا بعد ما 
طالعثُ فتاواه [الفناوى الرضوية]ء حيث إنها تشهد بذكائه وفطنته وجودة طبيعته» وكمال 
تفقهه وتبحره العلمي في العلوم الدينية شهادة عادلة؛ وعندما يتبنى مولانا أحمد رضا الفاضل 
البريلوي رأياً فإنه يتبناه بعد ما يقيم عليه دليلاً قويأء ولا شك أنه لا يُظهر رأيه إلا بعد تفكير 
عميق» وخوض طويل في بحر الاستدلال والتنقيح لأخذ ما صح وترك ما لا يصح؛ لأجل 
ذلك لم يحتج إلى الرجوع والتبديل في فتاواه وقضائه الشرعي. انظر: حياة إمام أهل السنة 
والجماعة: ص ."١‏ | 
)١(‏ يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني: شاعر؛ أديب» من رجال القضاء؛ نسبته إلى ( بني 
نبهان ) من عرب البادية بفلسطين؛ استوطنوا قرية ( إجزم ) التابعة لحيفا في شمالي فلسطين 
وبها ولد .ونش وتعلم بالأزهر بمصر عام ١١8“‏ ه/ ١184‏ م؛ وذهب إلى الآستانة» فعمل في 
تحرير جريدة (الجوائب) وتصحيح ما يطبع في مطبعتهاء ورجع إلى بلاد الشام ١١15(‏ ه) 
فتنقل في أعمال القضاء إلى أن كان رئيساً لمحكمة الحقوق ببيروت لبئان عام ١0‏ ه حتى 
نشبت الحرب العالمية الأولى فعاد إلى قريته وتوفي بهاء وله كتب كثيرة. انظر: الأعلام 
للزركلي: .١1١8/8‏ 
قال الشيخ يوسف التبهاني: ((تأليف الإمام الْعَلُامَة الشيخ أحيد رضا خان الهندي ... قرأته 
[الدولة المكية] من أوله إلى آخره فوجدته من أنفع الكتب الدينية» وأصدقها لهجة؛ وأقواها 
حجة؛ ولا يصدر مثله إلا عن إمام كبير علامة نحرير فرضي الله عن مؤْلّفه وأرضاه...». 
التفريظ غلى (الدولة المكية ): ص ”57. كتاب المُسَمَى (تقاريظ علماء الشام القديمة على 
الدولة المكية مع الصور الأصلية ) جمع وتحقيق محمد منور عتيق؛ د ط. وطبعت التقاريظ 
بخط الأصحاب أنفسهم؛ ثم نشرث تقريظه المذكور مجلة البيان السورية عام ١١١‏ ه/ 
0 م 





القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه " 


وححّ ثانا عام ١7‏ ه. واستقبله علماء الحرمين استقيالاً بحافلا» واوا 
إجازة في الحديث؛ والفقه» والعلوم الأخرى حيث يقول صاحب نزهة الخواطر: 
ا(وأسكد الحديث ... عن السَّيّد جمد زيئنى دحلان الشافعي المكي؛ والشيخ عسل 
الرحمن سراج مفتي الأحناف بمكة» والشيخ حسين بن صالح جمل الليل؛ وذاكر 
علماء الحجاز في بعض المسائل الفقهية» والكلامية» وألف بعض الرسائل أثناء 
إقامته بالحرمين» وأجاب عن بعض المسائل التي عرضت على علماء الحرمين؛ 
وأعجبوا بغزارة علمه وسعة اطلاعه على المتون الفقهية؛ والمسائل الخلافية؛ 
وسرعة تحريره؛ وذكائه»!". 

فلما سئل في علم النبي يَكلِةِ ألف كتابه (الدولة المكية بالمادة الغيبية) باللغة 
العربية؛ وكانت مسألة النقود الورقية موضع النقاش في بلاد الحرمين» واستفتي 
فيهاء فألّف الإمام رسالة دون مراجعة أيّ كتاب» وسماه: (كفل الفقيه الفاهم في 
أحكام قرطاس الدراهم) في اللغة العربية"'". 


.187 218/8 :7١؟ نزهة الخواطرء برقم‎ )١( 
.187 185/8 :77 انظر: نزهة الخواطر؛ برقم‎ )( 





الفصل الثاني 


حباة الموَلّف العلمية وآثاره وموَلفاته 


و يلدرج : تحته ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: ثقافة المؤلف ومجالاته العلمية. 
المبحث الثاني : مؤلفاته. 


المبحث الثالث: الدكتوراه في شخصية المؤلف ومراكز البحوث. 


ان 2 





المبحث الأول: ثفائة الموَلف ومجالاته العلمية 


جمع الإمام من العلوم والفضائل والحسنات والكمالات والمبرات والتصنيفات 
والتأليفات مالا يأتي عليه الحصرء كان فقيهاء أصولياً متكلماء حافظاء ورعاء زاهداء 
عابدأً» مفسراء شاعرأء ناقدأً بصيراء لم تقتصر مهارته على علم دون آخر بل تنوع 
واتسع حتى شمل أكثر من خمسين علمأ منه: 

الفقه وأصوله. الحديث ومتعلقاته؛ وعلوم القرآنء التاريخ والسيرة» والعقيدة: 
المنطق والفلسفة» الحساب والرياضيات والهندسة واللوغارتمات» التوقيت؛ النحو 
والأدب» والتصوفء وكتب في اللغة الأردوية والعربية والفارسية وغير ذلك؛ وتشهد 
بفضله وغزارة علمه تآليفه الموجودة بأيدي الناس» وقد رزق السعادة الثامة والإتقان 
الكبير والانصاف الكامل فيهاء قال عبد الحي اللكنوي”' والد بلي الحسن الندوي 
في نزهة الخواطر :«اشتغل بالعلم على والده ولازمه مدة طويلة حتى برع في العلم؛ 
وفاق أقرانه فى كثير من الفئون لاسيما الفقه والأصول)”". 

الفقه وأصوئه 

كان الإمام أحمد رضا فقيها مبتكراً حيث وصل إلى درجة الاجتهاد في الفقه 
الحنفيء وأضاف إلى تراث الفقه الإسلامي البحوث القيمة» والتحقيقات 
الشائقة» قال العلّامة الجليل السّتّد إسماعيل بن خليل المكّي الحنفي (1774 ه) أمين 
مكتبة الحرم بعد اطلاع عدة مباحث في الفتاوى الرضوية : «والله أقول؛ والحق 
أقول: إنه لو رآها أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى لأقرت عينه» ولجعل مَوَلِمَها 


)١(‏ هو عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلى الحسني الطالبي (41 ١١‏ ه) باحث مؤرخ هندي؛ 
ولد في زاوية السيد علم الله (على ميلين من بلدة رأي بريلي؛ من أعمال لكهنوء) وقرأ الفقه 
والأدب وبعض كتب الطب في لكهنوء؛ واستقر فيها مديراً لأعمال ندوة العلماء» وتوفي 
ودفن بظاهر بلدة (رأي بريلي)» من مصنفاته: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» وجنة 
المشرق ومطلع النور المشرق في جغرافية الهند. انظر: الأعلام للزركلي: 150/9. 

.1١١81/8 نزهة الخواطرء برقم ؟7:‎ )١( 


د 1 


5 القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه 


من جملة الأصحاب)”"'. 


قال عبد الحي اللكنوي والد أبي الحسن الندوي في نزهة الخواطر :«يندر نظيره 
في عصره في الاطلاع على الفقه الحنفي وجزئياته» يشهد بذلك مجموع فتاواه 
[الفتاوى الرضوية] وكتابه (كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم) الذي ألفه 
في مكة سنة ثلاث وعشرين وثلاث.مئة وألف» وكان راسخأ طويل الباع في العلوم 
الرياضية؛ والهيئة؛» والنجوم والتوقيت» مُلماً بالرمل والجفر مشاركاً شي أككسر 

العلوم» '. 

ظ الحديث وعلومه 
كان الإمام عبقرياً في الحديث النيويء درسن كنب اللحديث» وأثقن علومه حيث 

برع فيه» لا يخفى من راجع كتبه؛ ووقف على طريقة استدلاله من القرآن والسنة”". 
قال الأستاذ الدكتور مصطفى محمد أبو عمارة أستاذ الحديث بجامعة 

الأزهر بعد اطلاعه على كتاب الإمام أحمد رضا (الهاد الكاف في حكم 

الضعاف): «هكذا يسترسل المُوَّلْف في قضايا المصطلح بالشرح والتحليل» 

ويؤيد كلامه بالنقل من كلام أتمة هذا الشأن كالنووي ”'' والعراقي” 2 

(1) الإجازات المتيئة لعلماء بكة والمدينة: ص 07. كتاب الشيخ إسماعيل خليل محافظ كتب 
الحرم المكي: ص ؟". حياة الإمام أحمد رضا .١7‏ 

.١١87/8 :75 نزهة الخواطرء برقم‎ )١( 

() في الحديث وضع كتاباء وفي الأسانيد ” كتب؛» وفي أصول الحديث 5 كتب؛ وفي رجال 
الحديث 7 كتب) والجرح والتعديل ١‏ كتابين؛ وفئ تخريج الحديث والتوثيق ا 

(4) أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي الحورانى الشافعى (717 ه) كان إماما بارعا 
حافظأ أتقّن “5 شس موك سشيقةتدان الساديق الأشرفية: ا مؤلفاته: اتهذيب الأسمماء 
واللفاكهتوشري فسلم والغريب:والقسير في مضطلح الحديت» الاتقاره ريا الضالحين؛ 
والمجموع شرح المهذب؛ الأربعون النووية. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد 
الوهاب السبكي (١/الا‏ ه) هجر للطباعة» ط 5 د م418١‏ هه برقم (1588): ص  4"١‏ 
5 7 2. 

(5) هو عبد الرحيم بن حسين بن عبد الرحمن أبو الفضل زين الدين يعرف بالعراقي 86١5(‏ ه) 
كردئ الأصلء من كبار المحدثين الحفاظ» شافعي» أصولي لغويء» ولد بجهة إربل بالعراق 
وقدم مصر صغيرا مع والده فتعلم ونبغ» ورحل إلى دمشق ورحلب والحجاز والإسكندرية» 





القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه 5 


وابن الصلاح” '. وان 0 5 الخ. وهو ليس مجرد ناقل بل يوازن بين الآراءء 
وقو نتللعه المواوئة يععرقدياته نققه قراس المحدفيع انيلا فشا و لقف بعس 





حرفيتها؛ بل يفهم مضمونهاء وما ترمى إليه موثقاً فهمه منها بمن سبقه من أهل هذا 
الفن ... فالكتاب وحيد في بابه فريد في مادته» لا يستغني عنه طالب علم الحديث؛ 
ول يق 00000 
اللغة والأدب 

الإمام أحمد رضا خان كان أديباً شاعراً مجيداً إماماً في علوم الأدب» ورزق 
السعادة في اللغة العربية والفارسية والأردوية» إضافة إلى بعض اللغات المحلية؛ ما 
عمل مثله جمع بين حسن السبك وجودة المعاني مع غزارة علمه كان محيأ للعرب 
وثيق الصلة معهمء وذاع صيته شرقاً وغرباء ترجم معاني القرآن إلى اللغة الأردوية 
كنز الإيمان في ترجمة القرآن) وهو أشهر التراجم» وأكمله في شبه القارة 


وأخذ عن جماعة من العلماء؛ توفى بالقاهرة؛ من مؤلفاته: الألفية في علوم الحديث: وفتح 
المغيث شرح ألفية الحديث. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوى (157 ه) دار مكتبة الحياة بيروت: .١17/5‏ 

)١(‏ هو عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين بن موسى الشهرزوري المعروف بابن الصلاح 
مع أحد آكمة السلهن علما وديئاة:ولنافى شرعان قرب شهرزوزه انتقل إلى العرصل 
تم خراسان وبيت المقدس ودمشق وتوفي بهاء له: شرح الوسيط في فقه الشافعية» وأدب 
المفتى والمستفتىء وطبقات فقهاء الشافعية وغيرها. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 1117/8 

(؟) هو الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي المعروف 
5 العلوم يأخذها عن علماغ صصره؛ وعتسيوهياً الحديث؛ فأكثر ع من المسموع والشيوخ 
حتى اجتمع له ما لم يجتمع لغيره» وأصبح مشهودا له بالحفظ والإتقان» وصار إطلاق لفظ 
(الحافظ) ينصرف إليه؛ اشتهرت مؤلفاته وأعظمها: فتح الباري شرح صحيح البخاري. انظر: 
ذيل طبقات الحفاظ: -7*8٠١‏ 885؛ البدر الساطع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن 
علي الشوكاني ٠(‏ 15١ه)‏ دار المعرفة بيروت: ١/لام‏ - 41. 

(؟) مقدمة الهاد الكاف في حكم الضعاف: للإمام أحمد رضا خان (1140ه/ 141١‏ م) مركز 
أهل السنة بركات رضاء شارع إمام أحمد رضا بجوار نغينه مسجد ميمن واد فور بندر 
غجرات الهند؛ ط ١1155 »١‏ ه- 4١٠١٠1م.‏ 


3 القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 
الهندية'''» و(ديوان بساتين الغفران"''» مجموعة من القصائد والقطع والرباعيات؛ 
و(قضيدقان'راتحتاقع© أتتندهمنا عام :1ه فن هدم الشيم العلامة فصل رسول 
البدايوني. مطلع القصيدة الأولى : 
رن الحمام على شجون البان ياماأميلح ذكربيض ألبان 
و مطلع القصيدة الثانية : 
الجسع كيل لمعتو يس _ ول اال هه لواو ود 


)١(‏ ألف في النحو والصرف والأدب 5؟ كتاباً. 

(؟) حققه الأستاذ الدكتور محمد مجيد السعيد رئيس جامعة صدام للعلوم الإسلامية ( كلية 
الشريعة لجامعة بغداد حاليا) وسماه: شاعر من الهند دراسة في بساتين الغفران للشاعر الإمام 
أحمد رضا خان؛ طبع في بغداد عام ١4714‏ ه/ ٠٠١‏ م. وديوان بساتين الغفران يحتوي 
على عدة مجموعات شعرية؛ أولها المنظومة السلامية في مدح خير البرية يله تتكون 
القصيدة ١١‏ مقطعاء وكل مقطع ينتهي بردة أو لازمة أو قفل يتكرر بلفظ عليه الصلاة 
والسلام» وتبدأ القصيدة بالمقطع الآتي : 

سلام على صفوة الأنبياء نبي الهدى رحمة للسماء 
عليه الصلاة عليه السلام. 

انظر: شاعر امن الهند دراسة في بساتين الغفران للشاعر الإمام أحمد رضا خان: ص 74 - 

6 1 
(*) يقول الأستاذ الدكتور محمد مجيد السعيد رئيس جامعة صدام للعلوم الإسلامية ( كلية 
الشريعة لجامعة بغداد حالياً) :«الشاعر المبدع الإمام أحمد رضا خان الحنفي القادري 
البريلوي شخصيته علمية وأدبية قل نظيرها في العالم؛ لما يمتلكه من ذكاء صادر من قدرات 
فائقة؛ ومواهب يندر توفرها فيى شخص واحدء كان ذهنه وقادا يضم خزينا ضخما من 
المعلومات المنوعة إلى جانب قدراته في النقد والتحليل؛ والاستقراء والاستنتاج» حتى يكاد 
قلمه يعجز عن أن يساق أو يسابق سبل المعرفة» والمعلومات المتدفقة من فكره النيّرء كان 
نهراً متعدد الروافد والجداول والاتجاهات...». مقدمة قصيدتان الرائعتان؛ المجمع الرضوي 
العليمي الهند» طبع الكتاب في باب المعظمء بغداد العراق» ط ١57720١‏ ه/ 73٠١7‏ م. 
بتحقيق الأستاذ الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي مدير مركز البحوث والدراسات 

الإسلامية العراق: ص .١‏ 





القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه ا 


«هذا العالم النحرير والآديب الشاعر الكبير كان له قلم في اللغة العربية والفارسية 
والأردوية» كما كانت له عبقرية في نظم الشعر بهذه اللغات؛ ويعنينا في هذا المقام 
على الخصوص أن الشيخ أحمد رضا خان كان عالماً باللغة العربية علماً قلَّما تيسر 
لغيره في عصره وبيئته)" '. 
علم الكلام والعقيدة ورد البدعات والمنكرات 

أجاد الإمام أحمد رضا خان علم الكلام وأتقنه وله عدة مُوَلمات فى هذا 
الغفن'"» يشهد غلى ذلك كثابة (المستتل المعديد بتاء تجاة الأبد)» وؤائدولة المكبة)» 
و(إنباء الحي)؛ وكان ينكر البدعات الشائعة في المجتمع الهندي؛ قال عبد الحي 
اللكنوي والد أن الحسن الندوي :«كان ... يرى حرمة سجدة التحية والقافي 
رسالة سماه: الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية. وهي رسالة جامعة تدل على غزارة 
علمه؛ وقوة استدلاله... يُحَرّم الغناءً بالمزامير» يُحَرَّم صنع الضرائح منسوبة إلى 
الحسين . عليه وعلى آبائه السلام ‏ التي يصنعها أهل الهند بالقرطاس» ويسمونها: 
التعزية)”". 





من بعض أفكار الإمام التي كان يؤكد عليها دائما 
.١‏ المحروم من الشريعة محروم من الطريقة . 
كان يرى أههية المرشد والشيخ للنجاة في الآخرة . 
*. حرمة سجود التحية للصالحين كما كان شائعاً في الهند. 
:. إيذاء أهل الميت بالاجتماع في بيته. 
4. حرمة خروج النسوة لزيارة القبور . 
5. حرمة ذهاب النسوة المتبرجات أمام شيخ غير محرم . 
. إِيقادُ المصابيح للقبر فقط إضاعة للمال . 


1 مقدمة كناب (الشيج أحمد رضا ان البريلوي الهعدي شاعراً عَرَبِي رسالة مالجستير قُيّمتَ 


في جامعة الأزهر. الباحث: الدكتور ممتاز أحمد السديدي الأزهري؛ مؤسسة الشرف لاهور 
باكستان» ط ١4717 4١‏ ه/ 70١”‏ م: ص .١5‏ 

هه ألف في العقائد وعلم الكلام ١١4‏ كتاباً. 

(5) نزهة الخواطر؛ برقم ؟7: 181/8 ؟181. 


ب القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه 


4. إعطاءٌ قيمة أردية القبور للفقراء أفضل . 
4. القوالي (الأناشيد الدينية) بالمزامير حرام. 
١‏ تحريم المشاركة في الأعراس المنهية . 
.١‏ جواز الاهتمام بالعرس إذا كان موافقاً لتعليم الشرع”". 


)١(‏ انظن: دور الشَيحْ أحمد رضا الهندي البريلوي في مقاومة البدع والرد عليها: البروفسور 
الدكتور محمد مسعود أحمد السكرتير السابق وزارة التعليم بإقليم السند باكستان؛ إدارة 
تحقيقات إمام أحمد رضا كراتشي باكستان: ط ١411‏ ه1455 غ: ض. ”. 








الإمام أحمد رضا خان لم يقتصر له الجهد المتواصل فى مجال التأليف فقط بل 
تور سعت دائرته ا الافتاء؛ والتدريس» والعمل الدعوي؛ ومواجهة الااستعمار 
5528 أو ارهاء وألف فيه" 


الاماء اجسل وضا يشيه تي موصو التأليف الإمام السيوطي»؛ ؛ وأذكر , بعض العلوم وعدد 
المُوَلّفات التي ألف فيها إجمالاً: 


ال هي ف 15 كتانا ااا ملسا 
والسلدك والأدب 


ع 


الوق | 80 تايا 


اموا مبخار 


ناموك 
- 
ا 


و أمًا 


حب 


لكت 1 ثون كتابًء وأمّا في العربية غير 


اع وة 


ا القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 

قال عبد الحى اللكترئ: والد أبئ الحسن الحدوئ: #كان غالماً مشبحراً كثيير 
المطالعة» واسع الاطلاع؛ له قلم سيال؛ وفكر حافل في التأليف؛ تبلغ مُوّلّفاته 
ورسائله على رواية بعض مترجميه إلى خمس مئة مؤلفء أكبرها (الفتاوى الرضوية) 
في مجلدات كثيرة ضخمة)" '. 

وأذكر بعض أهم مُوَّلْغْات الإمام دون ترجمتها خشية الإطالة . 

. الإجازات المتينة لعلماء بكة والمديئة‎ .١ 

؟. أجلي الإعلام أن الفتوى مُطلقاً على قول الإمام . 

*. أحكام شريعة (ثلاث مجلدات في اللغة الأردوية). 

؛..إزاحة العيب بسيف الغيب (مُعرّب) . 

. أعالي الإفادة في تعزية الهند وبيان الشهادة (مُعوّب) . 

5. إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام . 

. إقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامة. 

4. إنباء الحي أن كلامه المصون تبيان لكل شيء. 

9. البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعجّل”". 

.٠١‏ تجلي المشكاة لإنارة مسألة الزكاة (اللغة الأردوية). 

.١١‏ جد الممتار على رَدَ المحتار (خمس مجلدات). 

5 . الجزار الدياني على المرتد القادياني (مُعرّب). 

. حسام الحرمين على منحر الكفر والمين‎ .١+ 

5. حقة المرجان لمهم حكم الدخان (مُعرّب). 

6. الدولة المكية بالمادة الغيبية. 

5. رعاية المذهبين في الدعاء بين الخطبتين (اللغة الأردوية). 





المطبوعة فعددها تسعة وستون كتابا وغالب الكتب التي ألفها في اللغة الفارسية مطبوعة إلا 
ثلاثة منها: حاشية على فتح المعين؛ رؤية هلال رمضان:؛ لوامع البهافي. انظر مقدمة 
(القصيدتان الرائعتان للإمام أحمد رضا خان ): الأستاذ الدكتور محمد مجيد السعيد رئيس 
جامعة صدام للعلوم الإسلامية (كلية الشريعة لجامعة بغداد حاليا): ص .١١‏ 

. نزهة الخواطر» برقم ا ارام‎ )١( 

(؟) الرسالة التي نحن بصدد تحقيقها. 








القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 5 
. الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية (مُعوْب) . 
4١..الزلال‏ الأنقى من بحر سيقة الأتقئ.. 
5. الزمزمة القمرية في الذب عن الخمرية (مُعوّب). 
5 . سرور العيد في حل الدعاء بعد صلاة العيد (اللغة الأردوية). 
١‏ السنية الأنيقة في فتاوى إفريقة (اللغة الأردوية). 
5 السوء والعقاب على المسيح الكذاب (مُعوّب) . 
*. شمائم العنبر في أدب النداء أمام المنبر. 
. الصافية الموحية لحكم جلود الأضحية . 
5. صقيل الرين عن أحكام مجاورة الحرمين . 
7. صلات الصفا في نور المصطفى (مُعرّب). 
”. طرد الأفاعي عن حمى هاد رفع الرفاعي (مُعرّب). 
الظفر لقول زفر . 
4. فتاوى الحرمين برجف ندوة المين. 
*. الفضل الموهبي في معنى إذا صح الحديث فهو مذهبي (مُعرّب). 
."١‏ الفيوضات الملكية لمحب الدولة المكية. 
”". قهر الديان على مرتد بقاديان (مُعرّب) . 
؟". كاسر السفيه الواهم في إبدال قرطاس الدراهم (مُعوّب). 
5. الكشف شافيا حكم فونو جرافيا. 
ه". كفل الفقيه الفاهم في أحكام القرطاس الدراهم. 
"5 المي ختم البين (فعانة), 
لالا. محمد خخاتم النبيين (مُعرّب). 
المعتمد المستند على المعتقد المنتقد. 
4" النهي الأكيد عن الصلاة وراء عدي التقليد (اللغة الأردوية). 
4 النيّرة الوضية شرح الجوهرة المضيئة (اللغة الأردوية). 
١‏ . هادي الأضحية بالشاة الهندية. 
؟ . وصاف الترجيح في بسملة التراويح («اللغة الأردوية). 
. الوظيفة الكريمة (مُعرّب). 


1 القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه 
00 ثانيا: المراكز البحوثية في شخصية الإمام | 
فد أشست فقيل متوعى 1ت اللجترظة والدرابتاكالمؤشتححجنات العلسة 
والأكاديمية؛ حيث يقدمه العلماء ورجال الفكر الديني التحقيقات» والبحوث العلمية 
حول شخصية الإمام العظيم العبقريء ولنشر مُؤَّلُْفاته ونهجه. وسأذكر بعض أسماء 
المراكز مع العناوين حتى تكون المرجعية حول دراسات الإمام ”'. 
.١‏ إدارة تحقيقات الإمام رضاء ١5‏ مينشن رضاء ريكل جوك؛ صدرء كراتشي» 
باكستان. الهاتف ١6:51:97‏ ؟لالا/ الفاكس ؟*95:١١559:5؟؟*لال‏ إيميل: 
١‏ متتمك. 8103311 /1102111211113013722)0 
١‏ مواسشسة رهبا الجامه ة النظامية الرفبوية لاهو باكسعان. اليائفه 
ف ات ا ف الفا ل ا 
؟. المدينة العلمية» الدعوة الإسلامية» مركز فيضان مدينة» برانيى سبزي مندي 
(سوق الخضار القديم)»؛ كراتشيء باكستان. 
5. رضا أكادمي» ١١‏ كامبيكر إستريت» بمبائي؛ الهند. 
5. مركز أهل السنة بركات» شارع الإمام أحمد رضاء فوربندر» غجرات» الهند. 
أ. المجمع الإسلامي؛ الجامعة الأشرفية» مباركفور: أعظم جره؛ يوبي (1[2])) 
الهند. 
". دار أهل السنة جامع ألماس عزيز أباد رقم 5» فيدرل بي إيرياء كرادنشي 
باكستان.إيميل: 021:_511011311)8(1:2100.6012 
“. الموقع الإلكتروني الخاص حول دراسات الإمام أحمد رضا خان: 


011 بت 151371 .177777 





)١(‏ انظر: حياة الإمام أحمد رضا: ص 74 وما بعدها. 





الباب الثاني 


في دراسة الفتاوى الرضوبة 
وهو يحتوي على فصلين. 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب. ويندرج تحته مبحثان. 
المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف و مقدمته , وصفته ,و سبب تأليفه . 
المبحث الثاني : بعض الرموز المستخدمة في الفتاوى الرضوية. 
الفصل الثاني : في الدراسة التحليلية للكتاب. ويندرج تحته ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: مصادرالمؤّلف في كتابه وترتيبه ومؤلفاته. 
المبحث الثاني : منهج المؤلف وأسلويه , 


الملبحث الثالث: في بيان منهج التعريب والتحقيق , 





المبحث الأول 


اسم الكتاب ونسبته إلى المُؤَّلِفء ومقدمته» وصفته» وسبب تأليفه . 

أسوق مقدمة الكتاب «(الفتاوى الرضوية)” ' واسمه وسبب تسميته من نص 
الولف دون تعريف كلمات الغرينة أو التغليق حمشية الإطالة- تفسه دون أي 
تصرقك : 

قال الإمام أحمد رضا خان : 

اخطية الكتاب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمده ونصلي على رسوله الكريمء الحمد لله هو الفقه الأكبرء والجامع الكبير 
لزيادات فيضه المبسوط الدرر الغررهء به الهداية؛ ومنه البداية» وإليه النهاية» بحمده 
الوقاية ؛ ونقاية الدراية؛ وعين العناية؛ وحسن الكفاية. 

والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسول الكرامء مالكي وشافعي أحمد 
الكرام» يقول: الحُسنَ بلا توقف» محمد الحَسَنٌ أبو يوسفه فإنه الأصل المحيط؛ 
لكل فضل بسيطه ووجيز ووسيطه» البخر الرّخار» والدّرُ المختار:وخزائن الأسرارة 
وتنوير الأبصارء ورّدٌ المحتار» على منح الغفار» وفتح القدير» وزاد الفقير» وملتقى 
الأبحرء ومجمع الأنهر» وكنز الدقائق» وتبيين الحقائق» والبحر الرائق؛ منه يستمد 
كل نهر فائق» فيه المنية وبه الغنية» ومراقي الفلاح؛ وإمداد الفتاح» وإيضاح 
الإصلاحء ونور الإيضاح . 

وكشف المضمرات» وحل المشكلات» والدر المنتقى؛ وينابيع الميتغى» وثتنويز 
البصائر» وزواهر الجواهر»ء البدائع النوادر» المنزه وجوباً عن الأشباه والنظائر» مغني 
الساقليء» ونضاتك المساكين: الناوئ القدسي» لكل كهال قدسي.وانسى» الكافن 
الوافي الشافي» المصفى؛ المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي» عدة 


)١(‏ الفتاوى الرضوية ‏ الذي نحن بصدد تحقيق جزء منه : للإمام أحمد رضا خان» المطبوع في 
ثلاثين مجلداً ضخماء طبع رضا فاؤنديشن لاهور باكستان ط ١518 2١‏ ه/ 19910 م: .87/١‏ 


؛ القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه 
النوازل» وأنفع الوسائل» لإسعاف السائل؛ بعيون المسائل» عمدة الأواخخر وخلاصة 
الأوائل؛ وعلى آله وصحيه وأهله وحزبه؛ مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لاسيما 
الشّيخين الصاحبين الآخذين؛ من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين» والختنين 
الكريمين» كل منها نور العين» ومجمع البحرين . 

وعلى مجتهدي ملته؛ وأئمة أمته خصوصاً الأركان الأربعة» والأنوار اللامعة؛ 
وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء؛ وجامع الفصولين؛ 
فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين:؛ وعلينا معهم وبهم ولهم ياأرحم 
الراحمين» آمين آمين؛ والحمد لله رب العالمين». 


هذا ما جاء في مقدمة كتاب (الفتاوى الرضوية) ثم يقول المُؤَلِف : 





(اصغة الكتاب 

أمَا بعد: فهذه بحمد الله» ورفد الله» وعون اللهه وصون الله» تبارك الله» وبارك الله 
ما شاء الله» لا قوة إلا بالله» وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ نعم المولى ونعم النصيرء 
جنات عالية: قُطُوقُهَا دَائِئَةٌ”» فيا سَرْرٌ مَؤْقُوعَة: وأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ونمَارِقُ 
مَضفُوفَةٌ وَزَرَاكُ مَبْقُونَ:"؛ من مسائل الدين الحنيفي» والفقه الحنفي» تجد فيها إن 
شاء الله عيناً جارية من عيون تحقيقات السلف الكرام؛ مع رَفْرَفِ خضر وَعَبِمَرِيَ 
حِسَانٍ”" من تمهيدات الخلف الأعلام. 

وعرائس نفائس كَأَنَهُنٌ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ”» لَع يَطْمِئْهْنٌ إنش فَبِلَهُم وَلَا 
جا من أحكام حوادث جديدة؛ وتحقيقات مديدة؛ وتنقيحات سديدة» وتدقيقات 
مجيدة؛ وتوثيقات فريدة» وإحكام الأحكام؛ والنقض والإبرام؛ ما ألهمني الملك 
العلام ببركة خدمة علوم الأعلام؛ مع ألوف التبري من حولي وقدري» وصنوف 
الالتجاء إلى الحول العظيم؛ والطول القديم؛ وألف ألف شهادة: أن لا حول ولا قوة 


.]١7/14 اقتبس المُؤّلف من سورة: [الحاقة:‎ )١( 

(1) اقتبس الفؤلفب مو سورةة [الغاشية: ١4‏ -151]ة 
(*) اقتبس المؤّلف من سورة: [الرحمن: 77/86]. 

(5) اقتبس المُؤّلف من سورة: [الرحمن: 058/68]. 

(5) اقتبس المُؤّلف من سورة: [الرحمن: هه ة ]. 





القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 6 
إلا بالله العزيز الحكيم . 

وما أبرئ نفسي إن النفس لكثيرة الخُطى إلى الزلة والخطأء فكيف مثلي في 
ظلمى وجهلى؛ وقلة الطاعة وذلة البضاعة» وكثرة الذنوب وسورة العيوب؛ ولكن الله 
يفعل ما يريد» فضله أوسع ولديه المزيد؛ ليس على الله بمستنكر إن يلحق العاجز 
بالقادر» فما كان فيها من الصواب وهو الرجاء من الوهاب فمن ربي وحله وأنا 
أجهدة عليه وما كان فيها من الخطأ فمنى ومن الشيطان» وأنا أعوذ بربى وأعود إليه. 

ألا وأنا أحمدُ رضاً لربي وهو حسبي؛ إن لم يخطر ببالي قط إني من العلماء؛ أو 
زمرة الفقهاء؛ أو أن لى بجنب الأئمة مقالآه أو في الخكم والحِكّم معهم مجالا 
وإنما أنا منتم إليهم؛ متطفل عليهم؛ فعنهم آخذ ومنهم استفيض» ومنهم يفيض على 
إن شاع الله فى كل باب. 





وأنا أعرف حيث يحل للمقلد أن يقول: أقول؛ ففي ميداني أجولء وإليه أحول: 
وما عوني وصوني إلا بالله ثم بالرسولء ثم بالسادة القادة الفحول؛ عليه وعليهم 
صلوات لا تزول» فهاك بحمد الله تعالى جنات لأولي الآلباب» مفتحة لهم الأبواب؛ 
حَبَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفتِحَتْ أُبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُعْ خَرََّتْهَا سَلَامُ عَلَيَكُمْ طِنِثُمْ فَادْحُلُوهَ”"' 
آمنين؛ ومن كرام كُروم رياضها مجتنين» ومن بلال زلال حياضها مرتوين» وفي 
ظلال جلال غياضها ساكنين. 

فقد رتبت غلى الكتب والأبواب» فسهل التناول وحق التداول بين الأضحاب» 
وستراها محذوفة التكرار» محفوظة الذمار عن الإكثار والإكبار بنقل فتاوى بني الأعصارء 
بل ما هي من فتاوى الفقير إلا النصف أو أزيد بيسير» أو قل الثلث والثلث كثير. 

وذلك أن سيدي وأبي» وظل رحمة ربي؛ ختام المحققين؛ وإمام المدققين؛ 
ماحي الفتن؛ وحامي السئن» سيدنا ومولانا المولوي محمد نقي علي خان القادري 
البركاتي» أمطر الله تعالى على مرقده الكريم شآبيب رضوانه في الحاضر والآتي؛ 
أقامني في الإفتاء للرابع عشر من شعبان الخير والبُشرء ست وثمانين وألف ومئتين 


88/83 اقتبسن المؤلف من سؤرة: [الزسر:‎ )١( 


5؛ القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 


من هجرة سيد الثقلين» عليه وعلى آله الصلوات من رب المشرقين» ولم تتم لي إذا 
ذاك أربعة عشر غاما .من العمر؛ لآن ولادتي غاشر شوال اثشين وسبعين من سني 
الهجرة الأطائب الغرء فجعلت أفتي» ويهديني قدس سره فيما أخطي. 

فبعد سبع سئين أذن لي» عطر الله تعالى مرقده النقي العلي؛ إن أفتي وأعطي ولا 
أعرض عليه» ولكن لم اجترئ بذلك حتى قبضه الرحمن إليه سلخ ذي القعدة عام سبع 
وتسعين”": فلم ألق بالي إلى جمع ما أفتيتُ في تلك السنين؛ نحو اثنتي عشرة سنة؛ قرنا 
كاملاً في الأزمنة» وبعد ذلك إن أتى السؤال من بلاد قريبة دانية» وممالك بعيدة قاصية؛ 
عشزامزات فصاعداء لم أثبت في الكتاب إلا جواباً واحداً إلا لفائدة» أو عائدة زائدة» أو 
طروء نسيان» وقلّما يسلم منه إنسان» ومع فوات الكثيرة وروم الاختصار قد بلغت إلى 
الآن سبع مجلدات كبار؛ كل مجلد ما بين سبعين كراساً كبيراً إلى ثمانين» والآن هي في 
ازدياد إلى ما يشاء الكريم الجواد» فاستثقل الأحباب حجم المجلدات وجزَّوْها على 
اثني عشرء وما يرزق المولى من بعد ذلك فسيكون ذيلاً بعونه الأكبر . 

وسميتها ب:(العطايا النبوية» في الفتاوى الرضوية) جعلها الله وسيلة لرضاه؛ 
ونافعة في الدارين لي ولعباده» وجواداً جائدا على جميع بلاده» واهب واهُب المراد 
قبول القبول» عليها وصانها من كل لدود جهول؛ فقد عذت بِرَبٍ الْفَلَقِه مِنْ شَرَ مَا 
خَلَقٌء ومِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَا"» ومن ضر حاقد إذا حقدء اللهم من استعاذ بك 
فقد استعاذ بعظيم؛ ع جارك وجل ثناؤ وجهك الكريم: صل وسلم وبارك على هذا 
الحبيب الرؤوف الرحيم؛ وعلى آله وصحبه وأوليائه» وعلمائه بألوف التكريم؛ 
وأكنيك أن لا الدإلا الله وده ل شرياف له وأشبيف أن:سيدنا وعولانا محمد عينه 
ورسولهء بالهدى ودين الحق أرسله؛ صلى الله تعالى بسكم عليه؛ وعلى كل من هو 
مرضي لديه؛ وعلى كل مسلم ملتجيع إليه في كل آن دائماً أبدأء ما لا يحصيه أحد 
عددا آمين». 


(؟) اقتبس المُوَّلّف من سورة الفلق؛ والسورة الكاملة: 9 قُلْ أَعُودُ بِرَبٌ الْقَلَق مِنْ شَرْ مَا خَلَقَ 
وي خمطايق إذا وقنته رعذ كد الثقائات ل الكقيه رمق شه حابي إذا خقبة 6 





المبحث الثاني 


بعض الرموز المستخدمة في الفتاوى الرضوية . 
فقد جاء في أول الصحيفة من الفتاوى الرضوية أن هذه الرموز تدل على ما 
أ 
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شُُ الشامى. 

محقق2 المحقق على الإطلاق ابن الهمام. 
بحر البحر الرائق. 

حلية حلية المجلى. 

ق/ البو الجفماة. 

ذرر الدرر والغرر. 
فتح فتح القدير. 

نهر النهر الفائق. 
هندية الفتاوى الهندية. 


.87/١: الفتاوى الرضوية‎ )١( 





الفصل الثاني 


في الدراسة التحليلية للكتاب 


ويندرم تعحده ناد نك مباحث : 
المبحث الأول: مصادر المؤّلف في كتابه وترتيبه بين مؤّلفاته. 
المبحث الثاني: منهج المؤّلف وأسلوبه. 


المبحث الثالث: في بيان منهج التعريب والتحقيق . 





المبحث الأول: مصادر المَوَلّذ في كتابه وترتيبه بين مُولفاته 


أوّلاً: مصادر المُوَلّف في كتابه: سأورد في الفهازس (فهرس أسماء الكتب 
الواردة فى الكتاب). 

ثانياً: ترتيبه بين مُوَّلّفاته. 

ذكر القؤلف نفسهد كما ذقرنا_:فئ شفة الكتاات:3:.«راذلك أل سيدي 
وأبى...مولانا المولوئ محمد نقى على خان القادري البركاتي ...أقامني في الإفتاء 
للرابع عشر من شعبان الخير والبُشرء ست وثمانين وألف ومئتين من هجرة سيد 
الثتقلين» عليه وعلى آله الصلوات من رب المشرقين» ولم تتم لي إذا ذاك أربعة عشر 
عاماً من العمر ...فجعلت أفتي؛ ويهديني قدس سره فيما أخطي» فبعد سبع سنين 
أذن لي...إن أفتي وأعطي ولا أعرض عليه ... فلم ألق بالي إلى جمع ما أفتيتُ في 
نلك السئية» نحو اثنتى عشرة سئة: قرئا كاملا في الأزمنة . 

ويعد ذلك إن أتى السؤال من بلاد قريبة دانية» وممالك بعيدة قاصية» عشر 
مرات فماعدا الم أثبت في الكتاب إلا ايا واتسيد | ال" لغاتدة؛ أو عائدة زائكدة؛ أو 
طروء نسيان» وقلما يسلم منه إنسان» ومع فوات الكثيرة وروم الاختصار قد بلغت 
إلى الآن سبع مجلدات كبارء كل مجلد ما بين سبعين كراساً كبيراً إلى ثمانين» والآن 
هي في ازدياد إلن فا مشاء الكريم الجواد؛ فاستثقل الأحباب حجم المجلدات 
وجرَّؤها على اثني عشرء وما يرزق المولى من بعد ذلك فسيكون ذيلا بعونه الاكبرء 
وسميتها 2 العطايا النبويةء يرج الفتاوى الرضوية). 


المبحث الثاني: منهج المَوَلَكْ وأسلوبه 


أولاً: منهج الموّلف 

. الاستدلال من الكتاب والسنة عند استعراض الأحكام‎ .١ 

. تعليل الأحكام بالقواعد الأصولية والفقهية‎ .١ 

*. التوغل في الفروعات والتفصيلات. 

4 الإكثار من المصادر والمراجع قد تتجاوز المئات في المسألة الواحدة. 

4 التوفيق بين نصوص القرآن والسنة وأقوال العلماء ورفع التعارض بينها. 

5. عدم المقارنة بين المذاهب الفقهية الإسلامية غالبا. 

استيعاب أقوال الفقهاء والمناقشة بينها ثم بيان أسباب الترجيح حيث يظهر 
شخصيته العلمية بوضوح. 

6. الالتزام بالراجح في المذهب دائما. 

4. التنبيه على مسامحات الفقهاء الكبار مع كل احترام؛ وحمل كلامهم على 
محمل حسن إذا أمكن. 

ثانيا: أسلوب المؤّلف في كتابه 

. عدم تقسيم الكتاب في الآبواب والفصول؛ لأنّه كتاب فتاوى‎ .١ 

6 إذا سئل في مسألة معينة قلّما أجاب في نعم أو لا. بل يوضح المسألة مع 
بيان الفروعات والجزئياتء مع الاستدلال من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء. 

*. عدم وقوع التكرار إلا نادراء قال المُوَلِف في صفة الكتاب في مقدمة 
الفتاوى الرضوية :«... إن أتى السؤال من بلاد قريبة دانية» وممالك بعيدة قاصية» عشر 
مرات فصاعداً »لم أثبت في الكتاب إلا جواباً واحدأء إلا لفائدة» أو عائدة زائدة». 

4. أسلوب الوضوح وعدم التعقيد . 

4. ترتيب الكتب والأبواب حسب الترتيب الفقهي عند الفقهاء دون ترتيب 
المسائل والجزئيات» بل وضع رسائل كبيرة الحجم في بداية كل الكتاب والأبواب 
ثم استعراض الفتاوى دون التفات إلى ترتيب الفقهي المعروف في تقديو 
الجزئيات» بل روعي ترتيب ورود الفتاوى في كل باب غالبا. 





المبحث الثالث: منهجي في التعربب والتحقبق 


أولاً: منهجي في التعريب 

.١‏ ترجمت بالمعنى العرفي دون الحرفي أي: هو التعبير عن معاني كلام 
المُوَلْف إلى اللغة العربية مع وفاء جميع المعاني والمقاصد ما أمكن. 

؟. حاولت أن أعطي صورةً واضحة قدر الإمكان عن هذه الأفكار بالتركيز 
على المعلومة وعدم التوقف مطولاً عند طريقة صياغة الكلمات. 

*. نقل كلام المُوَلّف العربية دون أي تصرفء» ووضعه بين القوسين الكبيرين 
(0) مع الإشارة إلى ذلك في الهامش. | ْ 

؛. بذلت الجهد بكل ما في وسعي أن يكون التعريب تصويرا لكل ما أراد 
المُّلْف من معانيه ومقاصله . 

6 عدم التكرار إذا كان الكلام في اللغة الأردوية ثم في نفس المعنى في اللغة 
العربية فحذفت التكراز. 

1 تقلت أسماء الأشخاض والأماكن كما هي. 

. المصطلحات والأمثلة في اللغة الأردوية نقلتها إلى ما يترادف في المعنى 
مع الله الع لف 

4. اقتباسات النصوص الفقهية المترجمة نقلتها إلى العربية دون أي تصرف. 
مثلاً: فلما يقول المُوَّلّف ‏ في اللغة الأردوية ‏ قال ابن عابدين في حاشيته: كذا... 
فوجدت ما معناه في رَدَ المحتار» فنقلته دون أي تصرف . 

3 قرأت الموضوع بشكل دقيق من عدة الكتب الفقهية قبل بدء التعريب» حتى 
تكون الصيغة المستخدمة صحيحة وملائمة لنصوص الفقهاء ما أمكن؛ مع مراعاة 
مقصود المُؤَلِف. 

ثانياً: منهجي في التحقيق والتعليق. 

حاولت جاهداً أن أخرج هذا الكتاب محققاً بالصورة التي تركها عليه مُوَلْفَه؛ 
ومن أجل ذلك قمتٌ بالتزام المنهج العام الذي وضعه العلماء لتحقيق المخطوطات 
مع بعض الإضافات اللازمة »و يتمثل المنهج الذي سأآتبعه في التّحقيق على النحو 


لاقي : 


0 القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 
ب ١ل‏ لابب ل 366 يد ترا الفرحة وكطية 


.١‏ نسخت الكتاب حسب القواعد الإملائية الحديئة الي نكتب بها. مثلا: 
التفريق بين الهمزة الوصلية () والقطعية (أ) وتنقيط الياء؛ وطريقة كتابة الهمزات .... 
واعتمدت على النسخة الوحيدة المطبوعة؛ لأنني بعد كل المحاولات لم استطع 
الحصول على النسخة الثانية بشكل مخطوط أو مطبوع. 

؟. وضع علامات الترقيم في مواضعها المناسية . 

7 عزو الآيات القرآنية إلى السور مع بيان اسم السورة ورقمها ورقم الآية. 

4 ولم أتجرأ على التدخل في النص العربي؛ سواء كان كلام المُؤَلْف نفسه أو 
الاقتباسات من. الكتب الفقهية: وإن كان يقتضي الزيادة لتوضيح المعنى وضعته بين 
المعقوفتين [ ]. 

د. وضعت نصوص اللغة العربية للمُوَّلْف بين القوسين الكبيرين (0) وأشرت 
إلى ذلك في الهامشء إلا أنني لم أحصر بين القوسين ما جاء في نهاية كل صيغة 
السؤال (بَِنَُا تُؤْجَرُوَا) ونهاية كل الإجابة (والله تعالى أعلم). 

.لم أتدخل في الاقتباسات بشيء من زيادة أو نقصان أو تعديل» وجعلتها بين 
علامة التنصيص « إلا إذا كان الفرق بين النص الذي أورد المُوَّلّف وما في نسختى 
من الكتب الفقهية» وثبّت في الهامش الفروق مع الإشارة بأن هذا ما جاء في 

. فسمت النص المحقق في المبحثين؛ المبحث الأول جعلته في رسالة: البسط 
المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّلء والمبحث الثاني: في اثنين وسبعين 
فتوى. ثم فسمت كل مبحث في عدة عناوين» وعنونت كل فتوى بعنوان مناسب 
بمكعوفتين» وقسمت الجزئيات الواردة ب: أوَّلا ثانياً: ثالنا ... وأ بج ...وا 
؟» ", ... دوك الحصر بمعقوفتين. 

4 تخريج الأحاديث والآثار المذكورة في الكتاب تخريجاً كاملاً مفصلاً؛ ابتعاداً 
عمًا يُتهم به أصحاب الفقه من جهلهم بالحديث وتخريجهء فكان منهجي في 
التُخريج كما يلى: 

3 الاكتفاء بما عند البخاري ومسلم فيما لو كان الحديث وارداً عندهما. 





القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه 1 


ب- إذا لغ يكن الحديث في الصّحيحين أتتبع كلام المحققين سن رجال 
الحديث في الحكم علية. 

4. تخريج الآيات القرآنية من برنامج المصحف الإلكتروني» ووضعها بين 
القوسين المزهرين 8 4: وتشكيل الأحاديث النبوية تشكيلاً كاملاًء وضبط بعض 
المفردات اللغوية والمصطلحات حسب الحاجة. 

.٠‏ حَوْجِتُ أمفال العرب وأفوالهم من كتب الأمثال» وشواهده الشعرية من 
الدواوين. 

.١‏ ْدَجِتٌ أقوال العلماء وغيرهم من كتبهم حصراً ‏ ولو كان الكتاب بشكل 
مخطوط . إن كان لهم كتب وَذْكِرَتُ فيها تلك الأقوال؛ وإلا من الكتب الأخرى التي 
تقلث فيها أقوالهم» ونبهت على ما لم أقف عليه. 

5. شرح الألفاظ والكلمات الغريبة الواردة في المتن بالوُّجوع إلى المعاجم 
اللخورة الحعت 4 أن خريي السديف اد الك أ 

٠‏ . بيان وتوضيح للمراد من كلام المُوَلِف إذا كان في ذلك غموضء وإعادة 
الضّمائر إلى مرجعها إذا كان النّص يحتاج إلى ذلك. 

4. تعريف المصطلحات الفقهيّة والأصوليّة الواردة في النِّص بالوٌجوع إلى 
المصادر الأصليّة في كل عِلِمٍ. 

6. عوّفتٌ جميع الكتب الواردة في نص الكتاب تعريفاً موجزاً مع ذكر 
شروحها ومتنها وتلخيصها واختصاراتهاء وذلك من كتب الفهارس المعتمدة في هذا 
الباب: 

75. لم أترجم أسماء الأماكن والبلدان خشية الإطالة. 

إذا تكرر نفس المصدر عند الإحالة أذكره ثانياً مع رقم الصفحة والاجتناب 
عن كلمة (المصدر السابق) لتسهيل القارئ. 

4. ربطث أجزاء الكتاب بعضها ببعض وذلك بتعيين أرقام الفتاوى» كما نبهت 
على كثير من القضايا المكررة أو الإشارات ذات العلاقة بالإحالة إليها في أرقام 
الفتاوى السابقة أو اللاحقة. 


+ القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه 


9. علقت على بعض المسائل مما رأيت أنه يحتاج إلى توضيح. 
9 المقاوثة بين السذاهي الأسسلامية الأريعة مع ذكر المصادر والمراجع 
المعتمدة في كل مذهب. 





."١‏ ترجمت الأعلام الواردة كلها عند أول ورودها غالبا دون التفات إلى 
أنها غير مشهورين . 

ا" قد وضعت تاريخ وفات الأعلام بين القوسين بعد ورود أسمائهم دون 
التتصريح بكلمة (المتوفى) على النحو التالي: الشيخ يوسف إسماعيل النبهاني 
(3150ه) أو: الشيخ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي 
الهندي أبو الحسنات(4 ١١‏ ه//1841 م). 

؟". وضع الفهارس الفنية اللازمة لتسهيل الاستفادة من الكتاس؛ وتشمل 
الفهارس الآتية: 

١‏ فهرس الآيات القرآنية مرتبة وفق ترتيبها في المصحف الشّريف. 

؟ فهرس الأحاديث والآثار . 

. فهرس القواعد الأصولية والفقهية والضوابط‎  " 

#فهرس الأشغار والأمثال . 

4 فهرس الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب» ولا أذكر من ورد منهم في 
الهامش؛ بسبب كثرة الورود والتكرار وخشية الإطالة؛ مرتباً حسب 
حروف الهجاء مع ذكر كل صفحة ورد فيها العلم. مع عدم اعتبار (أل) 
القعريف: 

5 فهرس أسماء الكتب الواردة فى نص الكتاب (الفتاوى الرضوية). 

17 فهرس المصادر والمرجع . 





القسم الثاني 


النص المحقق في باب المهر 


و فيه مبحثان : 


المبحث الأول: رسائة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء 


المبحث الثاني: في اثنين وسبعين فتوى . 


ا 


المبحث الأول: رسالة البسط المسجل 
ني امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجْل 


المستفتى: السّيّد محمد نبى خان. 
عنوان المستفتى: مراد اباد» شبه القارة الهندية. 
تاريخ ورود المتوى: أولع جمادي الثاني 6 »ه ١”‏ شهش. 


وقبه مسألتان 3 
المسألة الأولى 
أهل يحق للزوجة منع نفسها من زوجها حتى تقبض المهر المعجل بعد ما دخل 
بها برضاها ؟] 


[سئل فضيلة الشيخ ]: فد تزوج زيل هنداً بمهر''' نصفه معجًا ”) ونضعه الآخر 


)١(‏ المهر: صداق المرأة ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج (ج) مهور ومهورة. المعجم 
الوسيط: إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر ‏ محمد النجار. دار الدعوة. د م. 
دات. تحقيق: مجمع اللغة العربية. مادة (م ه ر): ؟/885. 

وللصداق تسعة أسماء: الصَّدَافُء وَالصَّدَقَفُ وَالْمَهْقُ وَالِيَخْلَكُ وَالْمَرِيضَةُ وَالأَجْنء وَالْعَلائِقُ؛ 
وَالْعْقُدَه وَالْحسَاءٌ: المغني لابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد 
(؟1485ه دار الفكر بيروت لبنان. ط ١4٠5 »١‏ م» كتاب الصداق» فصل: وللصداق تسعة 
اسم 

المهر اصطلاحاً: عرفه الحنفية: هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة 
منافع البضعء إما بالتسمية أو بالعقد. انظر: العناية شرح الهداية: للإمام أكمل الدين محمد بن 
محمود البابرتي (87/ ه) دار إحياء التراث العربي بيروت + دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
دتء د ط + دار الفكر بيروت لبنان د ت؛ د ط. كتاب النكاح؛ ياب المهر: 717/7. 

(؟) المهر المعجل: عرفه المؤلف في رقم الفتوى ١7‏ في باب المهر من هذا الكتاب: هو المهر 
الذي يجب أداءه في الخال إمَا عن طريق الاشتراط في عقد النكاح نفسه أو بعده؛ أو عن 
طريق عرف السائد...و لا يجوز الزفاف واللمس قبل أدائه دون رضاها. والمهر الذى لا 
يجب أداؤه في الفورء إِمَا عن طريق اشتراط الميعاد؛ كالعام والعامين أو عشرة أو غير ذلك؛ 
أو عن طريق العرف. يقال له: المهر المُؤَّجَّلء لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل؛ وبالتالى لا 
عق السرك مطالقه رقتلك: 1 





بقه 


4 القسم الثاني/ النض المحقق 
وجل ثم زقلت”" إلى ببيعه وال .هنا بؤضاهاة وبعد.قدرة من الومن صل بين 
الزوجين بعض شجارء فخرجت الزوجة إلى بيت أهلها ثم رفضت الرجوع إلى 
زوجها حتى تقبض المهر المُعَجَل؛ بحجّة سوء المعاشرة والإضرار بها. هل لها 
ذلك أم لا ؟ 





المسألة الثائية 
اهل يجوزترجيح مذهب الصاحبين في حق حبس النفس لقيض المهر المعجل 
بعد الخلوة الصحيحة أو الدخول برضاها ؟] 
[سئل فضيلة الشيخ]: إذا دخل الزوج على زوجته برضاها قبل قبض المهر 
الله تعالى' ''. هل يجوز الترجيح والإفتاء على مذهب الصاحبين؟ 


يوا تؤْجَرُوا. 


يوا ُؤجَرُوا . 


)١(‏ هما الإمام محمد وأبو يوسف تلميذا الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأمّا الإمام محمد هو 
محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان أبو عبد الله (149 ه) إمام بالفقه والأصولء 
وهو الذي نشر علم الإمام أبي حنيفة» أصله من قرية حرستة» في غوطة دمشق؛ وولد بواسطء 
ونا بالكوفة؛ من مصنفاته: المبسوطء الزيادات؛ الجامع الكبير» الجامع الصغيرء الآثار» 
السيرء المؤطا. انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية القاسم بن قطلويغا (874 ه) دار القلم 
دمشق» ١41‏ ه: ص 577 الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: أبو محمد عبد القادر 
الفقرشي الحنفي (75 ه) هجر للطابعة والنشر رياض السعودية» ط ؟: ١417‏ ه/ ١997‏ م+ 
مجلس دائرة المعارف النظامية: حيدر آباد الدكنء الهند» دا ت + مير محمد كتب خانه 
كراتشي باكستان.برقم (9؟١):‏ 47/7. 

والإمام أبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو 

يوسف (181 ه) صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه الأول مَن نشر مذهبه: ولد بالكوفة وولي 
القضاء ببغداد» كان أول من خوطب بقاضي القضاة؛ وأول من غير لباس العلماء بهذا الزي؛ 
وولي القضاء لثلاثة من الخلفاء؛ وله كتاب الخراج والآثار» وتوفي ببغداد. انظر: تاج التراجم 
برقم (716): ص 5١١؛‏ الجواهر المضيئة؛ برقم (591): 57/1. 

(؟) هو التعمان بن ثابت بن زوطي ١6١(‏ ه) الفقيه المحدث صاحب المذهب ولد بالكوفة 
وتوفي ببغداد؛ وهو تابعي لقي عدداً من الصحابة؛ وروى عنهم الكثير؛ وتفقه على أستاذه 
حماد بن أبي سليمان. ومن مُوَلّفانه: كتاب العلم والتعلم؛ كتاب الرد على القدرية؛ كتاب 
الفقه الأكبر. انظر: الجواهر المضيئة؛ الباب الثالث؛ في الملتقط من كتابي الكبير المُسَمَى 
بالبستان في مناقب إمامنا النعمان: 54/١‏ وما بعدها ؛ طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي 
(475 ه)» دار الرائد العربيى» ط ١؛‏ بيروت لبنان» ١97١‏ بتحقيق: إحسان عباس: 89/١‏ وما 
بعلها . 


(1) في مصباح المنير: زَنْتِ النساء العروس إلى زوجها زَفَاه من باب قَتَلّ؛ والاسم: الزْقَافُ. 
مثل:كتاب .وهو: إهداؤها إليه. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن 
محمد بن علي المقري الفيومي (' /الاه) المكتبة العلمية بيروت لبنان؛ كتاب الزائ» مادة (ز 
ف): .24/١‏ 
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1" القسم الثاني/ النضّ المحقق 


[أجاب مشكر محيوةة" قرجحا مذهب الصاحبين بأنها لا تسقحق حسن النفس 
بعد الدخول أو الخلوة الضحيحة”" يرضاها لقبضن المهر المُعجّل . لخمسة. أوجه]: 





)١(‏ لم يذكر المُؤَّلّف اسمه الثلاثي أو الصفة العلمية أو الكتاب» وبهذا لم أستطيع التأكد من 
الموصوفء وقد رجعت إلى كتب التراجم ولم يذكر أحد منها باسم (مستر محمود) وقد 
ترجم عبد الحي اللكنوي في كتابه نزهة الخواطر عدة علماء معاصري المُوَلِف في الهند هم: 
١‏ الشَّيخَ محمود بن حسام الدين الكجراتي (قرابة ١807‏ ه) أحمد أباد كجرات» الهند. 
؟الشَّيخْ محمود بن عبد الله الحنفي النقشبندي الشيراوي» ديره إسماعيل خان. 
باكستان(حاليا). 
 *‏ الشيخ محمود بن غلام محمد بن دوست محمدء الأعظم كرهي ١77(‏ ه) الهند. 
؛ ‏ الشيخ محمود بن محمد بن هاشم بن محمد اللونتي السامرودي السورتي ١١15(‏ ه) 
الهند. 
ه ‏ الشيخ محمود بن محمد الشيعي الكيلاني (4 ١١‏ ه) الهند. وله عدة مُوَلّفَات. 

١‏ الشّيِخَ محمود بن حسن بن محمد إمام الزبيري السهسواني ١9(‏ ه) الهند. 

الشّيخَ محمود حسن بن أحمد الحنفي الأفغاني النجيب آبادي ثم الطوكيء؛ وله عدة 
مصئفات ١١559‏ ه) الهند. 

4 الشّيخَ محمود حسن بن ذو الفقار علي الحنفي ولد في بريلي الهند ١*74(‏ ه) وله 
عدة مصنمات. 

4 الشَّيِحَ محمود عالم الحنفي الرامبوري (7 10 هم. انظر: تُزهة الخواطر برقم 488 
ا سات رض" 

(؟) الخلوة التي يترتب عليها أثر: هي الخلوة الصحيحة : 
أوُلاً: عند الحنفية: هي التي لا يكون معها مانع من الوطء؛ لا حقيقي» ولا شرعيء ولا طبعي. 
ما المانع الحقيقي: فهو أن يكون أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع؛ أو صغيراً لا يجامع 
مثله؛ أو صغيرة لا يجامع مثلهاء أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء» لآن الرتق والقرن يمنعان من 
الوطء. وأمًا المانع الشرعي: فهو أن يكون أحدهما صائماً صوم رمضان أو محرما بحج أو 
بعمرة» أو تكون المرأة حائضاً أو نفساء. وأمًا المانع الطبيعي: فهو أن يكون معهما ثالث؛ 
سواء أكان بصيراً أم أعمىء يقظان أم ناتماء الغا أم صبياً بعد إن كان عاقلا» رجلاً أو امرأة؛ 
أجنبية أو منكوحته. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الإمام علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء (581 ه) كتاب النكاح» فصل وأمًا بيان ما 
يتأكدمه المشرء المكنية العلمنة بمرؤتة لان 5551/7 وما بعدهاة لذ المعكان: محسد بن 
على بن محمد الحصكفي ٠١84(‏ هع دار الفكر بيروت لبنان» كتاب التكاح؛ باب المهر: 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل س4 
أوّلاً: وفي " الدرالمختار": إذا وقع الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والصاحبين 
رحمهم الله في مثل هذه المسائل يرجح مذهب الصاحبين"". 
ثانياً: لم يكن لدى الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الخبرة العملية 
في التعامل مع الناس»؛ وخاصة بما يتعلق بالأمور الدنيوية في الإفتاء والقضاء 


5/7 ؛ رَدَ المحتار حاشية ابن عايدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 
الشهير بابن عابدين (؟51١١‏ ه)» كتاب التكاح» باب المهر: 8/7؟١.‏ 

انياً: عند المالكية: يسمونها خلوة الاهتداء: وهي المعروفة عندهم بإرخاء الستور؛ كان هناك 
إوغاء سقووة أو علق ناي أو قيره: ومن الخلوة الصحيحة عندهم أيضاء خلوة الزيارة» أي: 
زيارة أحد الزوجين للآخرء وتكون بخلوة بالغ حيث كان مطيقاء ولو كانت الزوجة حائضاً 
أو نفساءً» أو صائمة؛ فلا يكون معهما في الخلوة نساء متصفات بالعفة والعدالة» أو واحدة 
كذلك؛ وبحيث لا تقصر مدة الخلوة فلا تتسع للوطء. انظر: منح الجليل شرح على مختصر 
سيد خليل: محمد ين أحمل زم ممحمد عليكن: أبو قيك الله ؤةة ١‏ ه) دار الفكر بيروت لبنان» 
ها/ 1984 م. فصل في بيان أحكام الصداق: #/478. 

الثا: أنّا الشافعية: لا يترتب على الخلوة أي أثر في الجديد عندلهم؛ لقول الله تعالى: لوَإِنَ 
طَلْقُتمَوهْنٌ من قبْلٍ أنْ تَمَسُوَهْنَ6 [البقرة: 11/7]. والمراد بالمس الجماع. انظر: المجموع 
شرح المهذب: الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (1175 ه) دار الفكر»ء بيروت 
لبنان» كتاب النكاح؛ فصل ويستقر الصداق بالوطء في الفرج: .545/1١5‏ 

رابعاً: عند الحنابلة: الخلوة التي يترتّب عليها أثر هي الخلوة التي تكون بعيداً عن مميّز» وبالغ 
مطلقاء مسلما أو كافراء ذكرا أو أنثى؛ أعمى أو بصيراًء عاقلاً أو مجنوناًء مع علمه بأنّها عنده. 
ولا يمنع أثر الخلوة نوم الزوج؛ ولا كونه أعمى؛ ولا بوجود مانع حسي بأحد الزوجين كجب 
ورتق؛ ولا بوجود مانع شرعي بهماء أو بأحدهما كحيض وإحرام وصوم واجب. انظر: شرح 
منتهى الإرادات المُسَمَى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي ٠١5١(‏ ه) عالم الكتب بيروت لبنان» ١545‏ م. كتاب الصداق» فصل ويسقط 
الصداق كله إلى غير متعة: */7؟. 

)١(‏ لم أقف في الدَّرٌ المختار ما يدل على هذا بل ورد في كتاب القضاء: «ويأخذ القاضي 
كالمفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق» ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر 
والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى وهو الأصح.ء مئية»؛ وسراجية» وعبارة النهر: ثم بقول 
الحسن فتنبه» وصحح في الحاوي اعتبار قوة المدركء والأوّل أضبطء نهر» الدَّرَ المختار, 
كتاب. القضاء: .6١ ١/6‏ 


+ القسم الثاني/ النض المحقق 
كالإمام أبي يوسفء وبالثّالي إذا اتفق أحدهما [الإمام أبو حنيفة أو محمد ] معه؛ 
صار كالقاعدة”' المسلّمّة في المذهب الحنفي. 

الثاً: وفي " الفتاوى الهندية "': «ولو دخل الزوج بهاء أو خلا بها برضاهاء فلها 
أن تمنع نفسها عن السفر بهاء حتى تستوفي جميع المهر على جواب الكتاب'" 





)١(‏ القاعدة لغة: الأساسء» وكذا الضابط أو الأمر الكلي ينطبق على جزئيات .انظر: المعجم 
الوسيط مادة (ق ع د): 4948/1 المصباح المنير» مادة (قى ع د): ص 577. 
وَأمَا شرعاً: فقد يراد بها عموماً: القاعدة الفقهية أو القاعدة الأصولية. ويمكن تعريف القاعدة 
الفقهية بأنها: أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي 
تدخل تحت موضوعه. انظر: البدر الطالع في حل جمع الجوامع: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
المحلّي الشافعي (874 هغ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» ىك ١479‏ هرم١١5‏ م: ١/4ل؛‏ 
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: محمد الزحيلي؛ دار الفكر دمشق؛ ط 21 ١558‏ 
ه//ا١ ١١‏ م: 1 
وأمّا القواعد الأصولية فهي قواعد الاستنباط والاجتهاد: أي: السبل التي يعتمد عليها 
المجتهد: ويستعين بها في معرفة الأحكام من المصادر. انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها 
لمحمد الزحيلي: 1 
() الفتاوى الهندية: جمعتها لجنة من أفاضل فقهاء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين برهانبوري؛ 
وتعرف أيضاً (بالفتاوى العالمكيرية) نظراً أنّها كتبت بطلب من ملك الهند محمد أورنكزيب 
الملقب بعالمكير (1707 م) وهو آخر ملوك الهند من المغول المسلمين من سلالة تيمورلنك 
المشهورء قبل الاحتلال الانجليزي للهند. وطبع بهامشه: فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية. 
انظر: نزهة الخواطر: برقم (547): 5/ 10/717 47/. 
(*) وهو المبسوط ‏ أفاده ابن عابدين في الحاشية وابن نجيم في صدر الأشباه والنظائر -: الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني الحنفي ١89(‏ ه) سماه به لأنّه صنفه أوَّلاً وأملاه على أصحابه؛ ثم 
> صنف الإمام: الجامع الصغير ثم الكبير» ثم الزيادات» والسير الكبير» والصغير» وهذه هي 
المراد بالأصول وظاهر الروايات في كتب الحنفية» وإنما سميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت 
عن الإمام محمد رحمه الله تعالى برواية الثقات فهي إما متواترة أو مشهورة عنه؛ وهناك في 
المذهب الحنفي كتب التوادر: وهي مروية عن أصحاب المذهب كالكيسانيات والهارونيات 
والجرجانيات والرقيات. انظر: كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة 
٠05(‏ هع المطبعة البهية مصرء ١*٠‏ ه/١951١‏ م: ؟/187١؛‏ والجواهر المضيئة برقم 
7/3 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجَّل 6 
71 5 955157597 ا ا ا ااا 
والمُعَجّل في عرف ديارنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقالا”": ليس لها ذلك؛ 
وكان الشيخ الإمام الفقيه الزاهد أبو القاسم الصفار”'رحمه الله تعالى يفتى فى السفر 
بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ وفي منع النفس بقولهماء أمقسيي قن 
مشائخنا رحمهم الله تعالى اختياره؛ كذا فى " المحبط ")0 

ابعاً: أغقيد مواله الأسة الملؤقة فج مريبة وجني في شويج الجذاهج العتب 
بغض النظر عن علاقة الأستاذ والتلميذ» وفي القاعدة العامة يرجّح رأي ل 
على غيره. 

خخاسساء قبل رإلها قبالة حبق الجبن كيل رادا المهن العف ,اقناسا عل يسن 
المبيع للبائع قبل أداء الشمن» وليس هذا إِلّا شبهة؛ لأنّ حق حبس المبيع يسقط بعد 
قبض المشتري» وكذلك يسقط حق حبس الزوجة بعد الدخول برضاها. 

[أجاب الشيخ الإمام أحمد رضا رحمه الله رداً على قول مسكّر محمود] 
الإجابة عن المسألة الأولى 
بسم الله الرحمن الرحيم 





وأ الصاحبين للإمام أبي حنيفة» هما الإمام محمد وأبو يوسف رحمهم الله تعالى. 

(7) هو أحمد بن .غصمة أبو القاسم الصفار البلخي الحنفي (5** ه) الفقيه المحدثء تفقه 
أبي جسر المغيدواني وسمع منه الحديث» روى عنه أبو علي الحسين بن الحسنء وتفقه عليه 
أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي» وتوفي في السنة المذكورة التي توفي فيها أبو بكر 
الإسكاف. انظر: الجواهر المضيئة برقم 45 مما 

(7) المحيط البرهاني في الفقه النعماني: للإمام برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن 
الصدر الشهيد برهان الآئمة عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي (517 ه) وهو: ابن 
أخي الصدر الشهيد» حسام الدين» ثم اختصره وسهاه: الذخيرة. كلاهما مقبولان عند 
الجلماة. انظر: معجم المُوَّلِفِينَ تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة (408١:ه)‏ 
مكتبة المثنى بيروت لبنان + دار إحياء التراث العربى بيروت لبنان .د ط. دا ث: 47/١‏ ١؛‏ 
كشف الظنون: ؟/5١51١؛‏ الجواهر المضيئة برق برح ان" 

(4) الفتاوى الهندية؛ كتاب النكاح؛ الباب السابع في المهر وفيه سبعة عشر فصلا الفصل الحادي 
العشر في منع المرأة» دار الكتب العلمية بيروت لبنان؛ ط ١55١ 4١‏ ه١٠٠7‏ م:١/9:م‏ 
المحيط البرهاني: محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد البخاري برهان الدين مازة؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ باب الصلاة» وباب المهور: ؟/57. 





> القسم الثاني/ النضٌ المحقق 

((الحمد لله المنعم في المُعَجّل والمُوَّجَّلء والصلاة والسلام على من ختم دفتر 
الرسالة والسجل» وعلى آله وصحبه وجميع أهل دينه المبجّل))”'. 

في المسألة المتذكوزة لهنا حئ سن نفسهاا عن زوتجها حدق أداء المهدر 
المُعَجَّلء وبالتّالي فلا تكون ناشزة”؛ لأن المنع بحق. 

ونستدل على ذلك بما يلي : 

أو للا: وفي ' الوقاية "”: «لها منعه من الوطء والسفر بها والنفقة لو منعت» ولو 
سناوطم أو قلوة مشاه : 

ثائياً: وفي التما 3 قبل أخذ المُعَجُل لها منعه من الوطء والسفر بهاء ولو 





(1) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَلِف لم أعربه وإنما لَقَلنُه دون أي تصرف. 

(1) َسَرَتِ المرأة من زوجها نُشُورًا. من بابي قعد وضرب: عصث زوجّها وامتنعت عليه. وَلَشِرٌ 
الرجل من امرأته نُشُورًا: بالوجهين تركها وجفاها. وفي التنزيل :ا وَإِنِ امرأةٌ خَافَتْ من بَعْلِهَا 
تسو ) أو إِعْرَاضًا 4 [النساء: 764ل انظر: المصباح المنير »كتاب النون 505/7. 

() وقاية الرواية في مسائل الهداية: محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله بن إبراهيم 
المحبوبى الققيه السيفي الشهير وبرساة الشبريعة وتاج الشويسة (5 لاه ضظه لايخ به ضار 
الشريعة الثاني (عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن محمود صدر الشريعة المحبوبي المتوفى 
74 هم وهو مين مشهوزر اعتنى بشأنه العلماء بالقراءة والتدريس والحفظء وأشهر شروحه: 
شرح الوقاية: لابن بنته صدر الشريعة الثاني (عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن محمود صدر 
اك المحبوبى المتوفى 41/اه ) وقد غلب نعته على شرحه حتى صار اسما لشرحه وله 

مجم اأرثاية القشكى ١:‏ بالقاية. الكل هدية العارفين أسيماء الشولفين وآثار العصفين: 
إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني ١79(‏ ه) دار إحياء التراث العربي 
بيروت لبنان: 07/7 4؛ كشف الظنئون: ؟/0؟١8؛‏ الجواهر المضيئة؛ يرقم :)5١74(‏ 5759/4. 

(4) وقاية الرواية مع شرح الوقاية بهامش كنز الدقائق ق؛ المطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم 
بمصرء ط١ ١١١86‏ ه. كتاب التكاح» يباب المهر: ص .١18‏ 

(5) النقاية مختصر شرح الوقاية: صدر الشريعة الثاني عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن محمود 
المحبوبي 74 ه) وقد أجاد وبالغ في إيجازها. فشرحها: تقي الدين الشمني (8177 ه) 
بكمال الدراية في شرح النقاية. وشرحها: زين الدين ابن العيني (857 ه) وشرحها: فاسم بن 
قطلوبغا(9 81 ه) ولم يكمله. ومن شروح النقاية: شرح أبي المكارم بن عبد الله. ومولانا عبد 
الرحمن بن أحمد الجامي (8948 ه) شرح ممزوج مختصر بالفارسية. ومن شروحه: فتح باب 
العناية لشرح كتاب النقاية لعلي بن سلطان محمد القاري الهروي (5١١٠1ه).‏ انظر: كشف 
الظنون: ؟/15177؛ الجواهر المضيئة؛ برقم :)8١7(‏ 55/7". 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل 0 
ثززثت ‏ آ آ[آ[آ[ ‏ م ار 
بعل وطءع برضاها بلا سقوط النفقة)”'2. 


فزلد أ 1 الإنس. 2 الزك/ 
وطئها»”". 


رابعا: وفي 1 تشوير الأكهار 0 «لها متعةه من الوطع ال بهاء ولو بعد 
وطءاةا 7 خلوة مي 

شع هينما وفي " الذرٌ المختار ": «لآن كل وطأة معقود عليهاء فتسليم البعض لا 
يوجب تسليم الباقي»”" 


وفي " الثن السخار " أيضا: النفقة نجي “للووحة على وويهها ولو معدت نقيتها 


)١(‏ النقاية (مختصر الوقاية) المطبوع مع الجامع الرموزء مطبع مظهر العجائب»؛ محلة تالتلا من 
محلات دار الإمارة كلكتة الهند 8 م كتاب النكاح؛ فصل في المهر: ؟/187. 

(5) كنز الدقائق: أبو البركات عبد الله.ين أحمد حافظ الدين النسفي 7١١(‏ ه) يذكر ما عم وقوعه 
حاويا لميائل الثفاوي والراتهاة: فشرحه جلة من الفقهاء ع ملعهم: : الزيلعي( ”1 ؛ هم 
والعيني (850 ه) وابن نجيم (« 41/٠‏ هع وملا مسكين (454 ه) وعبد البر الشحنة 571١‏ ه) 
والكرماني (748 ه) وإبراهيم القاري ٠١٠١4(‏ ه) انظر: كشف الظنون: ؟ //9ا61١؛‏ الجواهر 
المضيئة برقم (5917): ؟/14682519514. 

وااكتو الدشاتقة ابوزالى جاع هيو الله بن كيد النسفي (١٠"ه)‏ المطبوع مع البحر الرائفق 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط ١418 :١‏ ه/ 11497 م؛ كتاب التكاحء باب المهر: 
نوا را 

(5) تنوير الأبصار وجامع البحار: شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد بن التمرتاشى الغزي 
الحيفى هت ١‏ ه). وهو في مجلد واحد جمع فيه مسائل المتون السكحدةهوذا لعور الى 
بالقضاء والفتوى؛» وفرغ من تأليفه: في محرم الجورام [3.0ة ره الم ,شبريحة .في مبجليلنين 
ضخمين وسماه: منح الغفار. انظر: كشف الظنئون: ١/501؛‏ ومقدمة الأثمار الجئية فى أسماء 
الحنفية لغلي ابن سلطان القاري.(4١١‏ هع خدا بخش أورينتل ببلك لاتبريري: بتنة» الهند 
7 م. الباب الثالث معاصرو القاري؛ برقم (54): ص .١18‏ 

(5) وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: «ولو وطء أو خلوة رضيتهما». 

(5) تنوير الأبصار مع الدر المختار: محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي الحنفي (4 ٠٠١‏ ه) دار 
الفكر بيروت لبنان. كتاب التكاحء باب المهر: .١61//7‏ 

الذّرَ المختار» كتاب التكاح؛ باب المهر: //ا15: 
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للمهر دخل بها أو ام 





[المناقشة والترجيح] 

وبهذا عرفنا أنه إذا دخل الزوج على زوجته أو خلا بها برضاها قبل أخذ المهر 
المُعجّل لا يسقط حق حبس النفس والامتناع عن السفر معه عند الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى؛ حتى تستوفي جميع المهر المُعَجّلء وإن بقيت روبية' “واحدة فلها حق 
حبس نفسها والسفر معهاء ولو دخل بها مراراً عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

[استحسان بعض الفقهاء مذهب الصاحبين رحمهما الله] 

وقال الصاحبان: يسقط حق الحبس والمنع من السفر بمجرد الخلوة برضاهاء 
وقدَ استضل تعضى الفقياء:مذههما على التحر التالي: 

أوَلاً: وكان الشَّيح الإمام أبو القاسم الصفار”"رحمه الله تعالى يفتي في السفر 
بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي منع النفس بقولهماء وبالتالي كل من كان يميل 
إليه يتبعه ويفتي بمذهبه؛ كما يقول الصدر الشهيد”» في " شرح الجامع الصغير "”' 


)١(‏ وفي الدّرٌ المختار مع تنوير الأبصار: «ولو منعت نفسها للمهر دخل بها أو لا؛ ولو كله مُوّجَّلاً عند 
الثانى» وعليه الفتوى كما في البحر والنهرء وارتضاه محشي الأشباه؛ لأنّه منع بحق فتستحق النفقة 
نقدر حالهماء به يفتى)). تؤير الأبضاز مع الدذد المختارء كتاب الطلاق» باب الحضانة: 151/9. 

(؟) العملة الرائجة في شبه القارة الهندية. 

(6) هو أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار البلخي الحنفي (78 ه) وقد ترجمناه عند أول واؤواذة. 

(؛) هو الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة أبو محمد برهان الأئمة» حسام الدين 
(55 ه) من أكابر الحنفية» من أهل خراسان» قتل بسمرقند ودفن في بخارى. من مصنفاته: 
الجامع؛ الفتاوى الصغرىء الفتاوى الكبرى؛ وعمدة المفتي والمستفتي» الواقعات الحسامية؛ 
شرح أدب القاضي للخصافء؛ شرح الجامع الصغير. انظر: معجم المُوَلِفين: 511/9 
الجواهر المضيئة» برقم :)٠١5*(‏ ؟/4149؛ تاج التراجم: ص ١7‏ 5. 

(5) وجاء في شرح الجامع الصغير لصدر الشهيد :«امرأة قد دخل بها زوجّهاء فلها أن تمنع نفسها 
وتمنعه أن يخرجها حتى تأخذ المهر» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ليس له أن تمنع 
...لهما: أن المعقود عليه كله قد صار مسلماً برضاها فبطل حقها في الحبس كالبيع؛ ولآبي 
حنيفة رحمه الله تعالى: أن الوطء تصرف في البضع المحترم» فلا يجوز إخلاءه عن 
المعوض» فإذا منعت من الوطء فقد منعت عن الزوج ما يقابله المهرء فصح). دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان» ط ٠٠١7 ١‏ م.كتاب النكاح؛ باب المهرء مسألة (0): ص 1817. 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجُل 4 
لاقلا اكه دا .تاه سكالا اراد جد 2-٠٠ <٠: ٠‏ شك للززاة كلت هه م ون كر .0 
بعد نقل مذهبه: «وأنْه عا 

انيا: ويقول الإمام البزدوي” ' في شرح الكتاب المذكور”": «هذا أحسن 
في الفتيا». ((كما نقله عنه في "البناية ”*”؛ وكذا الطحطاوي”' عن 


)١(‏ جاء في النافع الكبير شرح الجامع الصغير: «قوله فلها أن تمنع؛ لأن الوطء تصرف في البضع 
المحترم؛ فلا يجوز إخلاءه عن العوض فإذا منعت عبن الوطء فقد منعت عن الزواج بما 
يقابله» ولهما ان المعقود عليه كله صار مسلماً برضاهاء فبطل حقها فى الحبس؛ فإن منعت 
نفسها فلها النفقة والسكنى حتى تستوفي مهرها عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: لا نفقة لها؛ 
وكان الشيخ الإمام أبو القاسم الصفار البلخي يفتي في المنع بقول أبي يوسف ومحمد وفي 
السفر بقول أبي حنيفة وأنّه حسن». النافع الكبير شرح الجامع الصغير: محمد عبد الحي بن 
محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي أبو الحسنات ١١4(‏ ه) عالم الكتب بيروت 
لبنان. ١5٠5‏ م؛ باب في المهور: .١187/١‏ 

(؟) هو علي بن محمد بن الحسين أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي (481 ه) كان إمام الحنفية 
بما وراء النهر» أصولي محدث مفسرء من تصائيفه: المبسوط أحد عشر مجلداًء شرح الجامع 
الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي» كنز الوصول إلى معرفة الأصول المعروف بأصول 
البزدوي. وهو غير محمد بن محمد بن الحسين البزدوي أبو اليسر الملقب بالقاضي الصدر 
(195 ه). انظر: معجم المؤلفين: 97/9١؛‏ الجواهر المضيئة: برقم (491): 1غ تاج 
التراجم: ص .1١6‏ 

(؟) أي: في شرح الجامع الصغير: للؤمام محمد بن الحسن الشيباني. 

(5) البناية في شرح الهداية: بدر الدين محمود بن القاضي شهاب الدين أحمد بن موسى بن أحمد 
ابن الحسين بن يوسف بن محمود أبو محمد العيني (656 ه) الفقيه الحنفى تولى قضاء 
الققضاة والاحتساب»؛ مولده في بلدة عينتاب وتوفي بالقاهرة. انظر: ريز ارقي 0؛ 
الأعلام للزركلي: 0/ 178. 

(0) انظر: البناية شرح الهداية» عند قوله: «وقال فخر الإسلام في شرح الجامع الضعيرة كاف او 
القاسم الصفار يفتي في المنع بقول أبي يوسف ومحمدء وفي السفر بقول أبى حنيفة: قال: 
وهذا حسن في الفتيا». دار الفكر بيروت لبنان؛ ظط 5 مم. كتاب التكاح؛ باب المهر: 
انف" 

(5) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي أو الطهطاوي (١8؟١‏ ه) ولد بطهطا بالقرب من 
أسيوط؛ وتعلم بالأزهر؛ فقيه حنفي؛ وتقلد مشيخة الحنفية» فخلع ثم أعيد؛ فاستمر إلى أن 
توفي بالقاهرة. من مصنفاته: حاشية على مراقي الفلاح» حاشية على الدَُّرٌ المختار؛ وكشف 
الرين عن بيان المسح على الجوربين. انظر: الأعلام للركلي: 1/1 . 
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7 البسر ازا عن 0 غاية الييات 1 اا 


ثالثاً: وفى "عراش لالظ 7 «(واستحسن بعض المشائخ نا 


)١(‏ وفي البحر الرائق: «وفي شرح الجامع الصغير للبزدوي: كان أبو القاسم الصفار يفتي في 
المنع بقول أبي يوسف ومحمدء وفي السفر بقول أبي حنيفة» ثم قال: وهذا حسن في الفتيا 
يعنى: بعد الدخول لا تمنع نفسها ولو منعت لا نفقة لها كما هو مذهبهماء ولا يسافر بها ولها 
الامتناع منه لطلب المهر ولها النفقة كما هو مذهبه. كذا فى غاية الاك السدصى الورائق: رين 
الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصرى الحنفي 17٠١(‏ ه) دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. ط ١418 6١‏ ه/ 19917 م. كتاب التكاح, باب المهر: 11/7". 

(؟) غاية البيان ونادرة الأقران شرح الهداية: الإمام قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الأتقاني 
الحنفي (/70) ه. قال: ...فشرعت حين جاوزت الثلاثين بشرط أن أحل مشكلات الهداية 
لفظاً ومعنى. وافتَتَحَ لتأليفه بالقاهرة غرة شهر ربيع الآخر من (١١7ه)‏ وكتب بعضه في 
العراق وإيران ودمشق وأكثره ببغداد؛ إلى أن ختمه بدمشق في (7417 ه) انظر: كشف الظنون: 
؟”» ؟؛ الجواهر المضيئة؛ حرف الهمزة: 58/4١؟؛‏ تاج التراجم: ص 178. 

9) انظر الحاشية الطحطاوية على الدّد المختار» كتابف الطلاق» باب النفقة: .١57/7‏ عند قوله: 
«قال الولوالجي: بقول أبي يوسف يفتى استحسانأء بخلاف البيع ...». كتب خانة آصفية 
حيدر آباد دكن الهند؛ غاية البيان ونادرة الأقران» كتاب النكاح؛ باب المهر عند قوله: «كان 
أبو القاسم الصفار يفتي في المنع بقول أبي يوسف ومحمد؛ وفي السفر بقول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى؛ ثم قال: وهذا أحسن في الفتيا». اللوحة 44/ب» مخطوط مكتبة الأسد 
بدمشق السورية» برقم 17158. 

(4) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَلّف لم أعربه» وإنما نَقَلنُه دون أي تصرف. 

(ه) جواهر الأخلاطي: برهان الدين إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن حسين الأخلاطي الحسيني؛ 
في الفقه الحنفي؛ وهو من علماء القرن العاشر. وقد تكرر ذكره في البحر الرائق» والفتاوى 
الهندية» وتكملة رَدَ المحتار وغيرها. وهو غير (صدر الدين الخلاطي عباد بن ملكداد» شارع 
صحيح مسلم ومُلَخِص الجامع الكبير ). وقد وجد مخطوطه في مكتبة الكلية الإسلامية 
بمدينة بشاور باكستان رقم الحفظ .7١‏ ومكتبة مانشستر في انجلتراء برقم الحفظ .1١01‏ 
ومكتبة رامبور بالهند برقم الحفظ ١/187-11/14.وطشقندء‏ أوزباكستان» برقم الحفظ 
4 1:28 815 5. 

(1) انظر: جواهر الأخلاطي: برهان الدين إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن حسين الأخلاطي 
الحسيني» من علماء القرن العاشر. مخطوط دار أهل السنة جامع ألماس عزيز آباد رقم 0, 
فيدرل بي إيرياء كراتشي باكستان؛ كتاب النكاح» فصل في المهر اللوحة 5/]. 








المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل 3 
رابعا: وفي " الفتاوى الهندية " من " المحيط ": ولفظه بعض مشائخنا”". 
[المناقشة مع مرجحي مذهب الصاحبين رحمهما الله تعالى] 
ولكئنا نرق خلة علماء المذهب الحنفي وفقهاءه الكبار يعتمدول مذهب الإمام 
[أبي حنيفة] ويرجّحونه كما جاء في جميع المتون: ولا يُذكر فيها إِلّا المذهب 
أؤلاً: وفي " الفتاوى الخيرية '”": <ابه صرحت المتون قاطبة)©. 
ثائيا: وقل ذكرنا التصريح من 1 الوقاية الغ ) و" الثقاية ءا 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية» كتاب النكاحء الباب السابع في المهر وفيه سبعة عشر فصلا الفصل 
الحادي العشر في منع المرأة .549/١:‏ المحيط البرهاني: باب المهور: ؟/97. 

(5) الفتاوى الخيرية لنفع البرية: خير الدين بن أحمد بن نور الدين على الأيوبى العليمى الفاروة 
الرَعلي 813 601 ولد بالزسة بتلتتطين ونا بهاء ققيه حت مقر هات لزي تتتازك في 
أنواع من العلوم» رحل إلى مصر ودرس بالأزهر ثم عاد إلى بلده؛ وأخذ في التعليم والإفناء 
والتدريس» أخذ عنه العلماء الكبار والمفتون والمدرسون» ومن تصانيفه أيضاً: حواشيه على 
منح الغفار» رد فيها غالب اعتراضاته على الكنز» وحواشيه على شرح الكنز للعيني؛ وعلى 
الأشباه والنظائر وله كتابات على البحر الرائق والزيلعي وجامع الفصولين. انظر: معجم 
المؤلفية؟ 1/4 الأعلام للزركلي: ابول 

(؟) وجاء في الفتاوى الخيرية: «سثل في المرأة إذا سلمت نفسها قبل استكمال ما شرط تعجيله 
لها من المهرء هل لها بعد ذلك منع نفسها عنه؛ وهل تجبر على أن تسكن مع ضرتها في 
محل واحد أم لا ؟ أجاب: لها منع نفسها حتى تستكملء ذلك عند الإمام وإن كانت سلمت 
نفسهاء وبه صرحت المتون قاطبة». كتاب الطلاق» باب العدة» مطلب لها منع نفسها ولو 
سلمت نفسها قبل استكمال معجل مهرها. المطبعة الكبرى الميرية ببولاق»؛ مضر المحمية:ء ط 
اللا . »١‏ وقال في الفتاوى الخيرية في كتاب النكاح» باب المهر: «أمّا المتون 
وهي غالبا لا تمشي إلا على ظاهر الرواية» فهي قاطبة على أن القاضي يحبس في المهر 
المُعجّل ...»0: .814/١‏ 

(5) انظر: وقاية الرواية مع شرحه الوقاية» كتاب التكاح باب المهر: ص 178. 

(5) وجاء في الوقاية: «لها منعه من الوطعء والسفر بها والنفقة لو منعت ولو بعد وطء أو نخلوة 
برضاها». وفي النقاية: «قبل أخذ المُعَجَّل لها منعه من الوطء والسفر بها ولو بعد وطء 
برضاها بلا سقوط النفقة». الثقاية (مختصر الوقاية) المطبوع مع الجامع الرموز: كتتاب 
النتكاح» فصل في المهر: 557/1. 


7 القسم الثاني/ النضٌ المحقّق 
ثالثاً: ورججح مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى صاحب " تنوير 
الأبنضاو"”! و" الدُّرَ المختار '» ولما قال المُؤَلْف في باب النفقة في ' تلوير 
الأنضار"؛.«ولو متعثت تنفسها للمهن». وزاد الشارح”": ضغ بها أو" لينضش 
على تريعيية مايهنيةاالإفاء. 
[الاقتصار والتعليل والتقديم من أدلة الترجيح] 
أوّلاً: وعلى هذا: اقتصر " الوافي ”: و"المختار ”© على مذهب الإمام '. 








(1) هو محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي (4 ٠١١‏ ه) شيخ 
الحنفية في عصره؛ من أهل غزة» مولده ووفاته فيها. من مصنفاته: تنوير الأبصار» منح الغفار شرح 
تنوير الأبصار؛ معين المفتى على جواب المستفتي أنا أحقّقها (الآن ٠0١‏ م) في جامعة أم 
درمان لياط هيات الدكتور أحمد الشهادة بدمشق في ١٠١1م‏ - وله فتاوى 
التمرتاشي يحمقها يحقّقها (الآن "٠ ٠١‏ م الشّيخ الفاضل الأخ محمد عرفان الغجراتي؛ وفرقان نخان في 
جامعة أم رجانه الإسلامية السوذان بإشراف الدكتور سيمير الشاوي. انظر: الأعلام للزركلي: 
5 كشف الظنون: ١/501؛‏ وإيضاح المكنون: 0١‏ ومقدمة الأثمار الجنية في أسماء 
الحنفية لعلي ابن سلطان القاري ٠١١5(‏ ه) الباب الثالث» معاصرو القاري» برقم (؛): ص 1. 

(؟) أي: الدّرٌ المختار شرح تنوير الأبصار: علاء الدين محمد بن على بن محمد بن عبد الرحيم 
الحصكفي الحنفي مفتى الشام ٠١84(‏ ه). 

(”) تنوير الأبصار مع الدُّرٌ المختار» كتاب النكاح؛ باب النفقة: .71/٠‏ 

(5) الوافي: أبو البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي الحنفى صاحب الكنز (١٠/اه)‏ 
كتاب مقبول معتبر؛ قال: كان يخطر ببالي إبان فراء غى أن أؤلف كتاباً جامعاً لمسائل الجامعين 
والزياذاشه حاوياً لما في اليشتصر ونظم الخلافياتة ميشكيااً على يعفن مسائل التعاويق 
والواقعات» فألفته وأتممته في أسرع وقت وسميته: بالوافي» ثم شرحه وسماه: الكافي. انظر: 
كشف 1 5 والجواهر المضيئة؛ برقم (؟191): 94/١‏ 196. 

(5) المختار: أبو الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (587 ه) 
صنف في شبابه مختصراً سماه: المختار للفتوى» فتداولته الأيدي فطلبوا منه شرحاً فشرحه؛ 
وسماه: الاختيار». أشار فيه إلى علل المسائل ومعانيهاء وذكر فروعاً يجتاج إليها ويعتمد في 
الل عي وخوّج أحاديثئه: قاسم بن قطلوبغا (41/9 ه) انظر: كشف الظنون: ؟/7؟5١؛‏ 
الجواهر المضيئة؛ برقم (0/*4: 744/1 . ٠56؛‏ تاج التراجم: ص ١175‏ - 11/1. 

0 رجاه فى الفا «وللمرأة أن تمنع نفسها؛ ؛ وأن يسافر بها حتى يعطيها مهرهاء فإذا أوفاها 


مهرها نقلها إلى حيث شاء؛ وقيل لا يسافر بها؛ وعليه القعورق8.. كتانب النكاح: ؟ ب . وجاء 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجُل و 
ثائباً: كما اعمد وعلل مباحب " الذ: المكتان " كما اذكرنا"": أن الاسعصار 
والتعليل كلاهما دليل الترجيح. 
وألخص ما قال صاحب'" " رَدَ المحتار ”" في كتاب القضاء» مسألة ولاية بيع 
التركة المستغرقة بالدين: اقتصاره في المتن (يعني: تنوير الأبصار)” 


تر 2 0 
الثاً: والطحطاوي ذكره قبيل الوصية بثلث المال: «الاقتصار عليه يدل على 
اعتمادهة)” ). 


في شرح الكافي على الوافي: «وللمرأة أن تمنع الزوج عن الدخول بها حتى يوفي المهرء 
وتمنعة أن يسافر.يها:.. فلها أن تسيس عنة سحت يتغيية حق اف البدل كساءقئ البيع 4 كتات 
التكاح؛ باب المهر» لوحة المخطوط ]/١١8‏ الجزء الأول المكتبة الظاهرية» يرقم 4584. 

)١(‏ وفيه: «ولو منعت نفسها للمهر دخل بها أو لا». تنوير الأبصار مع الدر المختار؛ كتاف 
النكاح؛ باب النفقة: /51. 

(؟) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ١١57(‏ ه) دمشقى: كان فقيه الديار الشامية؛ 
وإمام الحنفية في عنضرهة ضاحب رد المحنار غلئن الّْرٌ المخنار المشهور بحاشية ابن 
عابدين. من تصانيفه: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛ المنار في الأصول؛ وحواش 
على تفسير البيضاوي ومجموعة رسائل. انظر: الأعلام للزركلي: 57/5. 

(© و3 المحتار على للد المشتار: ابن عابدين محمد أمين بن عمر (59 ١١‏ ه) ولم يكمله. وإنما 
أكملةابنه محمد علاء الدين ١١559‏ هع وسقى التخئلة: قرة عيون الأخبان لتكملة ود 
لكان وعر ين اعم كنب طتاحري" الحننية ر اسدووباس ايد ابن عابدين وعد عبارة 
عن حاشية على كتاب الدَّرٌ المختار للحصكفي ٠١88(‏ ه) وهو شرح على متن تنوير 
الأبصار. انظر: معجم المؤلفين: 4707/4 الأعلام للزركلي: 7/ 47. 

(:) كلمة: (يعني: تنوير الأبصار): من شرح المُوَلِف لم يرد في رَدَ المحتار. 

(5) جاء في حاشية ابن عابدين :«أن القاضي إنما يبيع التركة المستغرقة لقضاء الدين إذا امتنع الورثة 
عن بيعهاء ولم يبحك ترجيحاء لكن اقتصاره في المتن على القول الأول تبعاً للدرر يفيد ترجيحه» 
كتاب القضاء؛ فصل في الحبس»؛ مطلب في بيع التركة المستغرقة بالدين: ه١١‏ ؛. 

(5) جاء في الحاشية الطحطاوية على الدَُّرٌ المختار تحت قول الدر :«أوصى بأن يعار بيته من 
فلان» أو بأن يسقى عنه الماء شهراً في الموسم أو في سبيل الله» فهو باطل في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى». كتاب الوصايا: 751/4؛ حاشية مراقي الفلاح» عند قوله: «اقتصر عليه 
ضاحب الدر فيدل على اعتماده». المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر ١١8‏ ه. باب ما 
يفسد به الصوم وتجب به: 4م 


ع اه القسم الثاني / النضص المحقق 


رابعاً: وفي ' العقود الدرية ""'©: «التعليل دليل الترجيح)» '. 

خامساً: وأيضاً ذكر صاحب العقود الدرية في[كتاب] التكاح؛ قبل باب الولي: 
هو المرجّحء إذ هو المحلى بالتعليل؟ "١‏ 

سادضا: وإبراهيم الحلبي”' قدَّم ذكر مذهب الإمام في " ملتقى الأبحر ””' - قال 
فاضل الشامي: هو من المتون المعتمدة في المذهب ‏ وحكم به؛ ثم نسب إلى 
الصاحبين خلافه» حيث قال: «هذا قبل الدخول وكذا بعده خلافاً لهما»". 


)١(‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي (57؟1 ه) (صاحب الحاشية) ترجمناه عند أول وروده .انظر: الأعلام للزركلي: 
5 و57/5؛ وهدية العارفين: ؟١/575/8.‏ 

(؟) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: كتاب النكاح؛ عند مسألة: «سئل في رجل قال: كل 
امرأة تدخل في عقد نكاحي فهي طالق ثلاثاً فزوّجه رجل فضولي امرأة» طبع حاجي عبد 
الغفار وبسران ارك بازار قندهار أفغانستان د ط» دا ت: .١9//١‏ 

(*) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» كتاب التكاح غند مسألة: «سئل في رجل قال: كل 
امرأة تدخل في عقد نكاحي فهي طالق ثلاثاً فزوجه رجل فضولي امرأة»: . 

(4) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (407 ه) فقيه حنفي؛ من أهل حلبء تفقه بها وبمصر؛ 
ثم استقر في القسطنطينية وتوفي بها عن نيف وتسعين عاماً. أشهر كتبه ملتقى الأبحر» غنية 
المنملي في شرح منية المصلي؛ مختصر طبقات الحنابلة؛ تلخيص القاموس المحيط؛ 
تلخيص الفتاوى التاتارخانية؛ تلخيص الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية. انظر: كشف 
الظنون: ؟/5١181؛‏ الأعلام للزركلي: .15/١‏ 

(5) ملتقى الأبحر: إبراهيم بن محمد الحلبي (1407 ه) جعله مشتملاً على مسائل القدوري 
والمختار والكنز والوقاية بعبارة سهلة؛ وأضاف إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع 
ونبذة من الهداية؛ وقدم من أقاويلهم ما هو الأرجح وأخر غيره: واجتهد في التنبيه على 
الأصح؛ والأقوى وفي عدم ترك شيء من مسائل الكتب الأربعة. ومن شروحه: مجمع الأنهر 
لشيخي زاده(8/! ١١‏ ه) والدر المنتقى في شرح الملتقى للحصكفي ١843‏ ه). انظر : كشف 
الظنون: ؟/5١81١؛‏ الأعلام للزركلي: .55/١‏ 

(5) وجاء فيه :«ولها النفقة لو منعت لذلك وهذا قبل الدخول وكذا بعده خلافا لهما فيما لو كان 
الدخول برضاها». ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الآنهر كتاب النكاح؛ باب المهر؛ فصل ولا 
يجب شىء من المُسَمَّى ومهر المثل والمتعة والعدة والنفقة بلا وطء فى عقد فاسد؛ دار 
الكنب العلمية: | 1ه/ 43 ام بيروت البناة: /50, 1 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل 7 


هذا ما صرح به نفشه في مقدمة " ملتقى الأبحر '"» وإليك نص الماتن 
والشارح”"' ملخصاً: صرحتٌ بذكر الخلاف بين أتمتناء وقدمتٌ من أقاويلهم ما هو 
الأرجح.ء المختار للفتوى”'". 

سابعاً: كما يقدم فخر الدين؛ فقيه النفس قاضيخان”" قول الإمام؛ ويقول في 
مقدمة فتاواه'”'': «قدمتٌ ما هو الأظهرء وافتحث”بماءهو الأشي 0 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده ٠١148(‏ ه) الحنفي 
القاضي بعسكر روم أيلي يعرف بداماد شيخ الإسلام من أهل كليبولي (بتركيا) من قضاة 
الجيشء له مجمع الأنهر في شرح ملتقى» فرغ من تأليفه ببلدة أدرنة» ونظم الفرائد. انظر: 
نهدية العارفين: ١/549؛‏ الأعلام للزركلي: 887/9. 

(؟) وجاء فيه: «وصرّحثُ بذكر الخلاف الواقع بيخ أقبهنا الإهام محمد الشيباني» والإمام أبي 
يوسف الرباني؛ والإمام أبي حنيفة الأعظم رحمهم الله تعالى» ثم اخترع قاعدة في المسائل 
الخلافية ليعلم منها الأقوى والأرجح المختار للفتوى فقال [إبراهيم يم الحلبي] : وقدمتٌ من 
أقاويلهم ما هو الأرجح. المختار للفتوى من أقاويلهم». ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع 
الأنهر؛ مقدمة الكتاب: .١/١‏ 

(*) هو حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي المشهور بقاضيخان (557 ه) من كبار فقهاء 
الحنفية في المشرق؛ وفتاواه متداولة» و(أوزجند) بلدة بنواحي أصبهان قرب فرغانة. من 
تصانيفه: الفتاوى» الأمالي؛ شرح الجامع الصغير. انظر: الجواهر المضيئة؛ برقم (585): 
سك تاج التراجم: ضن 161 

(62 فتاوق قفاضخان أو الفتاوى الخانية: الإمام فخر الدين الأوزجندي الفرغاني (547 ه) وهي 
مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء» وكانت هي نصب عين من 
تصدر للحكم والإفتاء؛ ذكر في هذا ا لل سي المساير اتير يولي اوايت وتفسن 
الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة» وترتيبها على ترتيب الكتب المعروفة بِيّن لكل فرع 
أصلاً» وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين الى لنهد على فول أو قولين» وقدم ما هو 
الأظهر كما قال في خطبته. انظر: كشف الظنون: ١/717؟١؛‏ الجواهر المضيئة؛ برقم (001): 
١1‏ ؟. 

(5) فتاوى قاضيخان؛ مقدمة الكتاب» المطبوع بهامش الفتاوى الهندية» دار صادر بيروت لبنان؛ 
١هم١194م: .١‏ وجاء في فتاوى قاضيخان :«إذا زوجت المرأة ولها مهر 
معلوم...كان لها أن تحبس نفسها لاستيفاء المُعجّل». كتاب التكاح؛ باب المهر: .885/١‏ 
وقال الإمام قاضيخان في شرح الجامع الصغير: «امرأة دخل بها زوجهاء فلها أن تمنع نفسها 
لاستيفاء المهر؛ وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لها ذلك» وعلى هذا الخلاف لو أراد الزوج 


7 القسم الثاني/ التض المحقق 

ثامناً: وقال الفقهاء: أنّه''' يُقَدّمِ قولّ المختارء وفي " الحاشية الطحطاوية " - 
ذكره فى كتاف الوضاياء أول باس الوصي اتاصطلا حة تقديم الأظهر قيكول 
المحيدعت”, 





ا : من العَادة المستمرة للإمام : رهات الدين المرغيناني' أن يوجر 
القوى عند ص الأدلة على الأقوال المختلفة ليقع المُوّْخْر بمثزلة الجواب عن 
المقدم' '. 


أن يُخرجها من البلد بعد مآ دخل بها قبل إيفاء المهر كان لها أن تمتتع: وعندهما ليس لها 
ذلك: فإذا امنتعت نفسها كان لها التققة في قول أبي حنيفة لأنها منعت نفسها بحق» كتاب 
التكاح» يناية باب المهورء اللوحة: 89ابء مخطوطة وقف المكتية الأحمدية بمدينة الحلب 
السورية» يرقم 5719. 

(0) أي قاضيخات. 

(؟) جاءة فى الحاشية الطحطاوية على الْدُرَ المخعار رقم [قاضيحان] الْقَول بأثة ورضي؛: 
واط كت تَقلِيم الأظهر فيكون عو المعتمد؛ فإنه قال في خطبة فتاواه المشهورة: وقدمت 
ما هر الأظهرء واقتحت يما هو الأشهر». 
كتاب الوصاياء باب الوصي: م 

(©) هو على ين أن بى يكر ين عبد الجليل , الفرغاتي المرغيناني يرهان الذين (255 ه) نسبته إلى 
(مرغيتان ) وهي مدينة من قرغانة وراء سيحون وجيحون: من أكاير ققهاء الحفية؛ وكتابه: 
الهداية شرح بداية المبتدئ مشهور يتداوله الحتفية؛: ومن تصانيفه أيضا: منتقى المروع: 
متعارات التوازل» والتجنيس. انظر: الجواهر المضئة: يرقم 1٠١١‏ 1174-7197 تاج 
التراجم: صن 7*؟: 

(4) وقال ضاحب الهداية: «وللم أة أن تمنع نفسها حتى تخد المهر وتمنعه أن يخرجها. أى: 
يافر يها ليتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل وصار كالييع» وليس للزوج 
أن يمنعها من السفر والخروج عن متدله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله أي- الشعجًا مته؛ 
أن حى الحيس لاستيفاء المسعحدقء وليس له سق الاسعقاء قيل الإيفاءء:ولو كان المهر كله 
مُوَجُلاً نيس لها أن تمنع نفسهاة لإسقاطها حقها يالتأجيل كما في البيع: وقيه لاف أبي 
يوسقف رحمه الله وإن دحل بها قكذلك الجواب عند أبى حتيفة زحمه الل وقالا: ليس لها أن 
الملم نفها: والخلاف قيما إذآ كان الدخول برضاها». الهداية في شرح بداية الميتدئ: برهات 
الدين علي ين أبي بكر المرغيناني (+55 هع دار إحياء التراث العربي يروت لبنان: كتاب 
التكاح: باب المهر: عضن .7١5‏ 








المبحت الأول: رسالة البط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجل اي 


أ- .وفى " الدّرٌ المختار " ذكره آخر باب الصرف قبيل التذتيب - عن " النهر 
المائق ‏ 1 الوتأخير ضصاحب 1 الهداية 5 (أى: ك5 ماله كهاد قلوس الشرضص) 3 
دليلهما 1 ٍِ اختيار 0 

5 فتح 26 4 امن غاذةة 5 7 3 5 0 أن يور القزى عتك ا 00 على 
الأقوال المختلفة ليقع الْمُوّحَر بمنزلة الجواب عن المقدم: وإن كان قدم القوي في 
الأكر عند تقل الأقوال». 


ثخغع التهئر الماثق بشرح كمر الدقاتى:- سراج النين عمر ين تحجيم ١٠١١8١‏ هع دكر كيه أن الكنر 
جمع غرر هذا الفن وقواغدهء فشرحه وأودع فيه حقائق لباب آراء المشدمن وقوائد أفكار 
المتأحرين: وهو شرح ممزوج من كتاب الطهارة: والديياجة متروكة؛ ولما وصل إلى قصل 
الحبس من كتاب القضاء حبس عن إتمامه. انظر :كشف الظنون: ١517/7‏ مقدمة الأئمار 
الجتيق الياب الثالت معاصرو القاري» يرقم (4): صن 5١؛‏ الأعلام للزركلي: 55/5 

(؟) ( أي: قي مسألة كساد فلوس القرض): من شرح المُوَّلَّف لم يرد قى الثرّ المخحار والتهر 
العاتى. 

زع وفي تسختي من الدَّرٌ المختار: «وتأخير الهداية دليلهما ظاهر في اختيار قولهما». كتاب 
البيوع: باب الصرف: ٠/5‏ 4 التهر الفائق: كتاب الصرف عند قوله: «وتأخير صاحب الهداية 
دللهما ظاهر فى اختار قولهما». اللوحة: 5١؟‏ /أء مخطوط مكتية الأسد بدمشق الورية 
برقم 5. د ع 1 

(4) نتائج الأفكار قى كشف الرعوز والأسرار: شمن الدين أحمد بن قورد المعروف يقاضي زاده 
المقتني زنارة هب وعد كله لجع ير لمحمد بن عيك الواحد اليواسى ن أين الهمام 
(471 هع انظر: كشف الظتون: ؟/4 ٠7‏ 5 الأعلام تلزركلي: 55/١‏ ؟. 

(5) تتح القدير للعاجز الفقير شرح الهداية: الإمام كمال الدين محمد ين عيد الواحد السيواسي 
المعروف باب الهمام السشي 2113 هع ابتدأ فى 474 ه بعد قراءته تسع عشر سنة على وجه 
الآتقنان والتسفق على <١!‏ لشيخ الامام سراج الدين عمر بن علي الكتاني المعروف بقار 
الهذاعة ”7لا سه العا و تعلعّة على الهداية: ووصل إلى كباب الوكانة , كم أكمله شمس 
الديد أحمد بن قوزد المعروف يقاضي زاده (ه4ة ه) إلى آخير الكتاب وسماء: تائح الأقكار 
قن كشف الرموز والأسرارء وعلى قتح القدير حاشية لعلي القاري؛ ولخصه إبراهيم بن محمد 
الحلى (دةة هن انظر- كشف الظنوت: 577/7 ؟؛ الأعلام للزركلي: 153/7 

(5) جاء في تكملة فعمح القدير عند قول الهداية: افإن لم يقدر على مثله؛ فعليه قيمته يوم 


انه القسم الثاتي/ النضّ المحقق 
وقد قدّم مذهب الإمام مع تأخير الدليل؛ وعدم التأكيد على مذهب الضاحبين: 
كل هذا يذل على ثر جحه. 
عافرا: كبا أفاد الكتد جلال الملة.والّين الشوارزس ”* فى " الكفاية ساشة 
الهداية "» وقاء ريف حييت قال :وددلا بي حديفة رحييه اله تمالى أنهنا مسحت 
متهاما قايل اليدلء كما لو سلم البائع' ' يعضن المييع إلى المشتري لا يقط حقه في 


حيسن ما بقى منه)" ". 





أقوة أدئة مذهب الإمام آبي حنيفة رحمه الله ] 


جُلّةَ الفقهاء الحتفية الكبار وأصحاب المتون رجحوا مفذهب الإمام صراحة: 


يحتعمون وعدا عند أبي حنيقة. وقال أبنو بو سلعف: يوع الغصيب. وقال محمدايوع 
الاتقطاع:. 0 وقال زين الدين الرومئ فى اتج الأقكار تكملة قتم القدير :«إذ من عادة 
النصف المتمرة أن يؤخر القنوي عند ذكر الأدلة على الأقوال المختلفة ليقع الفوخر 
بعنرّلة الجواب عن المقدم: وإن كات يقدم القرى فى الأكة عتد تقل أصل الأقوال: وها مما 
لاسحرة به عند من له قدم راسخ في معرقة أسالي كلام المصف». دار إحياء احرات 
العربي + دار الكتي العلمة بروت لتات؛ د ط؛ء كتاب الغصب: 219/8 ؟. 
شهاب. وطاهر ين إسلام بن قاسم الخوارزمي الشهير يسعد غديوش. والخرون: من تصائيقه: 
متاكشة هثه الأزاء أن الكفاية شرح الهداية المتئاولة بأيدى الناس من تصاتيف الكتد جلال 
القين صاحب الترجمة. انظ : كشف الظتون: ؟/7 ١‏ ؟. 

(؟) وقى نسختى من الكفاية :«ما قابل البدل لو سلم اليائع:. أى: بحدذف «كماه. 

(؟) الكفاية حاشية الهداية: جلال الدين بن شمسىس الدين الخوارزمي الكرلاني (779 هن دار إحياء 
التراث العري + دار الكتت العلمه نووت ثبتان د تء دط + دار العكمر سروت ذبثان د ح. 
د حل كعاب التكاح: تأنه المهر:- 2# ا 

وفي مجمم الأنهر فى شرح ملقى الأبحر: الو منعت المرأة تفها من الوطء لذلك» أي: 

لامستعاء مهرها المُعجّل» فلا تكون تاشرة؛ لأآن المثع بحىء وهذاء أي: المع والقدرة على 
الخروج نأ أذن ل الدخول والوطء ‏ حققة أو حكما ‏ كالخلوة العبجيجة:؛ وكذا نسعلعة أى: 
بعد الدخول عند الإمام؛ لآن المهر عقابل بجميع الوطات الموجودة في الملك» فإذا سلمت 
لهماء فيما لو كان الدخول برضاهاه. منجسع الأتهر في شرح ملشى الأبخر: 59/١‏ 





القبحت الأو ل: رسالة اليسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل 07 
وقاموا بحجح قوية مع رد ذهب الصاحمين [كما ذكرنا]. منهم : 

أؤلاً: صدر الشريعة في " شرح الوقاية "0" . 

ثانياً: " الكاقي شرح الواقي "”©. 

ثالثاً: " اختيار شرح المختار ”'". 

رابعاً: " مستخلص شرح الكنز "007 

تخامنا: المحقق على الإطلاق محمد ين كمال بن الهمام”'' في " قتح 


شرح لوقاية الرواية قى عسائل الهداية: ليرهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيذ الله 
بن إبر أهيم المحبوتي الفقه الحتمى التي برهات الشربعة (2105 عع وقد غلب تعته على شر عه 
حتى صار اسما لشرحه وله: مخحصر الوقاية المتعى: بالتقاية: انظر- هدية العارقيت أسماء 
المؤلقين: ؟/5١::؛‏ كشف الظتون: ١٠٠/5‏ ؟؛ الجواهر المضيئة؛ برقم (17): 2/7+ 

)١(‏ انظر: شرح الوماية: عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة المحبويى (41/ ه) مطبعة الطبىء يلدة 
ججرة: من محلات بندر كلكتةء الهند. 5 185 م: كتاب الطلاق: باب التققة: صني 575. 

5 ف جاء في شوح الكافي على الوافي: #وللمرأة أن بصع الزوج عبنخ الدخرل بها حمسي يوفي 
المهرء وتمئعه أن. يسافر بها... فلها أن تحبس عده حتى يتعين حق في المبدل كما قئ البعة. 
المكبة الظاهرية؛ رقم المخطوط 5584. كتاب التكاح: باب المهرء الجرء الأول ٠‏ لوحة 
المخطوط- 7١١8‏ . 

(4) قال صاحب الاختار :«لآن حقه قد تعين في الميدل فوجب أن يتعين حقها فى اليدل .... 
دار الام اتعسصية كانتب التخاح: دأنب المهر: اا 

(ه) ستحخلص الحقائق شرح كنز الدقائق: إبراهيم ين محمد القاري أبر القاسم اللثى المرقتدئ 
الحتمي (8* 9 هوهو شرح عمروس» فرع مه في وجب شبة 1799 اه) انظر: كتف الطمون: 
2551 الأعلام للرركلي: :15/١‏ 

(5) هو محمد عيد الواحد ين عيد الحميد كمال الدين الشهير يابن الهمام (545 هع إعام عن فقهاء 
الحتصة:؛ غير حافجل عتكله: كدذل أنوة فآاضنا سيو اسن شق تركاء ثم فلن القضاء بال كتئرية: 
ف لد أرئة محجحمك شر قياء وأقام بالماهرة: كان معطلمًا عتد أوباب الدولةء اشدهر نكناره الم 
فتح القدير وهو حاشية على الهداية» ومن مصفاته أيضًا: التحرير فى أصول الفقه. انظر: 
كتفت الظتون: 3 والأعلام للخ وعلى: زجع أ 


اول القسم الثاتي/ التضّ الممحقق 


صادضا: شيحى رَادة عالم الديار !| لروميةءع القاضي شي المثلاقة 2 "* العكمانة 
سابعا: 1 ملتقى الأبخر ا 
ثامنا: الشيخ يوسف || 00 في " ذخيرة العقبى ”2 شرح صدر الشريعة 
آلء لعظهي 2 5 
تاسعا: || لشيخ ١|‏ لموحشق المدقق أبن عايدين الشامي في " 53 5 عار مزلت 


عاشرا: ثم معظم الفقهاء أصحاب المتون والشروح والقتاوى ذكروا في باب 


)١(‏ حيث قال ااولا يتعين ححقها إلا بالتسليم ...وليس له حق الاستيفاء كل من الزوجء والمرأة له 
حى الاستقاءء وعليه إيقاء: فكما أن له استيقاء متاقع البضع؛ وعليه إيفاء المهرء كذلك لها 
استيقاء المهر: وعليها إيقاء متاقع بضعها» فتح القدير: كتاب التكاح. ناب الفير:: “رق *. 

(7) هو عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليولي المدذعو بشيشى زادء ٠١1078(‏ ه) فقد ترجمتأة 
عند أول وروده. 

(؟) انظر: مجمع الأنهر شرح ملقى الأبحر كتاب التكاح» ياب المهر»ء قصل ولا يجب شيء م 
الفتقى ومهر المثل والمتعة والعدة والنقعة بلا وطء في عقد فاسد: .371/١‏ 

(5) وجاء فيه #دولها التفقة لو منعت [ذلك» وهذا قبل الدخول: وكذا بعدء خلاقاً لهما قيما لو كان 
الدخول يرضاهاه. ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر كتاب التكاح: ياب المهرء قصل 
ولاايجب شيء من الشتقى ومهر المكل والمتعة والعدة والتققة بلا وطء قى عقد قاسد 
971 ِ : 

(5) هو يوسف ين جتيد التوقاتي الرومي المعروف يأخي جلبى أو أغني زادء (7١؟‏ ه) ققيه حنقي 
من أهل (توقاد) بيلاد الترك؛ وتلقظ (توقات) وتوفي بالآستانة: له بالعريية ذخيرة العقبي 
حاشية على شرح الوقاية؛ وهدية المهحدين فى المساثل الققهية والتوحيدية؛ وزيدة 
التعريفات.اتظر: عدية العارفين: ؟/ +51 ؛ الأعلام كل للؤركلى: +/+17: 

47 وجاء شي دخيرة العقى للشلبي قو له على تققير المتع. أي: يجس على الزوج نمقحيا عشد 
[الاماع] الأعظم رحمه اثلت ولو متعج تنقسها عنة لأجل مهرها؛ لاه لحىء فلا يكون ظالمة. 
قوله: برضاها. لأنّه لو كانت مكرهة أو صبية أو مجتونة» قلها الامتناع اتفاقاً كذا في العتاية». 
المخطوطات الأزهرية برقم +5+4+37. كتاب التكاحء ياب المهرء لوحة الميخطوط: الجرء 
الأولء 15 

(097 انط + رد المحتارء كتاب التكاح: ياب المهرء » مطلب فى متع ال لروجة تفسها لقيضي المهن: 
را 








المعحع الأول: : رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للْمُعٌجّل م 


النفقات بِأنْ الزوجة تستحق منع النفس [للمهر المُعَجَل]دونَ قيد الوطء أو الخلوة 
برضاهاء (ركما يظهر بالمراجعة ة إلى كتيهم))' '- بل في " شرح الوقاية " آكد من هذا 
حيث قال :«خروجها بحق كما لو لم يعطها المهر الْمُعَجّل قخرجت من بيتهم؟'' 

وسبب عدم تقبيد الوطء أو الخلوة برضاها يؤكد اختيار مذهب الإمام؛ لأنه 
يحصل الوطء عادة بعذ زفافها إلى الزوج. 

الحادي عشر: لا جرم أن الشَيخْ خير الدين الرملي”"' امحل سلحب " الذة 
المختار " أقتى بقول الإمام ولم يذكر غيرهء وجاء فيه :«سثل عن المرأة إذا سلمت 
نفسها قبل استكمال ما شرط تعجيله لها من المهر هل لها بعد ذلك ممع نقسها 


ععة + * 


أجاس: لها ملع نفسها حتى تستكمل ذلك عند الإمام [أبى خديفة]ء وإن كانت 
سلعت يُقهاء وبه صرحت المتون ا 
أأسياب البرجيح مدشب الإمام أبى قتيقة رحموة الله] 


ولا نيا عدتنا زسمووم تعب الإنام لم يكوقوا عاط عل تيار بنش 
المشائخ رحمهم الله والومام الصقاو قول الصاحم:» : وتحن نر جح ذلك لالأسياب الثالة: 


)١(‏ ومامين القوسين الكبيرين من كلام الْمُوَّلِف ب لم أعربه» وإنما َقَلنُه ذون أي تصرف. 

(؟) شرح الوقاية» كنات الطلاى: باب الفقة: ص 511 وكي درر الحكام شرح غرر الأحكام: 
#وقوله: يلا حق. احتراز عن خروجها بحق كما إذا لم يعطها المهر المُعَجَل فخرجت من 
بته». باب تققة التاث: : + مره 4 

(؟) هو خخير الدين بن أحمد بن نور الئين علي الأيوبيٍ العليمي القاروقي الرملي(41١٠‏ هع ولد 
باثرملة بفلسطين ونشأ بهاء فقيه حتفيء مفسرء محدث لغوي: مشارك في أنواع من العلوم: 
رحل إنى هفضر ودرمن بالأزهر ثم عاد إلى بلدهء واخد في التعليم والإقتاء والتدريس: أخد 
عته العلماء الكبار والمقتون والعفدرسون. من تضائيفه: القتاوى الخيرية لتفع اليرية: مظه, 
الحقائق الخفية من البحر الرائق: حاشية على الآشياء والنظائر. اتظر: معيجم المؤلقين: 
4 الأعلام للزركلي: 79/4 

(4) أي: جميعاً. المضياح المتيرء كتاب القاق: ؟//5+19. 

(2) القتحاوى الخريةء كنات الطلاق بات العلقف مطلب لها متع تقها ولو سلمت تفها قي 
استكمال معجل ههرهاء :147١‏ ال لبحر الرائقء كتاب التكاحء باب المهر: 0 


8م القسم الثاني/ النضّن السكّق 





0 1 يذكر البعض يه 00 المتون إلا مذهب الإمام فقظط وكان 


ذلك تيجا زو 
الصاحب ا 


زابعا: ومن غادّات بعض الفقهاء أن يؤخر القوى عند ذكر الآدلة على الأقوال 
المختلفة ليقع المُوّخَر بمنزلة الجواب عن المقدم؛ وإن كان يقدم القوي في الأكثر 
عنك نعل أضصل الأقو ال وق قاموا ذلك 

1 ثم إن صاحب 1 الكفاية ] و" الهداية 111 1 و" الكافى 85 بي و1 ا" 
استدلوا المذلغب الزعام بمحححم كويةا وشو مختار عند جميع أصحاب المتون يحصت 


أجمعوا عليه. 

15 تهج : 0 الشب بعة في شرح الو حايةء والكافي شرج الواقى: واعجار سرح المصماره المحقق 
على الإطلاق محمد بن كمال بن الهمام فى قتح القدير: شيخى رزادة عالم ديار الرومية. 
القاضي جاو فك الكباتة في يم الأتيرء 1 وصضاحب الذر الميثتار 5 والشيتم بوسشه الشلى فى 
كيو الم و د 0 رده المي الت شيخ المسحقى المذقة أبن عابدين الشامي في رد 
الممحتار: 4 اله تكعق حبكل الملة والدين الحواو زعي قى, الكقاية حا أشن نه الهذاية 

كصاحب توي الأبصار والكتز وغيومم وجاء قو في الال تس توه اللو 

53] وفى / كقارة - ب رحمة إل تعالى أنها متعتة عته ها قابل الدل: كما لو سلم اليائع 
بعكم ن المييع إلى المشترى ى لا يسقط حقه فى حيس :ما بقى منهه. الكفاية حاثة الهداية: حاب 
النكاح: يات الميبة +/5255؟: 

(3) انظر: الهدايه؛ كتاب التكاحء ياب المهر: ص .1١1‏ 

() وجاء في شرح الكاقي على الوافي: «وللمراأة أن تممع الروج عن الدخول بها حدئ يوقي 
المهر: وتمتعه أن يسأقر بها : قلها أن تحيس عته حتى يتعين حى في السدل كما في ليع 0. 
كتاب النكاح؛ باب المهرء لوحجة المتخطلوط: مأللاء 

(3) وجاء في المتعار - «وللف أة أن تممم تقسهاة وأ يسائر يهنا حتى بعطبيا ميرعاء قإذا أوثاعا 
مهرها نقلها إلى حيث شاء: وقيل لا ينائر بهاء وعليه العتوى». كناب التخاح: ع وا 





المحت الاول: رسالة اللبسط المسجل في امتناع الرَوجة يعد الوطء للمعجّل 1 





[لا يعدل المغتى والقاضى عن مدهب الإمام دون داع أو سبب لذلك] 
ولا بعدل المفتي والقّاضي عن مذهب الإمام_ ولو أفتى يعن المشائح 
خخالاقه ‏ دون داع لذلك جتعاما. ل المسلمين؛ 0 المرجحين: (إكما في 


التي جواز . المزارعة” » وتعحريم الْقَل] مسي تع المُسكر 0 ْ صرح 


(ا) اختلف ققهاء الآمة في سكم ]1 لمرارعة |! لى اتجاهين : 
ةل جواز المرارعة وهو مذهب جمهور التقهاء متهم: المالكتة والحتابلة: وأيو يوسف ومحقد ‏ 
وعليه الفتوق عتد الحقتة إلى جوار عقد المزارعة. وسعيد ين المسثشه وطاووسن: وعبد ال. 
ابن الأسود: وموسى بن طلحة. والزهري: وعبد الرّحمن بن أبى ليلى. وقد روي ذلك عن معاذ عب 
0 وعبد الرّحمن بن يزيد وسفيان الورئء والأوزاعي وابن المنذر وإسحاق رحمهم الله 
لى.واستدلوا على ذلك : بالستة المظهرة والمعقول. ال يا 8ن ناعأ ب ان غفر 


9 


رضي الله عَلْهُمَا «أُخْيَرَهُ أن الئ 8 عام[ حجر يقطر مَا يَحَدْج مِنْهِا من تشر أو تزع صحيح 
البخاري» كتانب 43 لمر ارعهء بَاب الْمُرَارَعَةِ بالشطر وتوف الحلعكث 5ة37+3: 1 انظر: بدائع 
الصتائع: كات الْمُرَارَعَيَء فصا , ..وأما خرعة المزارعة: ‏ 2 المبسوط للسرخحسي: كار المعرفة 
بروت لتانء كاب الب ارعة: اريت افطل خرص كل مخصير داك ليل قصل كن لذ 
أحكام الشركة في الررع: دوعا الممجموع: كتاس المساقاف باب الم زارعةء قصل وإن ساقي ورية 
على نحل 44154 حا حاشية الدسوقي على ال لشرح الكبير : محمدابن أحمد بن عرفة الدسوتى 
المالكي 1++٠‏ ه) على الشرح الكبير لأبى البركات أحمد الدرديء دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابى الحشى وشركاه مصر: المغتئ لابن قلامة كتاب المساقات: ياب المزارعية: د/1.مة. 
ثانياً: وذعب الإمام أبو حنيقة وزفر رحمهما الله تعائى إلى عدم جواز المرارعة مُطاعاً 
وادظايا على كلكا الك امار ا أقَا السئة قمنهاءغ؛ تا إن حدم قال: مثا 
نُحَاقَلٌ الأدضص عَلَى عَهدِ رَسُولٍ الله يك فَكْرِيَا الث وَالوْئع والطغام المسعى + فجَاءْنَا ذاتٌ 
تؤع وجل مِث + عُمُوقتي فَقَال: نَهَانَا رَشول الى حيد: عَنْ أفر كن لنا تافعًا: وطوّاعية الله جوش أه 
عق نهَانَا أن مّحَاقاً ل بالأَرْضٍ ذتكريهَا عَلَى اثلث وَالدْْع وَالطّعَام المسعى: وَأمَوَ رَبُ 
الأرضن أن يرَعَهَا أو يَرْرعَْهَا وكرة كَرَاعَهَا وَمَا سِوَّى ذَلِك0. صحح مسلم: أبو الحسين مسلم 
اين اللمباح ين ميسكم العشي ئ التِايوري 751١(‏ هن دار الجيل سروت لنات: كثات اليوع. 
بات 5داء ارصن بِالطّعام؛ الحديث (9؟؟ ١:‏ 4: 5115 انظ : بدائع الصتائعء كِتَاب الْمْزَارَعَة: 
قصل وأا شرعية 8م ل 0 كتات الفرابعة: 17/١‏ 
(1) ومامن العوسين الكرين من كلام المُولف لم أعربه: وإنما هلله حدن أقّ تصضصرف: 
(5) ذهب الفقهاء في الآشرية الأخرى المفسكرة غير الحمر إلى جهتين : 
أولاً: مذهب جمهور العلماء: تحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره: وعلى هقا أن الأشرية 





فر القسم الثاني ! التهّى السقّق 
بذّلك”'' الكت المعحمدة ومتها : 


المبحث الأول: رسالة البسط العسجل في امتتاع الزوجة بعد الوطء للمُعجّل ىر 
أولذ: " المنة "207 


ل ل يا 


1 0 000 ش ةد الي 5 
المتخذة من الحبوب والعسل واللين والثين وتحوها يحرم شرب قليلهاء إذا امكر كيزهاء وبهذا ل 

قآل محقد ين الحسن وهو المقتى به عند الحفية» ورأي الجمهور مروئٌ عن غمرء وعلىء واين 
ص اسن > وجحابير بن 1 غبل اللف والتعمان بن ٠‏ بشير» ومعاا بن جل «غرهم من تمهاء 
الشحاءة كد 


رابعاً: " الفتاوئ الهئدية "67 


راجت 


)١(‏ منية الققهاء: لفخر الدين بديع بن أبي متصور العراقي الحتفي. أذ تلميذه صاحب القنية 
كتابه متها وذكر أَنّها: بحر محيظ فإنه جمع فيه ما لا يوجد قي غيرهء قاستقصى لبابهاء وسماه: 
قنية المتية انظر: كشف الظدون: ؟زكقاراء؛ الجواهر المضيئة: برقم (3خفممى: 577 وانظر : 


ويذلك قال ابن المستبء وعظاةء وطاوش ومجاهة: والقاسو: وكتادة؛ وعمر ين غيد 
العزيزء وأبو ثورء وأيو عبيك؛ وإسحاق بن راهويه: والأوزاعي: وجمبور فقهاء الحجاز: 
وجمهي وو المحدثين عن فقهاء التَابعين ومن يعلهم رحمهم الله تعالى أجمعينء مستدلين 
يحديث. عَن ابن عُمَرَ قال: ولا أغلقة إِلَا عن النِي 2 قَالّ: مكل تشكر هر وَكُلُ حفر 


ألْقنية المتيةء طيلب قوله: الروج فى البلدء لم أخرجها إلى الرستاف: فأىنت دتلك قلعا ذلك إذا 
حيست نفسها بالصداق وإلا فلاه- قتية المنية لتتمم الغنية: مختار ين محمد أيبو الرجا نجم 

'ض 0ح ! الدي- ال اهدى العة ميت 1289 مسبوطع فى كلكتة في اليندء 45؟١‏ هد كتاتب التكام: باب 
حَرَاة». أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كناب الأشرية؛ ياب بَيَانِ أن كُلْ مشكرٍ حَهَرٌ مهو وو سوس ع او حي 0 


8 قمعا بد زَ للةو- وال وجه أن بقع + ص ...٠ق‏ 
وَأنَ كل حشر حَوَاءء الحديث 33 2ىممع: 1١١/5‏ م 2-0 01 


وجاء في القنية أيغاً :#وإن كان القاضي حفيا لا ينبغي له أن يقضي بخلاف مذهيه إلا إذا 
كان مجتهناء ووقع لحتياذه غلك ..... الغاضي المقلد إذا قضى خبلاف مذهيه لا يقذ». كناب 
الققيامء دانب التقياعء لمجتهدات وما يتل ا َس 5 شق 


واتظر: الدخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدرين القراقى (7185 هع دار الغرب بيروت ليتان: 
4 مم كتاب الأشرية: قروع سبعة: 0017/8+ الحاوي في فقه الشافعي: على بن محمد 
حبيب» أبو الحسن الماوردي 43٠(‏ ه) دار الكتب العلميق: ط ١‏ 1554/1414 م. كِثاب (؟) القتاوى السراجية: علي بن عثمان ين محمف بين سليمان أبو محمد سراح الدين التيمي 
الأوشى الفرغاتى الحتفىزبعد 3 هه قرع عن تأليق» ستة 255ه. ومن مفتكقاتة أيضا: 
قصيلة رذع الأمالي 8 العقائد؛ تصات الأخيار لتذكرة الأخيار اختصر به كتابه غرر الأخبار 
ودرر الأشعار فى ألغاظ الحديث التبوي. انظر: كشف الظئون: */15714:؛ الجواهر المقيتة 
برقم 5 44): ؟/284: تاج التراجم: ص +1١؟.‏ ولم أعثر على مسخطوط القتاوى الراجية . 
(*) هو أبو سهل محمد بن أحمد بن السرحسي (487 ه) من أهل (سرخس) بلدة قي خخراسان؛ 
ويلقب بشمس الأئمة: كان إماماً في فقه الحتفية: وعلامة حجة متكلماً ناظراً أصولياً مجتهداً 


اليج وَالْحَدّ فيهَاء فضل وَالدُلِلٌ غلّى تخريم اليذ: :+41/1١‏ الشرح الكبير لابن 
قدامة :أبو عمر محبد ين أحمد بن قدامة المقلسى (187 هع دار الفكر بيروت ليتان: 
طاء ١5:١8‏ هياب حد المسكر: 272/١١‏ 

ثانياً: الإمام أبو حنيقة وأيو يوسف رحمهما الله تعالى: ومثلهما بقيّة ققهاء العراق: إبراعيم 
التخعى من التابعين: وسقيان الشوريئ؛ وابن بي ليلىء وشريك: واين شبرهة: وسائر ققهاء 
الكوفتين: وأكثر علماء البصرتين: فإنهم قالوا: إن المحرّم من غير الخمر من سائر الأنبذة التي 


يكر كرعا عو الشكر نفسه لا العينء وهذا إِنَّمَا عو في المظيوغ: ولا يحرم إلا الشكر عته. 
استدلوا بالعقل والتقل: والأهم متها حفيث رواء البخاري ع عند الله بن أبي قَتَاحَةَ ع أبيه 

َال منَهى التق جل أنْ يُجْمَعْ يدن الثمرِ وَالزَّْوِ وَالثفرٍ وَالرّيِبء وَلَينتِذُ كل وَاجَدٍ مِنْهُمَا عَلَى 

حِدَةِه. صحيح البخاري: كتاب الْأشرية» ياب من رَأَى أن لا يَخْلِط الْبِسْرَ وَالْمْرَ ذا كَانَ 

مدكرًا وَأَنْ لا تَجْعْل إِذَامين في إذاع: الحنيتث 735٠1‏ لالخر ١‏ ا 

وانظر: بدائع الصنائع: كتاب الأشرية: ١١5/85‏ وما بعنها. 

(1) أي: صرحوا بأن لا يعدل المفتى والقاضي عن مذعب الإمام ‏ ولو أقتى بعض المشائخ 

خللاقة ‏ بدوون الدواعي لذتك. 





في المائلء اخ عن الحلواني وغريء سجن فى جسا بسبب تصصحه بعضن الأمرا!ءة وأملى 
كت من كتبه على أصحانة وهو كي السجن- ومن تصاتيفه: اليبوط: الأصول؛: شرح السير 
الكبير. انظر: ع : الظتو ن: له 0707 الجرواهر المشيئة: براقم )155 15 9 ااا 


(4) الفتاوى الهندية: كتاب آدب القاضي: الباب الأول في تفسير معنى الآدب والقضاء: عند قوله: 


«الفتوى مُطلقاً بقول الإمام: ثم بقول أبي يوسف: ثم بقول محمدء ثم بقول زف ثم يقول 
الحسن بن زياد رحمهم الله تعالى: وقيل: إذا كان الإمآم في جاتب وصاحياه فى جاتب 
قالمفتي بالخيار: والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهداً. وفي الحاوي القدسي: الأصم أن 
العبرة لقوة المدرك كذا قى النفر القاتىق»: 86م 4 :. 


كم اقم الثاني / النضّ السحقق 
عا حيو 0 
]: 1 ازمع] لغتاوى الخيرية 5-8 2 


مانس ]: ' تتوير الأتصمازو ا 3 





فامتء * شرح . العلاتي “8 

تاها " العاشة الطحطاء 5 

عاشراً: وقي " البحر الرائق ": يجب عليتا الإفتاء بقول الإمام؛ وإن أفتى 
المشائخ 5-5989 0 

وتجاء فى ” الْثُرَ المخعار ": «يأخذ القاضي كالمفتى بقول أبى حتيقة على 


١‏ انظى: الهو الغاثقء كتان الققضاف عحد عو له «المتوى لم1 بق ل امام م بغول أبى بو ضقي 
كم بقول محمل؛ تى قول دقر ثم عول الحسن ين رياد .#8 اللو حه: 0000 

(؟) وجاء في القعاوى الخيرية: «أن القول هو الذى تواردت عليه النتون فهو المعتمد المعمول يه 
إِذَ صرحوا بأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما فى المتونء وكذا يقدم :ما قي 

لشروح على ما فى التعاوئ: والمقرز أيضا عندنا أنه لا يفتى ولا يعمل إلا بقول الإمام 
1 وعسته أققه لذ بعلتل اخده إلى قولهما أو قول أحدهما أو غيرهها إلا لشرورة كمساألة 
المزارعة: وإن صرح المشائعخ بِأنّ الفعوى على قولهما؛ لأنه صاحب المذهب: والإمام 
المقدم: إذا قالت حدام فصدقوهاء فإِن القول عا قالت حذاءه. كتاب الشهادات: مطلب لا 
يغتى يقير كول أبى حتيفة وإن ضصححه المشائخ: ؟/77. 

(©) تنوير الأبضار مع ادر المختار: كتاب القضاء» فصل الخصومات وقطع المتازعات: 2٠/8‏ . 

(5) شرح العلاثي: علاء الدين محمد بن على بن محمد بن عيد الرحيم الحصكقي الحنقى عقتى 
الشام زخدى١١‏ هع انظر: إيضاح العكنوت: الوع 2 

(3) وجاء فى الحاشية الطحطاوية: «خصل المحالمة من الصاحين في نحو ثلث المتهعس» ولكن 
الأكخر قى الاعتماد على قول الإغام»: تحت قول الدّدْ المختار :*فإن قى سقوط الغالم منقوط 
العالي؛ فحيعق قال لأضحابه: إن توجه لكم ذليل فقولوا بده فكان كل يأخذ برواية عته وير جحها». 
رَدَ المحتارء المقدمة:١/؟/؛‏ والحاشية الطحطاوية على الثّرَّ المختان في المقدمةة .54/١‏ 

وجاء فيه أنضا: ااقد تعقب نوح الأفندي ما ذكره في الدرر من أن الفتوى على قولهما بأنه 


حر ره أو تعامل ل اعتللاف وعانء 57 نه جلك يع عم 115 فالعمسل على كو لها الحاش»ة 
الططاوية على الذَّرَ المختارء كتاف الضلاة أوقات الصلاة: 115/9 
( البحر الرائق؛ قصل في المفتي: ام 





المبحث الأول: رسالة اليسط المسجل فى امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعجّل م 


الإطلاق: ثم تقول أبي يوسف ثم يقول محعد ثم يقول زفر"'' والحسن بن 
زياد" ' وهو الأصح. "هتة 8 سم أحية 0 
[ اتحاصل ] 
يخا الأقتاء ها على هلفهب الإمامء وخخاصة نمك مما وفع سصواع المعاشرة ون 
الروج زئنتك» كفا قال ضاحب ‏ القتاوى الخيرية " فى " التهدذيب "7" تقلا عدن 
الإمام أبي القاسم رحمه الله: «المختار عندي في الج إن كان سوء المعاشرة من 


الزوج لها المنع: وإن كان من جهتها فليس لها المنع؛ وقفي السقر قول أبي 

حتيفة رحمه الله» *“. وكذلك جاء في " فتاوى إبراهيم الشاهى ”'' و" الفعاوى 

)١(‏ هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العتبري هن تميم ١38(‏ ه) فقيه كبير من أصحاب 
الإمام أبي حتيقة: أصله من أصبهان: أقام بالبصرة وولى قضاءعا وتوفي بهاء وهو أحد العشرة 
الذين دونوا الكتب جمع بين العلم والعيادة انظر: الجواهر المضيكة: .547/١‏ 

(1) هو بو و على الحسن بن زياد اللؤلؤى الكوفي ”١14(‏ عع قاضى قصه من أصحاب العام أبى 
حتيغة أخد عنه وسمع فته كان غائما مكهت و مبدأ كل أتباعهاء ولى القضاء بالكوفة 
عام ١44‏ ها ثم استعفىء من كيه: أدب القاضيء معائى الأيمان» التفقات» الخراح: 
الفر اقضى + الو صاياء الأمالى انظ : الجواعر المضعةة 141/1 

89 الث النكان كاب القضاء. فصل الخصومات وقطع المنازعات. 2.٠/5‏ ويقول الإمام 
الحصكفى في مقدمة الكتاب: «قالوا: وسم المقتي أن ما اتفق عليه أصحايئا فى الروايات 
الظاهرة يغتى يه قطعاء واختلف فيما اختلقوا فيه والأصح كما فى السراجية وغيرها أنه يقتى يول 
الإمام على الإطلاق؛ ثم بقول الثاني» ثم بقول اثثاتث» ثم بقول زفر والحسن بن زيادء وصحح في 
الحاوي القدسئ قوة المدرك». الدّرّ المختار مقدمة الكتاب: .77/١‏ 

(4) التهتيت ا سن أحمد بن تور الفين على الأيوبى العليمى القاروفي الرملي(١‏ ابء 1١‏ يع 
صاحب القتاوى الخيرية لتفع البرية ققد ترجمناه عند أول وروده. -ولكنن لم أعثر على ايه 
(التهذيي) ولم يذكر أصحات الفها, 2-0 مويه شرح حك عد 
الكتب الفقهية: لعل أحد متها اشتهر باسم التهذيب. والله أعلم- ولكتنى وققفت على مخطوط 
عجرات تينيب التصر: بدي كت يمي الود ابن ومللان وق نقد عن 
بخشء بتنهء الهندء رقم الحفظ 417 .١5‏ : 

(د) لم أقف على التهذيب. 

(5) إيراهيم الشاهية في فتاوى الحنفية أو فتاوى إبراهيم الشاهي: شهاب الدين أحمد بن محمد 
الملقب بنظام الكيكاتي أو الكيلانى الحشي ٠(‏ 55ه) وهو كتاب كبير (من أفخر الكتب) 
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الحمادية ”'"' نقلاً عن الإمام أبي القاسم رحمةه الله''. 


وهذا ما ذكرنا بالإأيجاز أن يتستى في هده المسألة على مذهسا الؤمامع وستفضل 
الكلام قي المسألة الثانية إن شاء الله تعالى 


والله سبحانة وتعالى أعلم: وبه التوفيق. 


كغامضحان: جمعه من مئة وستن كتاياً للسلطان إبراهيم شاه الكيلانى. اتظر: كشف الظعوت: 
١/١‏ . وما زال يشكل مخطوط في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ 
الرياضء المملكة العربية العودية برقم الحفظ ب 17798-1771886. 

)١(‏ الفتاوى الحمادية الشيخ بو الفتح ركن بن حسام الناكوري المتوفى في القرن الحادي عشر: 
بي الحنفي: قال: لما فوقس المولى القاضي جمال الملّة والدين أحمد بن القاضي أكرم 

لى والى انين ي الغلامة داود الإفتاء قي القضاءء: شرعتٌ أنا وابني في تيع الروايات» وما عليه 

0 الكتب التي استخرج عنها الروايات. وتكرر ذكر الفتاوى الحمادية في 
الفتاوي الهندية. . طبع في جرب ن في الهند ١١4١‏ ه. اتظر: معجم المطبوعات: .1875/١‏ 
جمعه ورتيه يوست آليان سركيس»: ٠‏ متشورات مكتية آية الله العظمى المزعشي التجفي. 
وقد توجد المخطوطة فى المكتية خحذا بخش بنة الهند. والمكتبة كلكته الهند. والمكتبة 
المركزية جدة: السعودية. والمكتية الأزعرية مصرء والكويت المكتية المركزية. وفي إنكلترا 
أنكناً. 

(؟) انظر الفعاوع الحمادية: أبو الفتح ركن ين حسام الناكوري؛ مطيع اسيائكق ليتو كرافك كميتنى 
الهنكة كعاب التكاح: ١‏ قف 


() هو أحمد بن عصمة أبو القاسم الصغار البلخي (7*” ه) وقد ترجمناء عند أول وروده. 








الآجابة عن المسألة الثانية ( 


((أقول و بالله التوقيق» وبة الوصول إلى ذرئ التحقيق))” 
أمتاقشة اتوجه الأول] 7 
وفي التقرير الأول أمرّ غريبٌ لا نعرقه أصلاً في " الذّرَ المختار "؛ بل هو يصرّح في 
كتاب القضاء عكسه :«ويأخدذ القاضي كالمفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق»”". 
نم قال: والأصح كما في " السراجية " و" المنية "[ أنه يفتى بقول الإمام على 
الإطلاق]؛ وتقل قول " الحاوي القدسي"”' في اعتبار قوة المدرك”': ولكن ضعّف 
هذا نقلا عن * التهر الغاتق”" :«هذا أضيطو””. 


)١(‏ السؤال الثاني هو: إذا دخل الزوج على زوجته برضاها قبل أخذ المهر التعَخلء يقط حىق 
منع نفسها عنه عتد الصاحبين: خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: هل يجوز الترجيح 
والإقتاء على مذعب الصاحبين ؟ 

(؟) وها بين القوسين الكبيرين من كلام القُؤّلِف لم أعريه: وإنما تَمَلنُّهُ دون أي تصرف. 

() ذكر مستر محمود في جواب الؤال الثاني تحمسة أوجه: الأول منها: وفي الدر المختار: إذا 
وقع الخلاف بين الإمام أبي حتيفة والصاحين في مثل هذه المسائل؛ يرجح مذهب 
الضاحين رحمهما الله تعالى. 

(4 الدّرَ المختار مع تتوير الأيصارء كتاب القضاء: 5٠*15‏ 

() الحاوي القدسي: للقاضي جمال الفين أحمد ب ن محمد بن نوح القابسي الغزتنوي الحتفي 
المتوقى فى خدود (*+5 - 247 هع وإنما قل فيه العدسي لَه نه قي القفسسن وجعله على 
ثلاثة أقسام:قسم في أصول الدين: وقسم في أصول الفقه» وقسم في الفروع وأكثر فيها من 
5 ر القروع المهمة في كراريس سيرة. اتنظر: كثفف الظنوت: ١/1؟1.‏ 

(7) اتظر: الحاوي القدسي»: كتات القضاءء فصل وإذا تصدى القاضى بالقضاء» عند قوله: «وأخذ 
أحن ما وجد عتدههء فإن لم يجد عتدهم -.- سمخطوط المكنية الظاهزية حسعق السووية 
رقم الفيلم :٠١4٠‏ ورقم تصوير المخطوط :455١‏ رقم اللوحة: 53١ب‏ 

(/0 انظر: الدهر الفائق» كتاب القضاءء عتد قوله: «القتوى مطلقا بقول الإمامء ثم يقول أبي يؤسقفء 
ثم بقول محمد ثم يقول زقرء ثم يقول الحسن بن زياد ...”. لوحة المخطوط: 1/057 

(4) ويقول الإمام الحصكفي في كعاب القشاء: »و يأخد القاضي كالمفتي يقول أبي حتيفة على 
الإطلاق: ثم يقول أبي يوسف ثم يقول محمد ثم يقول زفر والحسن بن زياد وهو الأصح: 


44م 
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ولا تعارض بيت فقول " |! لسراجية " وغيزها وبين الحاوىي " [في] كتاب 
القضاء”” '؛ لذن قوله مقتد بالاجتهاد كما قال الماتن [قى تنوير الأبصار]: «ولا يخير 
إلا إذا كان مجتيدا»””. أهَا على عير المجتهد الإفناء والقضاء على مذهب الإمام 
طلقاء إلا إذا كان هناك داع لغير ذلكء رركما سنذكره إن شاء الله تعالى)) '" 


جواب الوجه الثاني'*! 


َىٌّ لا: وقد ذكرنا فى جوايه تعس " ادر المتجار ' ' آتفا وعو رد صريح على ما 
ا 


رحمهما الله تعالى الخبرة العملية في التعامل مع الناسء وخاصة بما يتعلق بالأمور 
الدنيوية في الإقتاء والقضاء كالإمام آبي يوسف. وبالثّالي إذا اتفق أحدهما|الإمام أبو 
حتيفة أو محمد رحمهما الله تعالى] معدء صار كالقاعدة الملقة قى المذهب 


نيه وسراجة وعبازة التهرة قم بقوق النحان فيه ومتحم فى النحازي اعخارقوة المدزك: 
الأول أضيط. تهره. كتاب القضاء: دزه» .5٠١‏ 

دخأو١ انظر- الحاوي القنسىء كتاب التضاء: قصل وإذا تضدى القاعى بالقضاء: غند قوله:‎ )١( 
0 أي ما وجد عندعم: إن لم يحجد عندهم ...8. رقم اللوححه:‎ 

(؟) تنوير الأبصار مع الَدّرَ المختار كتاب القضاء: هار .5٠‏ 

(5) وها بين القوسين الكبيرين من كلام المؤلّف لم أعزبه وإتما تَعَلنّه ذون أ تضرف. 

(3) ذكر تر محمود في جواب السؤال الثاني خمسة أوجف والوجه الثاني منها: لم يكن لدى 
الإمام أبي حتيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الخيرة العملية والتعامل ان وخاصة بنا 
تعلق بالأمور الئنيوية قي الإقتاء والقضاء كالإمام أبى بوسغ»ه وبالائى إذا اتقق أحدهما 
[الإمام أبو حيقة أو محمد رحنهما الله تعالى] معة: ضان كالقاعدة المسلفة فى مقغب 


ال 

(2) يقول الإعام الحصكفي في كتاب القضاء: «وياخد القاضي كالمفتى بقول أبى حتفة على 
ا طلدق: ثم شول أبي بو عشب الم يقول شححميد. لي تسو أل رفن والحسن ص بأد هوق الأصضح. 
نيك ومضراحية. وخارة الشهر : تي يقول الحسينئ كتنع تبسح لون الحاوى اغتبار الن 5 المترك: 
هر أضط. حير ذا كتاب |2 ع9 أقشياء* 8خ 





المبحث الأول: رمالة الِط المجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل 4 


أجل خصّص الفقهاءً ترجيح قول الإمام أبى يوسف رحمه الله تعالى في ياب 
القضاء والوقف غالبا ولا يعني أن كل ما ب يمك أن يدخل : تحت القضاء من جميع 
الأبوات العقهية ‏ حون الصوم والصلاة ‏ هو هن بات القشناءء فإده لم يشل أحد 
بهذا؛ لأن الوقف من القضاء أيضاء فكان التخصيص دون قائدة: وقد نجد في قدر 
كبير من قروع المعاملت في الكتب العفية ترحجيمج مدهب الإمام علدنا للماحسن. 

فيكون معنى ما تقدم: إذا انق أحد من الطرقين”'' مع الزمام أبى يوسف وححهك 
الله تعالى يفتى بقوله غالبا في كل ما اعتاد الفقهاءٌ أن يجمعوا فيه الفروع تحت 


عنوان (باب القضاء) أو (الوقف). 


ولما ذكر في الآشياه والنظائر'''[القاعدة]: المشقة تجلب التيسيرء وقد اعتير هذه 
المسائل متهاء حي قال: ااوروسع أيو بوسف وعحمة الله في القضاءء والوقمف: 
والغتوى على قوله فيما يتعلق بهماء فجِوّرٌ للقاضي تلقين”” * الشاهد؟* وجو كتات 


(1) الإمام أبنو حتيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. 

(؟) الأشياء والنظائر: زين الدين بن إبراعيم المعروف ياين نجِيم المصري الحفي(٠‏ لاذه وأنه 
لما وصل في شرح الكثر إلى البيع الفاسد ألف مخحصرا فئ الضوابط والاسكنتاءات متها 
وسماه: بالفوائد الزيتية. وصل إلى خسن مئة ضابط قآراد أن يجعل كتابآ على التمط السابقء 
مشتملاً على سبعة قتوت: الأول: معرفة القواعد. والثاتي: فن الضوايط .الثالث: فن الجمع 
والقرق- الرابع: قن الألغاز. الخامس: فقن الحيل. السادمس: الأشباء والنظائر وهو: قن 
الأحكاء .السابع؛ هآ حكى عن الزماء الأعظم وجساحجية والمشائح وهو: فن الحكايات: وهو 
آخر تألفه انظر: كثف الظنون: :81/١‏ مقدمة الأثمار الجتيةء الباب التالث معاصرو القارئ: 
نراقم (8): مض 15. 

(© لَمَِنَ الرجل الشيء لقنا فهو لَقِنُ من ياب نَعِتَ: فهمه- ويتعدى بالتضعيف إلى ثانء فيقال: لَفَثة 
الشيء قتلقنة- إنا أنه من فيك مشافهة. وقال الأزهري واين فارس: لَمَنَ الشيء ملعتف 
فهمه. وهذا يصدق على الأخذ مشافهة. وَيْقَالُ لَمَنَهُ الكلام: أَلْقَاهُ ليه لِِِدَة. انظر: المصياح 
المت كحات الام: #ارفره 2 المعجم الوسيطء باب اللام: د 

(*) تلقين الخصم والشاهد: دعن جميوز الثقهاء إلى أنه لا يجوز للقاضىئ أن يعن الاق 
الخصمين حجته: لأنه بذلك يكسر قلب الخصم الآخرء ولأنَ فيه إعانة أحد الخصمين 
قيوجب التهمة. وأمًا نلشاهد ققد ذهب الجمهور إلى عدم جواز تلقيته مُطلقاء بل يتركه يشهد 
يما عنده: قإن أوجب الشرع قبوله قبل وإلا ودء. وقال أبو يوسف: لا بأس بتلقين الشاهد يأن 
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القاضي إلى القاضي من غير سفرء ولم يشترط فيه شيئاً مما شَرَطَه الإمامٌُ [أبو حتيفة 
رحمه الله تعالى] وصحُحَ الوقف على النفس؛ وعلى جهة تنقطع؛ ووقف المُشاع: 
ولم يشترط التسليع إلى المتوئي: ولا حكم القاضيء وجوز استبداله عند الحاجة 
إليه بلا شرط» وجوزه مع الشرط ترغيباً في الوقف» وتيسيراً على المسلمين0”". 

ثالتاً: فى باب الوقف والقضاء يفتى بقول الإمام أبي يوسف رحمه الله دون فيد 
اتفاق أحد الطرفين معهء ((كما يظهر بالمراجعة))”2. 

رابعاً: ومن الغريب أن يدعي أحدّ تساوي علم الإمام أبي يوسف وعلم أستاذه 
الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى معرفة وفقهاء ويكفينا أن نعرف اطلاغَ 
الإمام في معرفة الجزئيات الفقهية من الحكاية المعروفة: بأنه جلس للتدريس من 
غير إعلام نين حثيقة رحمه الله فأرسل إليه الإمامٌ أبو حنيقة رحمه الله تعالى رجلا 
قأله عن خمس مسائل: وفي كل مرّةٍ كانت الإجابة تحتاج إلى تفصيل مناسب 
لعدة أوجه: فكان السائل يخطئه كل مرة لعدم التفصيل: ثم أجاب السائل على كل 
سؤال الإجابة الصحيحة: فتحيّر الإمامُ أبو يوسف رحمه الله فعلم تقصيرّه: فعاد إلى 


أب حتيقة رحمه الله كقال: ين قبل أن تتمحشم 3 


لها 


يقول: أتشهد بكذا وكذا ؟ وحجه قوله: أن من الجات: أن الشاهد يلحقه الحصر لمهابة مجلس 
القضاء فيعجر عن إقامة الحجة» فكان التلقين تقويماً لحجة ثابتة فلا بأس به. انظر: بدائع 
الصتائع: كتاب آداب القاضي: قصل وأما آداب القضاء: لار١١.‏ 

)١(‏ الأشياه والنظائر: زين العابدين بن إبراعيم بن نجيم ز* ٠ذه)‏ دار الكتب العلمية بيزوت ليتان: 
طاء٠ ١4٠‏ ه٠98١‏ م القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير: 8١/١‏ . 

(؟) وما بين القوسين الكبيرين من كلام الِعُؤّْلّف لم أعريه» وإنما نَقَلْتُه دون أي تصرف. 

(5) وقي المعجم الوسيط: أزبت الشمس زبت. والعنب ضار زبيبآ» والعتب جعله زببياً. زبب 
العتب صار زينبا. تزيب: مطاوع تبه والعنب صار زبباً وفي المثل :«تَرَيْتِ قبل أن صَحَضْرَعه 
إذا أدعى حالة أو صقة قل أن تيا لها باب الراى: ١الامرء.‏ 

(8) ذكر عبد الحي بن أحمد العكري الدمثقي 1١85(‏ هع في شذرات التهب فى أخبار من 
ذهب دار الكتب العلية: ١/7؟.‏ وابن تنم في الفن السابع من الأشياه والنظائرء وهو فن 
الحكايات والعراسلات» حيث قال: دلنا جلن أنو يؤشفف وحمه اله تعالى للتدريس عن غير 
إعلام أبي حنيقة رحمه الث فأرسل إليه أبو حنيقة رحمه اقه رجلا فسأله عن حمس مسائل: 





المبحث الأول: رسالة اليسط المسجل قي امتناع الزوجة بعد الوطء للعُعَجّل نل 


وفى ' البحر الرائق َّ بان مقضنات الصلاة: #اولقد صدفق صاحب " القتاوى 
الظهيرية ”2 حنيث قال في الفصل الثالث في قراءة القرآن: إِنَّ كل ما لم يرو عن أبي 
حتيفة فيه قول: بقى كذلك مضطربا إلى يوء القيامة»؛ وحكى'" عن أبي يوسف رحمه 
الله تعالى أنّه كان يضطرب في يعضن المسائل: وكان يقول: كل مسألة ليس لشيختا 


ا 


الأولى: قار جحد الثوت وجاء يه مقصوراء هل يستسق الأنبِرّ آم لا ؟ فآجَاب أبو يوسف 
رحمه الله: يستحق الأجر. فقال له الرجلٌ: أخطآت ققال: لا يستحق. تقال: أخطات. ثم قال 
له الرجل + إن كانت القشارة قبل الجحود: استحقء وإلا لا. 

الثائية: هل الدخول في الضلاة بالفرض أم يالتة ؟ ققال: بالفرمن- ققال أخطات. فقال 
بالتة: قال أخطأت. تحر أبو يوسف رحمه اهة. فقال الرجل: هما لأن التكير قرض؛ 
ورفع اليدين سنة. 

التالنه: طبر سقط فى قدر على التارء فيه لحم ومرق: هل بؤكل أم لا ؟ ققال يؤكل قحطأه. 
فقال: لا يؤكل فخطأه ثم قال: إن كان اللحم مطبوخا قبل سقوط الطير يغسل ثلانا ويؤكل 
وترعى المركة وإلا يرمى الكل . 

الرايعة: ملم له زوجة ذمية ماتت وهى حامل منهء تدقن في أي المقاير ؟ ققال أبو يؤسف 
رحمه اله في مقابر المسلمين. فخطأه. ققال: فى مقابر أهل الذمة فخطأه. فتحير أبو يوسف. 
ققال: تذفن في مقابر اليهود: ولكن يحول وجهيا عن القبلة حتى يكون وجه الولد إلى القبلة؛ 
لأن الولد في البطن يكون وجهه إلى ظهر أمه. الخامة: أم ولد لرجلء» تزوجت يغير إذن 
مولاها قمات المولىء هل تجب العدة من المولى ؟ فقال: تجب. فخطأه. ثم قال: لا تجب. 
فخطأه. ثم قال الرجل: إن كان الزوج دخل بها: لا تجب وإلا وجيت. 
الأشباه والنظائر لابين نجيم: .458-5714/١‏ 

)١(‏ القعاوئى الظهيرية: تظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي المحتسب ببخارا البخاري 
الحتفي (51> مع ذكر فيا آنه جمع كتاباً من الواقعات والتوازل هما بيتخد الافشار 7 
وقوائد غير هذء. وانتخب بدر الدين العيتى (822 هع متها: ما يكثر الاحتياح إليه بحدف ما 
حك الاطلاع عليه وسهاه: الفائل البدرية المحخبة من القتاوى الظهيرية: اتظر: كقف 
الظتون: */1557؛ الجواهر النضعة يرقم وخخت لع رقف 

(5) وفي نسحتي من البحر الرائق: «كما حكي عن أبي يوسف». وقى مخطوط الفتاوى الظهيرية: 
لأكفأ حكى عن يوسف رحمة الله تعالى!- 


3 . القسم الثاني/ النض المسكق 
فيها قول» فتحن فيها هكذاء”"''. 


والإمام يو توسقب يشول معدرقا بهذا 52 أت أحذا أعلم 5 يج عر 1 لرعهة 





شيء قط فتدبرته إلا رأيتٌ مَذهيّه الذي ذهب إليه أنجى في الآآخرةء وكنت ريما 
ملت إلى الحديث؛ وكان هو أبصر بالحديث الصحيح عتّى»!". 
جواب الوجه الثالث '" 
وقد رجح ' " القتاوى الهندية ” على جميع الكتب الققهية مع أنه جرد كتاب 
للفتاوى لا أكثرء وقد ذكر الفقهاءٌ درجات الكتب الغقهية من حيث الاعتماد: 


وعتد التعارض , يعدم الحون على غيرهاء + نم الشروخ: ولا يقدم الفتاوى على 
نش ع ولماذا كدَّم المقتبو ل على الأفضل !! 
[أقوال الفقهاء في بيان درجات كتب المتون والشروح والفتاوى من حيث الترجيح] 


)١(‏ البحر الراتقء باب ما يقست الصلاه وما يكرء فيها: 55/7 الفتاوى الظهيريف كتاب الصلاة: 
الفضا الثالتك كن قراءة القر ان سخطوط مكتبة الأسد بلمكى الوريةء برقم +*1787ء رقم 
اللوحة: ++/1. 

(5) الطيقات السنية في تراجم الحنفيةء قصل قي متاقب أبى حنيقة رحمه الله تعالى: وثتاء الأئمة 
عله: ٠ق‏ 

(5) ذكر مسر محمود فئ حواب الوا او 1 الثاثث متها توفي العتاوى 
الهندية: «ولو دحل الزوج بهاء أو خلا بها برضاهاء فلها أن تمنع تفسها عن السقر بهاء حتى 


ستو كي جميع المهر عق سوا الكتاي والععجل فى عراف اديا, أرنا عتد أبي حنيقة رحمه الله 


2 وقالا--! 0ك ن لعا دكاقك: وكان ألثيت خخ امام العه أن :اعد آبو العنا : سم الصفار ( هوك للف 
لى يقتئ قن السقر ل ريط لد فقي مشع التفس بقتولهما؛ واستحسن 
بقع ل مشاتئخت رحمهم الله تعاا لي اخحارف كذا في الفيخط 5 


2 2 م مجهي 3. 





البحت الأول: رسالة التط المسجل قي امتناع الزوجة بعد الوظء للمُعَجل 8 


535 في 0 و3 الممحتار ل عأ فى المتاوى إذا خالف هأ 2 المشاهير من الشروج 
لا يقل 14 ". 
ثانياً: وفى " ادر المخعار *: «حيث تعارض ممه وشرغه قالعغمل على المتوت 


ينا تقرو را 

عالعاً: وف د البحر الرائق 7 اك تعارض ما 9 المتونت والقتاوى كا اميد مأ فى 
لمتون كما في أنفع الوسائل'": وكذا يقدم مافي الشروح على ما في الفتاوى»'*! 
((نقله [اين عابدين| الشامى من القضاء فى فصل الحيس))2”*7. 


.+ 14/7 حاشية ابن عايدين: كتاب التكاحء بآب الرضاع:‎ )١( 

)1 الدّد المتعان كتاس القضباء: 43/85 ثة. 

(5) أنقع الوسائل إلى تحرير المسائل: القاضى يرعان الدين إبراهيم بن على الطرسوسى الحتفى 
(728 ه) رسالة في السياسة الشرعيةء وله نظم أيضا. وهو مختصر نافع: جمع قيه المسائل 
المهمة» ورتبها على ترتيب كنب الفقهء ثم لخصه: محمد ين محمد الزهري الحتقي وسماه: 
كفية السائل من أنفع الوسائل: فرمما زاد غله أشاف وأيضا تخصه عمر بن إبراهيم داف 
بابن نجيم وسماه: إجاية السائل باختصار أنفع الوسائل. انظر: كشف الظنون 2185/١‏ معج 
المؤلقين- 5 7 

(4) وجاء في اليحر الرائق :مهد عتمت أن القتوى على الأول؛ وهو نهدل يحيسق الاقسماكان 
يدلا عن :مال فلا يحين في المهنء .والكقالة على المفتئ يه.وهو خلاق مخعار المضتف تبعا 
لصاحب الهداية: سس - الوسائل أنه المذعب القمن بوه ققد لعلف 
الإقتاء قما الترمه بعقد ولم يكن بذل ما لء والعمل على ما في المتون؛ لأنه إذا تعارضن ما فى 
المتون والفعاوى فالمعتمد ما في المتون كما في أنقح الوسائل: وكذا يقدم ما في الخشروح 
على ما في القتاوى»: كتاس: العفياء. قصل كن الحبس.: ١‏ 4. 

ولم أقف في أنفع الوسائل على هذا التص أو ما معناه قي ياب التحبسن: يل كل ما جاء فيه 

أنه رجح بأن الفتوى على الأول لا أكثر- والله أعلم. اتظ ر: مخطوط أتفع الوسائل المكتة 

الأزهرية يرقم 5393711/5ء رقي اللوحة: 45 - 45. زؤقال أي و سغيد الخاخمي 

6 ضع: #عندت تعارض ن الغتاوى للمتون يقدم المحون» الحاشية على درر الحكام‎ ١11933 
.455 غرر الأحكامء م طبع الهند: من‎ 

(5) حائية اين عابدين: ياب القضاء: فصل في الحبي: عطلب: إذا تعارقى ما قي المتم 
والعحاوى فالمعتمد ما في المتون: رم 


ان يرأ تس قوسن الكمرب: من كلام العؤلف لم أعريه وإننا نقله دون أت تصرقف. 


عافيت أئمرا 


سع - ابمسللملف»... اونضاى» ب عاج وى راع تسق 


رابعاً: وفي " عَمِرْ عيون البضائر في شرح الأشياه والتظائر ”: «غير نخاق أن ما 


في المتون والشروح ولو كان بطريق المقهوم: مقده على ما فى الفتاوى: وإن لم 
يكن في عبارتها اضطراب" '. 
[المناقشة وأسياب الترجيح] 
وأما إفناء الشيحَ العام الضقار رحمه الله يقول الصاحيين في : 2 التفمن عن 
ووحفي” “.ققد قمنا بنقضه تفضصيلة وذكرنا أسياب الترجيحء والآن : تنلخص ذلك على 
النحو الثالي : 
أوّلاً: بسيب قوّة الدليلء وستذكر قريياً مزيداً من التفاصيل إن شاء لله تعالئ. 
ثانياً: ترجيح كيار ققهاء الحتفية ومتهم: 
أ- الإمام يرهان الدين القرغاني: صاحب " الهداية " وجلالته العلمية أظهر من 
لمعن 


ب- المحقق على الإطلاق كمال الدين ابن الهمام' ': فقد اعحره العلماءٌ من 


)١(‏ غم عيون البصائر على محاسن الأشباه والتظائر: أحمد ين محمد شهاب الدين الحمويى المنصرىي 
الحنقي ٠١448(‏ ه) فقيه مشارك في أنواع من العلوم: قام يالتدريس في المدرسة السليمانية. من 
تصاتيفه أيضا: حاشية على الدرر والغرر؛ وكشف الرمرّ عن خبايا الكنزء وهو شرح على كنز 
الدقاتى؛ القول البِليِم قي حكم التبليغ. انظر: هدية العارفين: 154/١‏ فعجم المؤلقين: 
ا 

(؟) غمز عيون البصائر قى شرح الأشباء والتظائر: أحمد ين محمد شهاب الدين الحموي 
المصري الحتقي زهة ٠١‏ هع دار الكتب العلمية بيروت ليتان: طاء ١4٠5‏ هاه ١54‏ م كتاب 
الحى نا والماة دون 117 

0 وكات الشيخ امام الفقيه الزاعد أيو القاسم الصغار رحمه الله تعالى يقتي في السقر يقول أبي 
حتقة رحمه الله تعالى:؛ وفي مئع التفس. بشو لهماء 

(4) هن الغادة المحمرة للإمام برهان الدين المرغيناني أن يؤخر 2 عند ذكر الأدلة على 
الأقوال المختلفة ليقم الفوّغر بمتزلة الجواب عن المقفم: وقد أخر القوي عتد ذكر هذه 
السألة أيضا. انظر: الهداية, كتاب التكاسء باب المهر: صن 5٠5‏ 

(ه» حيث قال: «ولا يتعين حقها إلا بالتسليم ...و ليس له حق الاستيفاء كل من الروج: والمرأة له 
حق الاستيقاء: وعليه إيقاء: فكما أن له استيفاء متاقع اليضعم: وعليه إيقاء المهر؛ كذلك لها 
استيقاء المهر» وعليها إيقاء متاقع يضعها" فت القدير: كتاب التكاح؛ باب المهر: 8/7 ؟. 





السجف. الأو ل: وسالة اط المسجل في امحاع الروجة بعد الوطء للمُعَجّل باب 
-- سا . 3 


المجتهدين: كما قال [ ابن عايدين] في " رَدَ المحتار " :اقدّعنا غير مرة أن الكمال 


من أهل الترجيح كما أقاده في قضاء " البحر "'"» بل صرح يعشن معاصريه أنه من 


أهل الاجتهاد»' ".و إعجاب المعاصرينء وتلقيهم له بالقيول والرضا دليل على سمو 
مرثيعه وعلمة. 

ج-2 الإمام فقيه النفس قاضيخان رحمه الله تعالى' ' الذي يقدمه الفقَهاءٌ على 
ترجيح غيره» وفي ' غمز عيون اليصائر في شرح الأشباه والنظائر " :«في تصحيح 
القدوري للعلامة قاسم'"': أن ما يصبّحه قاضيخان من الأقوالء يكون مقدماً على 


مأ نتبحدحة خبرء؛ لأنّه كان غقّيه الس 


ثالئا: إجماع أهل المتون على ترجيح قول الإمام: وكثيرا ها ترى الدَة 
يضريون على الحا : نبو 1 الشبروج والفتاوى بمحااشةه المتوتء لما قيها من 
الأهمية والخطورة: وقد ذكرناه آنقا. 


)١(‏ قال الأهام ابن نجيم في البحر الرائق عتد قول صاحب الكتزز لك هو أعا ل للنظر قي الدليل): 
«الاسعدراك بالتظر إلى قوله ل" يعدل عن كوله الآ لقعف كليل : يعني : + آن عش ل الحتى له أن 
يقول ذلك لأثه أعل للنظر في الدليل: وأنا مثلنا قلا يجوز له العدول عن قول الإماغ أصلا». 
كتاب القغاءء قصل يجوز تقليد من شاء من المحتهدين: 5845/1 وما بعذها. 

(5) ود المحتارء كناب العتق» باب التديير: مطلب الكمال ابن الهمام من أها ل الترجيس: #ادهة. 

(7) وجاء في فتاوى قاضيخاتن :"إذا زوجت المرأة ولها مهر معلوم ...كان لها أن تحيس تقسها 
لاستيفاء الشعجل1 كتاب التكاح: باب المهر: 82/١‏ *. 

(4) هو كاسم بن تطلويعا بن عبد الله المصري (5؟:8 س) ويعرف بقاسم الحشى: فقيه من ققهاء 
الحفيةء محدتث: أصولي؛ موّرخ: أححد الفقه عن الع ين عبد السلام واي الهمام وعلك 
اللطيف الكرماتي وغيرهم. من تصائيقه: الترجيح والتصحيح على الفدوريى؛ وشرح خرر 
البخار لميحمد العونوي؛ وتاح التراجم فئى طبققات الققهاء الحنقية: انظر: معجم الموؤلغين: 
4+ الأعلام للزركلي: 418٠/5‏ كشف الظنون: 1374/5 . 

(2) غمز عبيون البصائر قى شرح الأشباء والنظائرء كتاب الإجارات: 177/5 وجاء في الترجيح 
والتصحيح على القدوري: #مناما تسر على مخحص القلم اقنوري مع زيادات تعن على 
تصحيحها القاضي الإمام فخر الدين قاضيخان في قتاواهء فإنه من الحق من يعتدند على 
تصحيحه:. المقدمة: قيل كتاب الطهارة: مخطوط مكتبة الأسد يدمشق السورية: يرقم 


١1‏ . رقم اللوحة: 4/أ: 


أ القسم عار ني التص الفحفى 
وقي " در الععار " قي باب القسمة: «قال في ” الغاتية ": وعلية الفتوئ: لكن 
المتون على الأول فعليها فعلتها السعويل 4 
| أهمية استخدام اصطلاح (عليه الفتوى) وترجيح 
المتون على غيرها] 
أ- أثنا نرجح هذهب الإمام بترجيح الإمام قاضيحان رحمه الله ويمكن أن 





نطلِع على أهميّة المتوث [ من خلال عبارة " | لد ةذ الممخثار " ]|زوعليه الغقتوى)؛ تج 
ترجيح المعون عليياء حت قال: «لك: ن المتون على الأوّل قعليها المعو 0 


١(‏ العول: الامكال والاستعاتة والعمدة. يقال: فلان عولي من الناس: عمدتي. المعجم الوسيط: 
باب العينء مادة زع ول 19 
و الى وَ المكتار: كتات القضاء: باى القسمة: 51/2 
(*) ل أقف في الخانة ‏ قى باب القنة ‏ على هذا النض أو ها معناهء ويبدو لي أنه كلام 
صاحب الدرٌ المختار» وإليك النص الكامل مع متن تنوير الأيصار: «..-شركاء بغير اللإرث 
وغابٍ أحدفي: لأن في الشراء لا يصلح الحاضر خصما عن الغائب بخلاف الإرث؛ أو كان 
8 صورزة الزرت العقار أو بعضه مع الوارت الطقل أو الغاثبه أو كان شيء متة لا يقسم 
للزوم القضاء على الطفل» أو الغائب بللا خصه.حاض, عنهباء وقم المال المتترك يطلب 
أحلهم إن اتتقع كل بحفيئة بعل القسمةء 00 االكخير إن لم نتمم الأخ لقلة خضي 
وس وس سيو ل ني . لكن الحوت على الأول فعليها للعول؛ وإن 
ر الكا ل لم يقسم م إلا برشضاهمة. كتات القسمة: 557/5, 
هذا هي كاري لعود رت عه بد دمر ضن الأقوآال: الكن المحون على الأول». 
عدا ما ورد في البحر الرائق وزة المحتار وعيرهما. وإليك ها قال اين عابلين فى -جاشيتةه. فى 
كتاب الصلاة: عطلي: قراءة الملة بين الفاتحة والسورة ؛"«قال فى النهرا والسق أدمب 
قولان مرجحانء إلا آن المتون على الاول». وقال فى كتاب اليوغ: باب السلم. دوكذا نقله 
عنه في البحر وجرم به في الفح لخن المحون على الأوله..وقال في تتاب الحم مطلبت 
العمل على القياس دون الاستحسات: الوقواء فئ المعراج: لكن المتون على الاول. وقال في 
ن الوكقت» قصل :يما يتمق بو فتك الأ لاد. مين الدرر وغيرهاء مطلب المواضع النى يكون 
ضهاالكورت: «كماه _ذدكرم !ا لشارح؛ لكن المتون على الأول»- وعاك في كعاب الو صاياء 
"قال في شرح الملقى ولكن البتون على الأول»..واقه أعلم. 
(5) وقى تسكتن من الدًَّرٌ المخمان: «وفئ الخانية: يقسم يطلب كل :وعليه الفعويئ» لكن المتون 
على الأول ليها تلعول» كنات القدنات بات السمةة 25/5 





الميحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل 4 


س- علما أنَّ الفقهاء لا يستخدمون |اصطلاح] «عليه القعوى» إلا لقول اكد 
وأرجح' '؛ كما يتضح من كلام القهستاني”' في " شرح الوقاية " [في باب الأولياء 
والأكفاء]: لا ولاية لغير العصبات عند الصاحبين: وهذا من إحدى روايات الإماف 
وعليه القحوى كما في المضمرات' * شرح القدوري'". ولكن استدكر المحققون 
الحنفية بمخالفة المتون» وقي " البحر الرائق .و" النهر الفائق”” ما قيل من أن 


)١(‏ وقي ود المحار: #وأنت خسر أن لففظ القتوى اكند ألفاظ التصحيح». كتاب الطلاق؛ .باب 
صريح الطلاق: مطلب في قوله علي الطلاق من ذراعي: 8١‏ ؟. 

(1) عو محمد بت حاء الدين ن الخراساني #تعسن اللي ن القهيتاني 455 هغ ورقهتان) قصية من 
قصبات خخراسان. ققية حنمي كال مفعيا بخارى: قال ابن السماة 52 شذوات القهت: كأن 
إماما عالما زاهنا فقيها متبحراء يقال: إنه ما نسي قط ما طرق سمعه. عن تصائيقه: جامع 
1 لرموز في شرح التقاية مختصر الوقاية: جامع المباني في شرح نقه الكيداني؛ شرح مقدمة 

لصلاة. كلها فى فروع الثقه الحتفى. انظر: شذرات الذهب: 8+ :5١‏ معجم المؤلقين: 

. 8 

م جامع المفسرات والفمشكلات: من لخن شروح القدوري: توسفف بن عمهر بن يوسف 
الصوفي الكادورى المعروف بتبيرة شيخ عضر نرار (؟875 هع وكدم كيه: يان العلامات 
الا ماق ارقا وفصلاً قي قضل الفقه وذكر الققهاء: وقى بيآن السنة والجماعة: وفيمن 
يحل له الغتوع قو وماق لذ بتار نيالنوالا شا : وهل يحل للمجتهد تقلد غمرة 
2 الشرعيات أو لا ؟ و شرحة: محمد بن محمد الكردرى المعروف باين الرّازئ (1؟87 ه): 
اتطى د كشف الظتون: اوسا 

(+#بوجاء 0 جامع الرهوز: «على هذا التريب: عذاهو المشيور عن ل حتقشة رحمة الله 
وعتدلهما: وكي رواية عنه أن لاولاية لغر العصبات وعليه القتوى»: كما قي الدمراتة. 
جامع الرموز فى شرح التقاية مختصر الوقاية: محمد بن حسام النين الخراساني شمس الدين 
القهتاني (*55 ه) باللات مطبع مظهر العجاتب محلة تالتلة دار الإمارة كلكمة القنل: ١774‏ 
ها ,دم م. كاب التكاح: قصل في الولي والكف»: 4837/7 المضمرات: يوسف بن عمر 
الكافورىي 79س كاب النخاح: باب الأولاء عند قوله :1 وي قول أبى بوسيف وعحقة 
الله تغالى الآخر يلها كل قريب أو قرينة يرتهما الآقرت فالأقرب: وروى ابن زياد من أبى 
حنيقة رحمه الله وهو قولهما ‏ لا يليه إلا العضبات» وعليه الفتوى». مخطوظ مكبية الأسد 
بدعشى السورية: برقم -١5٠5١‏ اللوحة: *٠؟إب.‏ 

(ة) وجاء في التهر الفائق: ...١‏ قما في تهذيب القلانسي من أن ما قالاه رواية ابن زياف وعليه 
العتوى غريب". كناب ب باب الأولياء؛ اللوحة: /ا* 7اإس. 


55 القسم الثاني/ التض المحقق 





الفتوى على الثاني غريب لمخالفته الفتون الموضوعة لبيان الفتوى'"' 
- و قال صا حب . و5 ] ! لمحتار 3 إذا 3 تحت التجامة قي البثر ولم يعرف 
زمانهاء يحكم الإمام بتجاسة البئر من يوم وليلة أو ثلاثة أيام؛ وعتد الصاحبين يفتى 


حال وييوة اناس ا سيوم وليلة؛ ولااهن وقت غسل الات أ و العجين مثلك 
وقد أفتى صاحب " المحيط ' وهو من أئمة ئمة الترجيح - بشول الإمام في الوضوء 


والغسل و اذ لجسل ١‏ وهأ وراءها قو أن الصاحيية” 
وقال الإمام الزيلعي'' في * تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ": هو الصحيح”*' 


)١(‏ اتطر : البحر ١‏ لرائى: بأمب الأوئياء والأكفاء في التكاح: - بع م 3 5 المسحتان كات النخاح: 
باب الولي: قر 

(؟) وقال الصدر الشهيد: «وإذا توضأ رجل قى بثر وضلى إماما ثم وجد فيها فأرة ميتة أو مجاجة 
فبنة : فإن علم وقت وفوعها يعيد الوضوء والضيلاة من ذلك الوقت بالإأجماع؛ لائة غلم أنه 
صلى تقر وضوءء والضلاة يعن وضوء :لا تجوز أما إذا لم يعلع وقت وقوعها فالقياس أن نا 
يحب عله إعادة شيء من الصلاة: ها لم يثيغن أنه توضاأ متها وهو قهاء سو اع وحلها مده 
قكة أو لا ونه أحعد أبو يوشف وفحمد رحمهما الله إلا أن أبا حديقة رمه الله امتحسن 
وقال: إن وجدها محفحة متضصحة يعد ضلاة ثلاثة أيام ولياليهاء وإن وجدها غير مضخة يعد 
جد نو هر ولملة). المحط البرهاتى: كاب الطهيارة العصل الرابع 8 الماه:- ١‏ هنزلد] فنا 

0-6 : : : وه 1 امه ع 5 9 
يي 2 الحماتىق ونون الأتضارة الدَرٌ المختار. 
وده القباسن: أن اليه الماء ؟ في الأضا. ا يا م 0 
مانت وانتفنخت كانت التجاسة ثابتة من قبل قلا تثبت تجامته من قبل بالشك. 

(7) عو الامام قشر الدين أبو محمد عثمان بن على الزيلعى( *1؟ ه) صاحب ثبيين الحقائق 
على كن الدقاتق . وهو غير صاحب نصب الراية ‏ من أهل زيلع بالصومال: فقيه حتفي» كات 
مشيهورا نمع شة التحو والعتده والمرائقى: سن معبضادة أنقياء الشرح على الجامع الكبير. 
'نظر: القوائد البهية قى تراجم الحنفية: محمد عبد الحى بن محمد عبد الحليم الأتضاري 
التكتوى اليندى أبو الحنتات (4 ١١‏ ه) مطبع المصطفائي الهتل ١157‏ ها صن :١15‏ 
كمف الظتون: ؟51717١,‏ 

(5) في تسن الحقائق: ااوتجها مد ثلات فارة منتفخة جهل قت وكوعها عنها ‏ أ تت الع تل 
تناكت كال فَأرَءٌ محة: لامترق نوكت عر عن خضيها مك موه معت كن عن اسه حكني 
بلزمهم إعادة الضاذة إذا نه قثو | مئها؛ وأمًا قى حقى غير ها فإنه يحكم يتجامتها ف في التحال من 





المححت الأول رسالة البسط المسجل قي امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل 00 
سس 00س سس لسلس جحييييجج0 


وعدا م جزم 1 صاحب 1 الجر الرائق ططاى و"متح 0 " وام الأيصار”. 
كا 5 5 اهل 4 1 
قٍّ الدد ١|‏ لمسختار : 1 


ورد الإمام الشامي اين عابدين قائلاً: «وأقول وبالله تعالى التوفيق: ما قاله 
الزيلعي [وغيرة] مخائق لإطلاق المحون قاطيةاة '. 

د- وفى " غمز عبيون البصائر " في مسألة قال صاحب " الأشياة والنظائ, " فيها: 

"اقول الإمام أي تواسقنك وحهنه اله المصحح المعحينتووة. وفال الحاوي 


غير إسناد» لأنه من باب وجود التجاسة فى الشذوب حتى إذا كاتوا غسلوا الثياب يماثها لا 

يلزمهم إلا غسلها على الصحيح ...و إن لم تتفخ نجسها متذ يوم وليلة وهذا عند أبي حتيفة: 

وقالا: يحكم بنجاستها وقت العلم يهاء ولا يلزمهم إعادة شيء من الصلواتء ولا قل ما 

أصابه مأؤها» تيبين الحقاتى: فحر الدين أبو محمد عثمان بن على الزيلعى :8 هع دار 
المعرقة ييروت نان ط ؟, ؛ كتاب الطهارة: قي مسائل البثرة 7/1 1 

)١(‏ البحر اثرائقء عند قوله :«وحكم ما عجن يه حكم الوضوء والغل: وكان الصباغي يفتي يقول 
أب حتيفة قيما تعلى بالصلاة وبقولهما قيما سواه ...0 كتاب الطهارة: في مسائل البثر: 
الماك 

(1) متح الخفار: شمس الدين محمد ين عبد الله ين أحمد بن التمرتاشي الغزي الحفي (4 1١١١‏ ع) 

صنف أوّلاً متن في فققه الحتفي: تتوير الأيصار وجامع اليخار في المروع وهو مجلد واحد 
جمع فيه: مسائل المتون المعتمدة عوتاً لمن ابتلي بالقضاء والفتوى؛: وفرغ من تأليفة في 
مسرم الحرام عه 8ه ثم شرحه: في ميجلدين عحمين وسهاأه: متح الغقان. انظ - قشف 
الطتوت: رعق 

(7) انظر: متيع الغقارء كتاب الطهارة» فصل في ببآن أحكام العرء عند قوله: «وكان الصياغي يفني 
يقول أبى حنيقة فيما يتعلق بالصلدة» ويعوثيهما قيما سواء». مخطوط الوقف لحقد المحدث 
مقر الذي ن الحستي الدمشقي في 65 ه الموجود حالياً فى مكتبة ابن عايتين: تعهد معهد الفتح 
الإسلامي د دمشى الورية. رقم اللوحة: ١4‏ إب. 

(*) وجاء في الذّرَ المختار وتتوير الأنضاز: #وغذا في حق الوقضوء والغسلء وما عجن يه..-أقا 
فى حق غيرء كغسل ثوب فيحكم بتجاسته في الحال» كتاب الطهارة: فصل في اليثر:١/7757‏ 

(2) زد المححار: تتاب الطهارة: فصل في الثر: .552/١‏ 

(5) الأشباه والنظائرء القول قي أحكام يوم الجمعة: 87/١‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه 
والتظائر: الفنّ الثالث؛ القول فى أحكام يوم الجمعة: .7١/4‏ 


ل القسم الثاتي/ التض المحقق 
القدسى 7" :موغله القتوئ»'"*. وقال الحمو 0 «مجرد دعوى الحاوي أن الفتوى 
و يقتضي أنه الصحيح المعتمد في المذهب: كيف وأصحاب المتون قاطبة 
والشروح ماشون على قولهما (يعني: الطرفين) ''» ومشي أصحاب المتون صحيح 
إلزامي: على أن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى» ' 

ولفنا سن سكت لاف على مذهب الإماف ولو خخالفه الصاحبان 
واستحسرة المشائخ كو لهماء : (ؤكما دأ ى انقا إن شاء الله تعالى )”ا 

واب الوتجة الرايع '" 
لخ يَذْكُر هذه القاعدة أحدٌ من ظهور المذهب الحنفي حتى الآن» والاختلاف 





قاتم بين الإماء والصاحيين منذ البدايةء وأيضاً لم يقل مثلها أحد في المذاهب 
لبحث والتمحيص في الكتب الفقهية: أن اختلافهم في الفروعات يفوق العد ومع 


)١ /‏ انظر : الحاو ع ي القلسى: للقاضي جماك الديت أحمد الغرنو 2 ى الحم ( +25 )ع وقد ترجحمتاء 
عشد أو ل وروكه. . جاء فيه :افقبل آل الأرقات المكروعة لد جعر ...نا الكيثة» في طلوع 
لشفب 056 ابن تقفاعها: واسعوائها إلى روالها واخغرارها إلى عردويها !له دوقت الاسعواء يوم 
ا عحاك أمى يو ستقب لحة الجامع فك التحتوى». كتاب الصادة: فصل الأدقات المي وه 
مخطوط المكدة الظاهرية دمشق السورية رقم القيلم ١٠١4٠‏ ورقم تصوير المخطوط 47*٠١‏ 
قم اللوحة: 72 آإب. 

(؟) غمز عموت ال صائر فى شرح الأشياء والتظائرء القن الثالت: اله ل فى أحكام يوم الجمعة: 
1 

)عو أحيل يرع محبل شهاب الذين الحموى المصرى الك محتقي (1+55 ه) صاحب عمز عبيون 
الصائر 2 سس الأشاد و الحطات . قد تر جمتاء حنتك أول جو ماشه 

(8) كلمة (يعتى: الطرفين) من شرح المُوَلِف لم يرد في غمز عيون اليصائر. 

(2) عنمت حول البصائر م شرح الأشناة والنظائ: لمن الغاغي الول في أحكاء يوم الجمعة: 
2/00 

13 غغها بين القوسين الكينين من كلام الْمُوّلَت لم أخر ةا وأنما 598 دوك أَيِ تقر كد 

أنه 0 فح مححهمود فى جواب الة ان الثاني حكحيسية أوجه: والو جه الرابع متهاء عه هؤلاء 
الأئمنة الثلاثة فى مرتبة بطي المذعت 0 نغشى النظر عن علاقة الأمتاذ 





البحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتتاع الزوجة بعد الوطء للمعجّل ك1 


ذلك 


لك لا نجد ترجيح قول الصاحبين إلا في مواضع معدودة بدواع معنة متها : تغت 
الزمان والتعامل ودفع اللحرح 1 

وقال الإمام الشامي في ' رَدَ المحتار " والطحطاوي [فى حاشيته]: #احصلت المخالقة 
من الضاحبين فى نسو خلك المتعيه ولك الأس الامسبياد حل قول الاماممة”' 

هذا وأتقل عض نصوضص الأئمة !١‏ لمحققين التى تجعا ل الام راواقينها كو ضوح 
اهوت شمس بن قت على مهب الما ما عا موا معدو وين أن تسا 

شائخ لقول الصاحبين لا يُلتفت إليه؛ لآنَ الملايين من النجوم لا تساوي الشمس 
27 

[إذا وقع انخلاف بين الإمام أبي حنيفة والصاحبين يُقتى على 
مدهب الإمام عند الإطلاق ] 

أوّلاً: وقى " الفعاوئ الهندية "وهو عندة الخلاصة ومستتد الحال :«إذا 
اختلقوا غيما بتهوء قال عيد الله بن المبارك' 'رححمه الله: يؤخد بقول أبى حتيفة رحمه 
الله تعالى: لاتداكان م ن التابعين: وزاحمهم في الفتو ى: كذا في " ميد _ط 


ثانيا: وفى " تتوير الأبصار ": «يأخذ بقول أبى حنيفة على الإطلاق0. 





(1)» وجاء قهما تحت قول ائلة السدداء المختار :«قإن في سقوظ العالم سقوط العال ا تححعد كال 

لأصحابه: إن توجه لكم ديل فقولوا يه: قكان كل يأخذ برواية عنه ويرجحها». رَدَ المحار: 
المقدمة: +97١‏ و الحاسية الطحطاوية على النّدَ المحتار» ََ المتلمة: ا اذرء, 

(1] هو عبد الله بن الحار 3 ك أبو عبد الرحمن الحتظلي الو لامع آلف »> رددرق أمه خوارزمة» وأبوء تركى 

ااا سم كأن إهاما فقيها ثقة مأفونا حجة كير المحدئث. صاحت الإفام أبا ختيفة: عسييعة 

ّ 

السقياتين وسليمان التيمى وحمنا الطويل ع حعلة عغنه حله خلى لا يحصون من أل الأقاليم 

كه اه قي ن مهدى: ويححى 3-5 معية: وأحمد بد حتيل مي تصايق»: تعمم 

رقاع التتاوع: الدقا لدكانة تق فى الر فاق انظر - تدكرة العمشفامز- أت وعد الله شمى الدين 

2 لفنهنى إن ة لاا ع دار إنجياء الات العرنى بيروت ليتاق: 1 إلى بوادر العضيئة ضخة > 11/1 ؟. 

(©) التحاوى اليتكية: كتاتف أدب القاضى وهو مشثمل على جد وتادثين نابا الباف الثالث فى 

تريب الدلائل للعمل ييا ٠+‏ 


1 5] تسوير الأتضار مع الدرَ العيكةآ رء كناب الغضاء: قلء 3 


١‏ القَسم الثاني / انض المصفق 
العا : قال صاحب " اكد المختار ' 1 ': والأصح كما في " السراحة ‏ 8 الفنية 0 
يقتى بقول الإغام على الإطلاق ]ء وفي " التهر الفائق ”'' :«هذا أضبط" 0 وأيكباً 


0 





صححه [ابن نجيم] فى كتاب " أدب المقال ”"”': وكما في " الحاشية الطحطاو 


رابعاً: وبه جزم المحقق على الإطلاق اين الهمام واستتكر من يُفتى من المشائخ 
بمذهب الصاحيين دوت سيب مقيول» قال ابن عابدين :ارد المحقق ابن الهمام”' 


5 


على بعض المشائخ: حيث أقنوا بقول الإمامين؛ يأنّه لا يعدل عن قول الإمام إلا 


أضعف دلملهن” '. 


)١(‏ انظره النهر القائقء كتاب القضاءء: عند قوله: «القتوى مُطلقاً بقول الإمام» ثم يقول أبي يوسف: 
ثم بقول محمدء ثم بقول زفرء ثم بقول الحسن بن زياد -::». رقم اللوحة ؟74/] . 

(؟) ويعول الإمام الحصكقى فى كتاب القشاء: وو يد القاضى ي كالمفتي بقول أبي حنيقة على 
الإظلاق؛ ثم يقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد وهو الأصح. 
منية ومراجية. وعبارة النهر: ثم بقول الحسن فتده. وصحم في الخاوي اعتبار قوة المدرك. 
والأؤل آضط. نهر ه كتات القضاء: ه ٠ ٠/‏ ه. 

(5) ولم أغفر على كتاب يعتواتن ( أذب المقال ) وإنما ورد العتواتن في كشف الطتون وغيرها من 
9 الفهارس .( تحرير المقال في مألة الاستبدال ) رسالة: للشيخ زين العابدين ين إبراهيم 
الشهير يباين نجيم الحتفي المصري ( 0وه) فى ممجموعة الرسائل الزيتية. انظر: كشف 
الطتوت: ا 

(4) جاء قىئ رسائل الزينية في الققه الحنقية لابن تجيم ( فى رسالة تحرير المقال في مساألة 
الامجدال) :«.. وقى المحيط الفتوى على قولهماء وفى القتاوى الصغرى: القتوى على قول 
أبي جشعة؟ جقة كله قن القاضي المجتهد» وأمًا المقلد فإتما ولاه ليحكم بمذهب أبي حشسقية11. 
مخطوط الأزهرية مصبر برقم لتلا اد رقع اللو حده: باه أ 

(5) الحاشية الطحطاوية على الدّرّ المختارء في المقدمة: .44/١‏ 

رح جاء في قعم القديزء عند قوؤل صاحب الهناية :«فصل في تكبيرات التشريق» ويبدأ بتكيير 
التشريق بعد صلاة العجر من يوه عرعة: مسب سه العصر من يوم التحرء عتد أبى 
حتيفة. وقالا: يتم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق...؛ لآن الجهر بالتكبير يدعة». 
قال ابن الهمام: «وقول من جعل الفتوى على قولهما خلاف مقتضى 1-7 فم القدير: 
كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين؛ فصل في تكميرات التشريق: ؟/ق 

(7 رَدَ المسختار: المقدمة: مظلب ضصم عن الإمام أنه قال: وإذا صح الحديث فهو 
ملهيئ 977/17 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتاع الروجة يعد الوطء للمُعَجل 1 


خامسا: وفي: " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ” :«قد صححوا أن الإقناء تقول 
الإمام: فيتتج من هذا أنه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام؛ وإن أفتى المشاتخ بخلافه»!"'' 

[وأيضا]نقله الإمام الطحطاوي في أوَل القضاء”". 

ساذسا: وفي " الفتاوى الدخيرية " فى كتات الشهاذات» ماألة شهادة الأعمى : 
«المقرر أيضا عندنا أنه لا يفتى ولا يعمل'" إلا بقول الإمام الأعظم رحمه الله ولا 
يعدل عته إلى قولهما أو قول أحدعما أو غيرهما إلا لضرورة ز(من ضعف دليل أو 
تعامل بخلافه) ' كمسألة المرزارعة: وإن صرح المشائخ بِأنْ الغتوى على قولهما: 
نه صاحب المذهب» والإمام المقدمء [كما يقال]: 


إذا قالت حذام قصدقوها فإن القول ما قالت تيد | نذا 


)١(‏ جاء في البحر الرائق :«قأقول: .. أما قي زماتنا يكتفى بالحفظ كما في القنة وغيرهاء قيحل 
الإفتاء يقول الإمام بل يجب وإن لم تعلم من أين قالء وعلى هذا فما صححه فى الحاوي 
مبني على ذلك الشرطء وقد صححوا أن الإقتاء يقول الإمام؛ فينح من هذا: أنه يجب عليتا 
الوفتاء يقول الإمام: وإن أفتى المشائخ خالا فه؛ لأنهم إثما أكوا يخلافه لعقد شرطه في حقهم 
وهو الوقوقف على دليله: و وأا نحن: فلنا الإقناء وإن لم تقف على دليله» وقد وقع للمحقق 
اب ! م في مراع ارد على المشالن " قى الإقتاء يقولهما يانه ألا يعدل عن قوله إلا تضعف 
دليله:. كتاب القضاء: فصل تقليد من شاء من المجتهديت: تهمء. 

(5) جاء في الحاشية الطحطاوية على الث المختار “لقال في البحر: ولو قضى يمذهب غيره وغو 
يعلم بلك لم يتفذ؛ وَإن كان ناسياء قله أن يبطله؛ وفي بعض الروايات صح قضاؤه عنده 
خلاها لهما»؛. في بداية كتاب القضاء: 1*؟١.‏ 

(7) وجاء فى نسحتي من القتاوى الخيرية :أنه ألا مقتى و يعمل قد 2 :دوت (03) 

(4) (من ضعف دليل أو تعامل بمخلاقه) هذا من لز لأف لم عرد كي تمن الفتارى الخبرية. 


(2) جاء في كتاب جمهرة الأمثال: #قولهم: القول ها قالت حذام. يرب مكلا فى ت تصليق الرجل 
صامةة وأوّل من قاله اللجيم ين صعب والد حيفة وعج| . وكاتت حذام امرأته قققال فيها : 
إذا قالت حذام فصدقوها فإث القول ها قالت حداء. 


فصار كل مصراع هن هذا ايت مثلاً قي تصديق الرجل مخبره)ا كتاب جمهرة الأمثال: أبو 

هلال العسكرى (بعد 45” م دار الفكر بيروت ليتان؛ ط 5+ ١84‏ م. تقسير الياب الحادى 
والعشرين: برقم :)١826(‏ 0-1 1 
(7) وجاء فى الفتاوى الخيرية: «أن القول هو الذي تواردت عليه المتون فهو المعتمد المعمول يف 
آذ صرحوا بأئه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى قالمعتمد ما في المتوث: وكذا يقدم ما قى 


١‏ القم الثاتي/ التضّ المحفق 


ها وكذا سح صاجحب ١‏ البحجر الرائق - فين كتاتب الم ل حت 
أوقات الضلاة: وتقل عنه قى " ود المختار " ''» وقى " الحاشية الطحطاوية ” “ فى 


عبحث أوقات الضلاة. وقال إمام المحققين شيخ الإسلام برهان الدذين صاحت 
" الهداية " فى تناس" التجتيمن والمزيد "ذا :األواجب عتدىي أن يفتى يقول 


الشروح عتى ما في القناوى؛ والمقرر أيضاً عندنا أنه لا يفنى ولا يعمل إلا بقول الإمام 
الأعظم رحمة الله ولا يعدل عنه إلى قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة كمألة 
المزارعة: وإن صرح المشائخ بأنَ القتوى على قولهماة لأنه صاحبي المنذهي. والإمام 
المقدءء إذا قالت حذام قصدقوهاء إن القول عاقالت حلاعة. . كتاب الشيهادات» منظطلب ا 
يعتى بغيير كول أغي حتقة وان حصحضيه المةه ائخ: ارد 

زظطي حيث قال: «ويهذا ظهر أنه لآ يغتى ويعمل إلا يقول الإمام الأعظم: ولا يعدل عنه إلى تولهما 
أو قول أحدههما أو غيرهما إلا لضرورة من قبعف دليل أو تعاما بخلافة كالبتارعةء وإن 
صرح المشائخ دن النترى على قوليهما كما في هته الماألةم : الحى الأثى؛ كاف الصلاة 
يان وقت المغرب والعثاء: ١الالة.‏ 

(5) وجاء قي رد المحمار: «وقد قال.قي البحر- لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول 
أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل؛ بخلاقه كالمزارعة وإن صرح المشاتخ بأن 
اتوي على تولهما كما هماه رَدَ السحان كعات الصلاة: وقت التغرب والعشاء: 
ارلا 

م جاء قي الحاشية الطحطاوية على الدّرَ المختار 2«وأمًا إذا لم يكن مجتهدا فالأضح أنه يفتى 
قول الإمام طلقا كما صرح به في القن حاوئ الم احة. والتاني: أنه بقوا لبضشن المشام: 
وأقلاك سر م عدوي الاكد حواوه دن عرنط لسفني تسم اللي نكال 
قى التجتيس: الواجت عدي أن يفعى يعو ل أبي حتيقة على كل حال كاب المارة 
5-6 -عتى قول الث المتتار وتتوير الأيضار هلا يتعقد الفرض وعنا عو علحى يه كواجت 
لعينه كور وسجدة تلاوة: وصلاة جنازة ... فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما". 

(#8العجنيس والغريد وهو لأهل التدرئ غير عفد: الإمام برعات الدين على بن أبى كثر 
المرغيتاني 71 ذكر فيه أن الصدر الأجل حام الدين أورد السائل مهدبة فى 
تصتف»: وذكر لها الدلاثا.: وورمني الكتب حون المائل؛ ولم يجر له الخحام: فشرع فى 
إتمامة وتحسين نظامة: وأنزل ذكر ما ذكره من الآبواب من الأسماء إلى خروف مجردة عن 
الأثقاب, قال: وعقا الكتاب ليان ها اسخيظةه الحتأخروت؛ ولم يتضى عليه المتقدموت إلا ما 
شف عنتهم 8 الرواية: انظر: كشيفت ارت م 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة يعد الوطء للمُعَجّل ١‏ 
أبى حنيفة على كل حال»”". 
ثامنا: وفي " الحاشية الطحطاوية ": مبحث أوقات الصلاة: «قد تعقب نوح 
الأفتدي'" ما ذكره في " الدرر ”” من أن الفتوى على قولهما""' بأنّه لا يجوز الاعتماد 
ظ و ع و الصووات حوو د أو ضرورة أو تعامل 
أو اختلاف زمان: ولم يوجد شيء من ذلك: فالعمل على قوله»' '. 





)١(‏ الصحاشة الطخطاويه على الدد المختارء كتاب الضلاة: ١75/١‏ عتد كول الذة د المخجار وسوير 

الأمضار: الا يتعقل القرضر وها هو فلصق به كواجس لعنته كوثر وسجدة تلاوة: وصلاة حتازة 
- فلو وجيتا فيها لم يكره قعلههااا. 

(؟) هو نوح أفندي بن مصطقى الرومي المصري الحتفي(» ١٠١‏ ١اه)‏ من مصتفاته: أشرف المالك في 
المناسك؟ البلغة المترجم في اللغة؛ نتائج النظر فى حواشي الدور لملا خسرو: وسافر إلى القاعرة 
وتوفي بها انظى: هدية العارفين: ؟/448؛ الأعلام للرركلي: 51/8: معجم المؤلقين: 119/5. 

(5) زر الحكام في شرح غرر الأحكام: ملا خسرؤ (دام ه) ألف أولا منا متينا قي فروع الحقفيق ثم 
شرحه وسماه: درر الحكام- ومن الحواشي المشهورة عليه: لمحمد بن مضطفى يواتقولي ٠٠٠١(‏ ه) 
ولمصطقى بن سر عزمي زاده (* ٠١4‏ هن ولأحمد بن عبد الله قوزي (408 ع) فهده الحواشي من أولة 
إلى احرف وأما من علق فى بعضى مواضعه فكثيرة. انظر: كشف الظتون: ؟ا/5 11 

(5) وجاء فى درر الحكام شرح غرر الأحكام :#«روفت المقر نب منة ع من غرونها إلى غروت 
المعو ىه وهو عتد أبي حتيقة البياض الذي يعقب الحمرة: وعندهما الحمرة وبه شتى: لإطياق 
أهل اللسان عليه حتى تقل أن الزمام رجع إليه لها كنت عتله سنن حمل عامه الصحابة التفىق 
على الحمرة: وقى الفيسوظ قولهما لهما أوسع. وقوله أحوط». مطبعة أحمد كامل الكائنة في ذار 
العادق دعم دن كنات الصبلاة: أوقات الضلاى» فى بان وكت المعربت والعشاء: 21/1١‏ 

(©) الحاشية الطحطاوية على الدّدٌ السختارء كتاب الصلاة: 12/١‏ وجاء قي حاشية الدرو لنوح 
أفتدى: ااوجت الأحمذ والعمل به وامتتع اللاقتاء بغيره: وهأ وقع في هذا الكتاب [أى: درر 
الحكام شرح غرر الأحكام] تبعا يعض كتب الأصحاب من أن القعوى على قولهماء: فلا 
يجوز الاعتماد عليه لأنه لا يرجم قولهما على قوله إلا يموجب من ضعيف دليل: أو 
صرورة: أو تعاملء أو اتحلاف زمانء فإن لم يوجد شيء من ذلك» فالعمق على قوله...: وآمًا 
إذا ثم يكن مجتهدا تالأصم أنه يُفتي بقول الإمام مُطلقاً كما ضرح به في الفتاوى السراجية». 
حاشية توح أقتدى على الدر: توح أفتدى بن مصطف الرومي المصري الحفى( +٠7١‏ اه 
معارق نظارات جليلة ستك وخممعلة طبع أولتمشدري»ء عؤوية جحاذة ستنده توهرق: 
4ه كتات الضلاق أو قات الصلاة: فى بيان وقت المغرب والعشاء: بحت قول الدرر 


إراعة 


الوكين المبوط كولهما أوسع و قوله أحوط» 50" 


قر ١‏ التقسسم الثاني / النضص المحقق 
[الملحظة] 





والدليلٌ الضعيف الذي يجوز بسبيه العدول عن مذهب الإمام: هو ما ينض على 
ضعفه كبار أثمّة المجتهدين في الفتوى: لا اعتبار فهم عاقة الناس؛ لأننا لا نعرقف 
هل كان اعتماد الإمام رحمه الله على نفس الدليل الذي يذكره المُؤَلْمَُونَ ؟ وإذا كان 
كذلك: هل نحن نقهمه قهماأ صحيحاً ؟ [قال الشاغر بالفارسية: ] '' 

كدائّت خاى نشيتى تو حافظا مخروش نظام مملكت خويش خسرو ال داتنثد 

[أي: أيَها الحارس لا تتدخل فى أمور الحكم؛ إنما السلطان هو الذي يعرف 
تسيير نظام الدولة]. 

تاسعاً: ويقول الإمام الطحطاوي: «أنّه قد يظهر قوّة له بحسب إدراكه: ويكون 


الواقع بشلافه: أو بحسب دليل ويكون لصاحب المذهب دليل آخر لم يُطلع 
علنة. 


أجواب الوحة الخامس] وذ 
بعد هذا التحقيق الأآنيق والتفصيل الدقيق لا أعتقد أنه عاد هناك حاجة للجواب 


00 سم يذكر اسم الشاعرء قل يكوثن مسن أشعاو المُوَنْف نفسة وألله أعلب؛ أنه كان أديا شاعرا 
مبجيداً إماما قى علوم الأدب: ورزق السعادة في اللغة العربية والغارسية والآردوية: ما عمل 
مثله جنمع بين حسن السبك وجودة المعانيء مع غزارة علمه كان محياً للعرب وثيق انصلة 
معهم وذاع صيته شرقاً وغرباء وغالب الكتب التي ألفها في اللغة الفارسية مطبوعة إلا ثلاثة 
منها: حاشية على فتم المعين: رؤية هلال رمضانء» لتوامع البهافي. 

و الحاشة الطحطاوية على الدُّرٌ المثمان عند قول الِثرّ المختار وتنوير الأبصار :«وياعد 
القاضي كالمقتي يقول أبي حنيفة على الإطلاق: ثم بقول أبي يوسف ثم يقول محمد ثم بقول 
زفر والحسن بن زيادء وعو الأصخ. هتية وسراجية. 
وعبارة الدهر: ثم يقول الحسن قتبه. وصحح في الحاوي اعتبار قوة المدرك والأول أضيط»: 
كاب القشاء: .١ ١/7‏ 

(*) ذكر مستر محمود فى جواب الؤال الثاني خنسة أوجه: والوجه الخامى عنها: قيل: إنها 
تملك حق الحيس قبل آداء المهر المُعَجلَه قياساً على حيس المييع للباتغ قبل أداء العمن؛ 
ولس هذا إلا شبهة؛ لآنّ حق حبس المبيع يدقط يعد قبضص المشتري: وكذلك يسقط حقى 
حيىن الزوجة بعد الدخول برضياها. 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل ١‏ 


عن الأمر الخامس .ولكسي مع ذلك سأذكر بعض التصوص الفقهية التي تكفي 
لتقضهء وكل ما ذكر في هذا الآمر مأخوذ من كناب " الهداية ": و" شرح الوقاية ": 
و الكافى ا و'الأختار 0 و المحخلضص 5 وغيرها مجدلك على علقت 
الصا سين مت العلم أنه لم يمر معى كتاب مبحيك ذكر هذه الأدلة إلا وكام يتقشنياء 
5 الغريب في الأخر أن مستر محمود احتح بمذهيهما ولم يلتفت إلى استد لال 
الؤماع]. 
[الاستدلال والمتاقشة] 

والآن أورد كلام صلر الشريعة الذى ذكره صضاحب : الدّة المختار " عدن 
احتجاج الإمام رحمه الله تعالى حيث قال: «كل وطأة معقود عليهاء قتسليم البعضص 
لا بو جب 3 تسليم الباقى له 

[الفرق بين البيع والنكاح فى اسنرداد المعقود عليه] 

وأوضّح المألة أكثر قأقول: هناك فرق شاسع بين حبس المييعء ومتقعة 
المعقود عليهء خلاقا للتكاحء بأنه لا يقع على نفن المرأة يدمها ولحمهاء وإِنّما يقع 
على متاقع يضعهاء وهي تتجدد: وبالثالي لا تلم أن تسليم البعض تسليم الكل كما 
ليه يلزم بر شياء اليعضى؛ رشاء الكل . 
ولا يعقف] تجديد المنع في المبيع إل يشكل الاست دادء ولم اتشتبحة الشرع؛ 
وفي النكاح لا يمكن استعادة المنقعة الماضية ولكنها تستحق حيس المنقعة 
فى المسقيلء ولها ذلك 


المهرء وتتتيه أن افر نهنا قلها أن تحبس عنه حتى يتعين حق فى جيل في الع ". 
كتاب التكام: باب المهر؛ لوحة المخطوط: .1/١١8‏ 

(7 قال صاحب الاخحار:دلان حقه قد نعين في المدل فورجي أن يتعين حقها في الملل ...نا 
كتاب التكاح: باب المهر: ؟/*/1؟. 

ل اند المختار #كتاب التكاس باب السهر ؟إلات ١؟‏ شرح الوقاية؛ كتاب اللحاح: باب المهر: 


5 قرم 
هى لم1١‏ . 


9 ظ القم الثاني/ النض المحقّق 


وبهذا لوباع أشياء متعدذة في عقد واحد وسلم بعضها دون يعض الآخر 
برضاته: فله حقٌ الحيس فى الباقى حتى أتحذ الثمن كله أي: إذا كان المبيع متعنداء 





لا يكون قيض البعض يمثابة قيض الكل- وفي ” الكفاية ”: «لو سلّم البائع يعض 
المبيع إلى المشتري لا يسقط حقه فى حيس ما يقي متها '. 
[اتقرق بين البيع والنكاح عند الإمام أبى 
توسصسف رجهة ائله] 

وقد ظهر الفرق بين البيع والتكاح.ويطل الاستدلال: ولست يصدد الاستطراد 
والاحتجاج الآن؛ لأنّ الفرق بينهما عتد الإمام أبي يوسف رحمه الله أيضاً 
كالفرق بين السماء والأرضء بل عتله للمرأة حق المع ححى قيضي المهر 
المُوَّجلُء ومن جانب آخمر إذا كان الثمن مُوْجُلاً في البيع لا ينتحق حبس المبيع 
إجماعاء وهو يقول: حقٌ حبس المبيع لا يقتضيه عقد البيع في الأصلء خلاقاً 

للتكاح فإنه يقنضي ذلك عتد الإطلاق؛ وبهذا يجب على الرزوج تسليم المهر 

تقديمة[غلى الدخول]غلى الإطلاق: ولو كان من أشاء متعينة كالعبدء والدار: 

والثوب . 

أمَا قي البيع لا يجب تقديم الثمن على المشتري إلا إذا كان المبيع عينا والثمن 
ديتاء كالدرهم والديتار: ويقول الإمام السغناق 99 ' قي " النهاية 1 من شوح 
" الهداية  ”‏ تقريراً لمذهب الإمام أبي يوسف رحمه الله :«قال: إن موجب التكاح 
غند الإطلاق[دون قند ااتعجيل والتأجيل] تسليم المهر [أوّلا]ء غينا كان أو ذيناء 
قحين كَبِلَ الزوحٌ الأجل مع علمه بموجب العقده فقد رضي بتأخير حقه إلى أن 


7547+ الكفاية حاشية الهداية: كتاب التكاح: باب المهر:‎ )١( 

1 التهاية: الأمام حسام الذين حسين نين على المعروقف ب الغتاة في الحتمي 3 *الاض التاق 
(بلدة في تكحات) وعو أَوَّل عن شْرَحَ الهداية على عا ذكره السيوطي فى طبعات التحاة. فرغ 
عنه في شهر ريع الأول(١١٠‏ هع ثم أكمله وكتب في آخره مسائل الفرائض».وتوفي في 
حف. وقد اخحصر هذا العر: جمال الدين محمود القونويى ز* لالا ه) فى مجلد سماه: 
خلاصة النهاية قي فوائد الهداية. آنظر: كشف الكسوت: 07577 1: الجواهر المضيئة؛ يرقم 


و*رمعء ١‏ تاج التراجم: صن ,.١1١‏ 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل قفي امتثاع الزوجة بعد الوطء للفُعجّل 111 
يوقي المهر بعد حلول الأجلء وبه قأرق البيع؛ أن تسليم الثمن أذَلة لسن عبر 
موجبات البيع لا محالة؛ آلا تر أن قبع لوكاد مقايضة لايجي” *تسليم أحد 
البدلين ولا قلم يكن المشم عوى رافيا بتأخير حقه في المبيع إلى أن يوفي الثمن؛ 
وجعل الفتوى على قول أبى يوسف رحمه اللمن”"' 
[ اتحاصل ] 

وهكذا في ' فتح القدير "" وشروح " الهداية " الأخرى”*" ولا تسلم أن حكم 
الحبسى في التكاح ميني على مجوّد شبهة البيع حيث لا يمكن التقاوت بتهما. 

وكان يليق ذكر هذه المسألة في زسالة مبسوطة ((و فيما ذكرنا كفاية لأهل 
الدراية والله ولي الهداية: مته البداية وإليه النهاية” '))”'. 


بلنفة 


1 وفي مخطوط التهاية لل للسغناقى الا يجب». 

(؟) النهاية شرح الهذداية: حسام الدين حين ين على المعروف بالسغناقي الحنقي ٠١(‏ لاه) كتاب 
التحاحء ياب المهرء ممخطوط مكتبة الأسد يدمشى السووية؛ برقم 13415: اللوحة 1+4اب؛؟ 
العتابة شرح الفداية: باب المهنة »يم اي 

(؟) قال ابن الهمام: «وقيه لاف أبى يوسف قيما رواه المعلى عنه؛ لأن موجب التكاح تسليم 
المهر أَوّلاً قلما رضي يتأجيله كان راهياً يتأخير حقه لعلمه بموجب العقدء بخلاف البيع 
تسليم التمن ولا ١‏ لبس من موجياته كما في المقايضة». فتح القدير؛ كتاب التكاح: 8 
ردك ار" 

0 وكئ العتاية: #موجت التكاح عند الاطلاق تسليم المهر لك عينا كان أو كفتاه فحين قبل 
الزوج الأجل مع علمه يموجب العقدء ققد رضي يتأخير حقه إلى أن يوقي المهر بعد ِ 
الأجلء ويه فارق البيع لآن تسليم الثمن أؤلا لين من:هوجيات الييع لا محالة؛ ألا ترى أ 
اليم لركاةستايضة لريجي عاك ل البدلين أذلة غلم يكن المععن ا - 
فى المبيع إلى أن يوقي الثمن» العناية شرح الهداية عكتاب التكاب. ننة المنهر- ]نام _ 
0071 

(د) وما بين القوسين الكبزين من كلام الموّلِف لم أعربه» وإنما تَقَلنّه دون أيّ تصضرف. 

50 وهو به إلى أسماء كتب” بداية الميتدخء والهدايةء والتهايةء والكقاية» والدراية . 
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المبحث الخاني : في اتنين وسبغين قتوو 


أرقم الفتوى م] !") 
[إبراء الولي عن المهر دون رضا الروجة] 

المستفتي : غير معروافت. 

عنوات المستغفني: سهسوان؛ شبه القارة الهتدية. 

تاريخ ورود القتوى: 75 جمادي الثاني +15 فر . 

السؤال: قد تج عقد التكاح بين ويد وهتد دون أن يرى أحدهما الآأخنء وقد 
غاب الزوج لمدة سحينء قطالبت عمد بالزقاف أو الطلاقء فطلقها الزوج عند 
القاضي: بعد ما عفاه والدها من المهر كله دون رضاهاء ولكن المرأة تطالب بنصف 
المعو ”: 

أوّلاً: هل تلوم عليها العلة أم لا ؟ 

ثانياً: هل تححقٌ تصف المهر أم يعتبر عقو الولي عفوها ؟ 

َينْوَا تُوْجَوُوَ! . 

الجواب 

أولاً: إذا طلّقها دون شرط إعفائه من المهر فقد وقعت طلقة يائنة وبالثالي لا 
توم العدة عليها؛ لعدم وجود الخلوة بها وفي ” مجمع الأنهر "": طلق غير 
المدخول بهنا باتات لا إلى عدة”*". (رإذ لا حالة تظ, بعد الاقتراق يموت أو 
طلاق))''. 


زوع قد رقنا التتاوى من بداية ياب المهرء كما وجدنا في القتاوى الرضوية المطبوعة في ثلاثين 
مجلداً: طيع رضا فاؤنديشن لاهور ياكستان ط 1+ 1١414‏ ه/ 15310 م. 

(؟) منجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عيذ الرحمن بن محمد ين سليمان: المعروف بشيخي 
ثاده (4ة١‏ ١ه‏ وقد ثر جمناه عتد اول وروهةه. 

(؟) اتظر: مجمع الأتهر فى شرح ملتقى الأبحرء كتاب الطلاق: فصل قي طلا غير المدخول بها: 
بؤاداية 

(2) وماا'بين العوسين الكبيرين هن كلاء المُوّلِف لم أعربء وإئما تَقَاتّه دون أَيٍّ تصير قفه. 


[إلذنا 


ا القسم الثاني/ النضٌ المحقّق 
ثائياً: ((فإن كانت البنت يالغة فلا ولاية للآب عليها,أصلة؛ وإن كانت ضغيرة 
فالولاية للظر: :ولا نظر فيما تشخضن للضرر”'..وكتب المذغب طاقيدة ا بهبذ01". 
ولو قال: طَلْقئُها على شرط أن تعفيني من المهرء فلا يقع الطلاق» ولا يعفى من 
المهر؛ لأنه ((إذا فات الشرط فات المشروط)) 727 : فهي ما زالت زوجته» ويجب 
تسليم المهر المُعَجّل في الحال؛ والمُوّجُل عند الميعاد» ولو كان دون قيد التعجيل 
أو التأجيل يحكم بالعرف السائد في البلد» وفي " الثقاية ":«الْمُعَجّل والمُوّجّل إن 


تنا فذاك» وإلا فالمتعارف)2"2. 


والله تعالى أعلم . 





جل عاد يلد 


)١(‏ تمخض: من المخض: الخالص الذي لم يخالطه غيره؛ ومَحُضٌ في نسبه بالضم مُحُوضَة فهو 
مَخْض أي: خالص. انظر: المصباح المنير» باب الميم: ؟/550.وتمَخُضٌ للضرر: أي أصابها 
العبرن التعاله. 

(5؟) طافحة: طَفَّحَ الإناء أو النهر أو الحوضص وتحرة طقها وطفويها امتلاً حتى فاض من جوانيه؛ 
ويقال: طفح الكيل والسكرانٌ ونحوه: امتلاً شراباً .انظر: المعجم الوسيطء باب الطاء: 
5 ., 

(”) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلِف لم أعربه؛ وإنما نَقَنْه دون أيّ تصرف. 

(5) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلِّف لم أعربه؛ وإنما نَقَلنْه دون أيّ تصرف. 

(5) لقد فات الشرط وهو إعفاء وليها المهر؛ أنه لا ولاية له» فبهذا فات المشروط وهو الطلاق. 
وهو من إحدى القواعد الأساسية ذكرها الفقهاء والأصوليون بألفاظ متقاربة» وفي التلويح: 
الينتفي المشروط عند انتفاء الشرط». التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. عبيد الله بن 
مسعود المحبوبي البخاري الحنفي(5١7‏ ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ١4١5‏ ه/ 
١65‏ م: ا 





أرقم الفتوى 4 
يجب مهر المثل عند فساد النكاح بالوطء لا بالعقد] 


المستفتى : السَّيِد حافظ على محمد. 

تاريخ ورود الفتوى: "١‏ ربيع ل 7 

عنوان المستفتي: سهوان؛ شبه القارة الهندية. 

السؤال: زيدٌ عقد النكاح بأخته رضاعاً . وهو لا يعرف بالرضاعة . وبنى بهاء هل 
يجب أداء المهر ؟ 


الل 
كه | ده 7 


َينْوَا تَوْجَرُوًا . 
الجواب 
يجب أذاء مهر المثل كاملا ولو كان زائداً عن اله 5-5 ٠‏ وفي" رَدَ || تار " و| وي 


.54/1 وانظر: الحاشية الطحطاوية على الدَّرٌ المختار» كتاب النكاح باب المهر:‎ )١( 
ةوهيجلا١اعأو النكاح الفاسد: الحنفية فرقوا بين النكاح الفاسد والباطل  في بعض الأحكام,‎ 00 
لا يفرقون بين الفاسد والباطل.‎ 
أوُلاً: التكاح الفاسد عند الحنفية: هو ما فقد شرطاً من شروط الصحة. وأنواعه: نكاح‎ 
المحارم مع العلم بعدم الحل: فاسد عند أبي حنيفة؛ وباطل عند الصاحبين؛ الزواج المؤقت؛‎ 
والزواج بغير شهود؛ وجمع خمس في عقد؛ والجمع بين المرأة وأخعتها أو عمتها أو خالتهاء‎ 
وزواج امرأة الغير بلا علم بأنْها متزوجة. انظر: الدَّرٌ المختار ورَّدٌ المحتار» كتاب النكاح؛ باب‎ 
.١5 4/7 المهر»ء مطلب في النكاح الفاسد:‎ 
ثانياً: عند الجمهور الزواج الباطل أو الفاسد: هو ما حصل خخلل في ركن من أركانه أو شرط‎ 
من شروط صحته؛ وهو ينقسم إلى نوعين:‎ 
(أ) زواج اتفق الفقهاء على فساده: كزواج بإحدى المحارم من نسب أو رضاع أو مصاهرة؛‎ 
وزواج المرأة الخامسة.‎ 
(ب) زواج المختلف فيه: نكاح الشغار» ونكاح المتعة» والخطبة على خطبة أخيه؛ ونكاح‎ 
المحلّل. انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد‎ 
ابن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (515 ه) مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛‎ 
4 ١/؟ ه/ه 1917 م. كتاب النكاح؛ الركن الثالث في معرفة محل العقد:‎ ١7586 .6 مصرء ط‎ 


١١ 6 


1 القسم الثاني/ النض المحمّق 
بالوطء'"» ولم يزد على المُسَمّى لرضاها بالحط)!". 





لد 


وأيقيا في الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأتكحة الفاسدة وحكمها: 
5/؛ حاشية إعانة الظالبين: أبو بكر المشهور بالسيّد البكري الدمياطي؛ دار الفكر, ط ,١‏ 
هام 1 م. كتاب النكاح: المحرمات: 47/7 ؛ المغني لابن قدامة؛ كتاب النكاح؛ 
ثلاثة فصول في الأنكحة الفاسدة والباطلة: ؟// 6 85. 
)١(‏ لا يستحق المهر في النكاح الفاسد مُطلقاً إذا حصل التفريق قبل الدخول أو الخلوة 

الصحيحة؛ واتفق الفقهاء على وجوب المهر في التكاح الفاسد مُطلقاً بالدخول: أي بالوطء. 
لما روي عن عَائِشّْة رَضي الله عنها أن رول الله كك قال: «أيَمَا امرَأةٍ نكِحَتْ بِغَيِر إِذْنِ وَلِيَهَا؛ 
فِكاحُهًا بَاطِلُء فَنِكاحُهًا بَاطِلُ فَبكاحهًا بَاطِلُء فإِنْ دَخَلَ بها فَلّهَا الْمَهْرْ بِمَا اسْبَحَلٌ مِنْ 
فَوْجِهَا). سنن الترمذي: محمك مخ عيسىي أبنو عنس الترمذى (79؟ ه) دار إحياء التراث 
العربي بيروت لبنان؛ كتاب النكاح؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي؛ الحديث :)١١١7‏ 
؛. وحسله الترمذي. 

واختلف الفقهاء في الواجب من المهر» هل هو المُسَمَى أو مهر المثل في النكاح الفاسد؟ 

ألا قميد الحدقية غير زفر: لها الأقل من مهن معلها وقة المُسَمَى. انظر: رَدْ المحتار مع 
ال المختار» كتاب النكاح؛ باب المهرء مطلب في التكاح الفاسد: .١44/8‏ 

ثانا: وعند المالكية: لها المُسَمَىء وإن لم يكن مسمى كنكاح الشغار فلها مهر المثل .انظر: 
بداية المجتهد؛ الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأتكحة الفاسدة وحكمها: 
1 وما بعدها. 

ثالثاً: وعند الشافعية وزفر من الحنفية: لها مهر المثل .انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو 
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (7177 ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» كتاب النكاح؛ 
الباب التاسع: فيما يملك الزوج من الاستمتاع: / 717 وما بعدها؛ الحاوي الكبير للماوردي» كتاب 
الحدود؛ باب حد الزنا والشهادة عليه فَأمّا الفصل الأول وهو الزْنا تعريفه: ١/11؟.‏ 

رايعا: وعند الحنابلة: لها المُسَمَى في الفاسد ومهر المثل في الباطل. انظر: المغني لابن 
قدامة؛ كتاب اللقيط؛ فصل إذا قبلنا إقراره بالرق: 418/1. وذكره أيضأ في كتاب النكاح؛ 
فصول حكم ما لو كان الفسخ قبل المسيس وبعده وحكم المهر: 9/ 586 وما بعدها. 

(؟) انظر: الذَّرٌ المختار كتاب النكاح؛ باب المهر: */ .١44‏ والنص الكامل: ويجب مهر المثل في 

نكاح فاسد؛ وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود بالوطء في القبل لا بغيره 
كالخلوة لحرمة وطئهاء ولم يزد مهر المثل على المُسَمَى لرضاها بالحط» ولو كان دون 
المُسَمَى لزم مهر المثل؛ لفساد التسمية بفساد العقد؛ ولو لم يسم أو جهل لزم بالغأ ما بلغ. 
انظر: رَدَ المحتار »كتاب النكاح؛ مطلب في النكاح الفاسد: */44 وما بعدها؛ الحاشية 
الطحطاوية على الدّرٌ المختار» كتاب التكاح باب المهر: ؟/59. 





الو لمبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١1١17/‏ 


[وفي رَدْ المحتار]:«وفي " الخانية ": لو تزوج محرمه لا حد عليه عند الإمام 
وعليه مهر مثلها بالغا ما بلغ ...فهي مستثناة إلا أن يقال: إن نكاح المحارم باطل لا 
اسل ززاي #قلذ سعدا 1317 قال صاحب " الخانية " في أمثلة [النكاح 
الفاسد]: «نحو الأم؛ والبنتء والأختء. والعمّة» والخالة» أو تزوج بامرأة أبيه أو 

ابنه ...”». ((فذكر محرمات الصهر أيضاً فأفاد شمول محرمات الرضاع بالأولى . 
وقال في " رَدْ المحتار " تحت قوله «شبهة العقد)"': كوطء محرم نكحهاء ما 

)١(‏ رَدْ المحتار؛ كتاب النكاح؛ باب المهرء مطلب في نكاح فاسد: */ه؟١.‏ غند قوله: «مطلب 
في النكاح الفاسد قوله في نكاح فاسد؛ وحكم الدخول في النكاح العوقوف كالدخول في 
الفاسد» فيسقط الحد ويثبت النسب ويجب الأقل من المُسَمَى ومن مهر المثل: خلافا لما في 
اللاختيار من كتاب العدة؛ وتمامه في البحر»). وفتاوى قاضيخان؛ كتاب النكاح» باب في ذكر 
تناكل العير: 1م 

(؟) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلِف لم أعربه» وإنما نَقَلَنُه دون أيّ تصرف. 

0 وقد قلنا أن نكاح المحارم مع العلم يعدم الحل فاسد عند أبي حنيفة؛ وباطل عمد الصاحبين» 
وإذا حكمنا بالفساد حسب مذهب الإمام أبي حنيفة فهي مستثناة ولها مهر مثلها بالغا ما بلغ؛ 
وإذا 'قلنا بيذهت الصاسبيق أنه باظ ا قله يسع من قاطلة عنامة ولا يراد مهبر العذل علق 
العسس 

(:) وجاء في فتاوى قاضيخان: «إذا تزوج بذات رحم محرم منه نحو الأم؛ والبدت: والاحف: 
والعقة» واتخالة: أو تزوج بامرأة أبيه أو ابنه ودخل بها لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» وعليه مهر مثلها بالغ ما بلغ وقال أبو يوسف ومحمد والشاقعي رحمهم الله 
تعالى: إن علم أنّها ذات رحم محرم منه عليه الحد ولا المهر عليه؛ وإن لم يعلم كان عليه 
المهر ولا الحد عليه». كتاب النكاح؛ باب في ذكر مسائل المهر: .887/١‏ 

(ه) أي :حصل دخول بالمرأة في شبهة العقد؛ كان الدخول معصية؛ ووجب التفريق بينهماء ولكن 
لا يقام عليهما حد الزناء وإنما يعزرهما القاضي بما يراه زاجراً لهماء لوجود شبهة العقد؛ 
والحدود تدرأ بالشبهات» لكن يجب الحد في الدخول بالمحارم عند الصاحبين؛ مع عدم 
زيادة مهر المثل عن المُسَمَى كما في مسألة المذكورة» ورجحه كثير من الحنفية؛ لأن التزوج 
في كل وطء حرام على التأبيد لا يوجب شبهة؛ وما ليس بحرام على التأبيد كالمحرم 
بالصهرية كالأخت والعمة والنكاح بغير شهود؛ يكون العقد فيه شبهة؛ ولكن لو وطئها بعد 
العفريق يلرمه الحد» ولى دخلته شببهة. انظر: الدّدٌ المشتان ورَدٌ المحعانء كتات الحدود: بات 
الوطء الذي يوجب الحدء مطلب في بيان شبهة العقد: ١81/4‏ وما بعدها. وباب المهرء 


١184‏ القسم الثاني/ النضّ المحقق 
تكيله! أطلي١ ١‏ في المنحوو دنب اياعر : 0100007 
والله تعالى أعلم)) 7 


ارقم الفتوى ه] 
أأقل قدر المهر عند الحنفية] 
[الملاحظة: الاستفتاء والإفتاء في اللغة الفارسية] ' '. 
المستفتي: السّيّد الشيخ إبراهيم ميا. 
عنوان المستفتي: ماهرة مطهرة باغ بختة. 
تاريخ ورود الفتوى: أوّل ذي القعدة ١١5‏ ه. 
السؤال: ما هو مقدار المهر في الشريعة الإسلامية ؟ 


ب 


ينُوَا توْجَرُوا . 
الجواب 
أقل قدر المهر في الشريعة الإسلامية عشرة دراهم؛ ولم يضيع الشرعٌ حداً أعلى 
لهء ويجب أداء المهر المُسَمّى مهما بلغ"", ٠‏ لقوله تعالى: ر وَ] تبثم إِحْدَاهُنّ قنطارا 


)١(‏ كان المُوَلّف أديباً شاعراً مجيداً إماماً في علوم الأدب» ورزق السعادة في اللغة العربية 
والفارسية والأردوية؛ ما عمل مثله جمع بين حسن السبك وجودة المعاني وذاع صيته شرقاً 
وغربأء وغالب الكتب التي ألفها في اللغة الفارسية مطبوعة إلا ثلاثة منها: حاشية على فتح 
المعين» رؤية هلال رمضانء لوامع البهافي. 

(1) مقدار المهر: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا حد لأكثر المهر؛ ويجب أداء مهر المُسَمَى مهما 
كان قدره؛ لقوله تعال ل: اتيك إِحْدَاهُنٌ قِنَطَاراً ملا تََحُدُوا مِنْهُ شيعا أتأخذوتة يُفثاناً وإثماً 
مُبيناً 6 [النساء: 0/8٠؟].‏ 
واختلفوا في تحديد أقل قدر المهر إلى فريقين: 
أَولاً: ذهب الحنفية والمالكية وسعيد بن جبير والنخعي وابن شبرمة إلى أن المهر مقدر؛ ثم 
اختلف هذا الفريق في أدنى المقدار الذي يصلح مهرا. 

(أ) ذهب الحنفية إلى أن أقل المهر عشرة دراهم فضة أو ما قيمته عشرة دراهم؛ واستدلوا 
بالتقل والعقل. وأهم منها: بقوله تعالى: الوَأَجِلٌ لَك ما وَرَاءِ ذَلكُمْ أن تَتِتَمُوا بأنوالكع » 
[النساء: 4/5 ]١‏ . وما جاء في السنة؛ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْه: : «لآ مَهْرَ أقْل مِنْ عَشْرَةٍ دَرَاهِمَ». 
سنن الدار قطني: الإمام الحافظ على بن عمر الدار قطني (6/* ه) دار الكتس العلمية بيروت 
لبنان. كتاب النكاح: باب المهر: السئن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخُسْرَؤْجِردىٍ الخراساني أبو بكر البيهقي (58: ه). مجلس دائرة المعارف النظامية 
الكاكقة بلذة حيدن آبادء الهند.ط 1 1144 ها كنات الصذاق.: يات ما يجوز أن .يكون مهرا؛ 


مطلب في نكاح فاسد: .١485/7‏ 
وقال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية: يجب الحد 
في كل وطء حرام على التأبيد؛ لأن التكاح باطل بالإجماع؛ ولا عبرة بشبهته؛ لأنها شبهة 
فاسدة. انظر: الَدِّرٌ المختار وَرّدٌ المحثار؛ كتاب الخدودة باب الوطء الذئ يوجب الحد: 
مطلب في بيان شبهة العقد: 181//4 وما بعدها. ومواهب الجليل لشرح مختضر الخليل: 
شمس الدين أبو عيك الله محمد بن محمد.بن عيك الحم ن الطرابلسي المغربي الرُعيني 
(425 هع دار عالم الكتبء ١47”‏ ف 87 باب الزنا:8/١8851؛‏ الحخاوي الكبير 
للماوردي؛ كتاب الحدودء باب حد الزنا والشهادة عليه فأمّا الفضل الأول وهو الزنا تعريفه: 
]؛ مغني لابن قدامة» كتاب الحدود؛ فصل حكم ما لو تزوج ذات محرمه:١١//14.‏ 
)١(‏ انظر: الدّرٌ المختار ورَّدٌ المحتار» كتاب الحدود؛ باب الوطء الذي يوجب الحدء مطلب فى 
يان شبهة العقد: ١1//5‏ وما بعدها. ْ 
9؟) وما, بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلِفِ لم أعرّبهء وإنما تَقَقُهِ دون أي تَصَرْفِ» ووثقت 
المعلومات من المرجع الأصلي: الذّذ المخكان ورد السحبار. 





لا 


5 القسم الثاني/ النضّ المحقق 
دكا دوا وله شيعا أَنَأَخُذُونَ بهكَاناً ل | التماع: ٠:‏ *]. 





أتوضيح اصطلاح (المهر الشرعي) في شبه القارة الهندية] 

أنَا اصطلاح قدر (المهر الشرعي) في العر ف [الهندي] فيجب أن يسأل عن كبار 
السنّ والمثقفين؛ ما سبب وضعه فهو كالآتى : 

عندما غلت المهور وبدأ التفاخر فيها دون معرفة الاعتبارات الأخلاقية والدينية 
التي تدعو إلى تيسير سبل الزواج؛ وصار الناس يسألون الزوج المال والعقارات 
فوق الاستطاعة كخمسين ألف أو مائة ألف[روبية] وأكثر وعم هناك فساد 
عريض» فلما رأى الملقف ون الشرفاء هذه الظاهرة الخطيرة فأرادوا أن يقاربوا 
المهور إلى أقل حد شرعي حتى أَشْتُهِر في العرف [ الهندي](المهر الشرعي) وكلما 


الحديث (/ا/ا/1 1 101 77م . ضعفه الدار قطني والبيهقي. وقال الكاساني: والظاهر أَرٌ نهم قالوا 
ذلك توقيفاً؛ لأنّه يات لا يوضل إلية بالاجتهاد والقياس؛ ولأن 2 قر سن ب 
وجوبه عملا بقوله تعالى: وا قَدْ عَلِمْنَا مَا فَوَضْنا عَلَبِهمْ فِي أَرْوَاجِهمْ وَمَا مَلَكَتْ أَنْمَائهُِ) 
[أحزاب: م١‏ 5] وهذا ما روي عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر #. انظر: بدائع الصنائع: 
كتاب النكاح؛ فصل وأمّا بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهراً: ؟/7077. 

(ب) مذهب المالكية: أن أقل المهر ربع دينار ذهباً شرعياً أو ثلاثة دراهم فضة. انظر: 
البهجة في شرح التحفة: أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي ١١58(‏ ه) دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان؛ ١5١7‏ ه/ 15448م. باب النكاح وما يتعلق به: /١‏ 884. 

(ج) وقال ابن شبرمة: أقل المهر خمسة دراهم أو نصف دينار. وقال إبراهيم النخعي: أقل 
العير أزعون:درهماة وضنه: عشرون درهماً؛ وعنه: رطل من الذهب . وقال سعيد بن جبير: 
أقله خمسون درهماً. انظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري (77: ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان؛ ط١؛ ١47١‏ ه. كتاب 
النكاح؛ باب ما جاء في الصداق والحباء؛ الحديث .411١/0 :)١٠١58(‏ 

ثانيا: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل المهر غير مقدر بل كل ما جاز أن يكون ثمناً أو 
مبيعاً أو أجرة أو مستاجراً جاز أن يكون صداقاً قل أو كُثّر. وهذا ما روئ عن الصحابة غمر 
ابن الخطاب وعبد الله بن عباس #:» وهو قول الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء 
وعمرو بن ديئار وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي ثور. انظر. 
الحاوي الكبير كتاب الصداق؛ فصل: فإذا تقرر أن التكاح صحيح: 847/9؛ الشرح الكبير 
لابن قدامة كتاب الصداق: 8/” وما بعدها. 





المبحث الثاتى : ف اثنين وسيعين فتوق ١١١‏ 


سئل أحد عن قدر المهر في عقد النكاح؛ قال: المهر الشرعي. فيجب الرجوع إلى 
الخبراء بالعرف لمعرفة قدره بالضبط؛ (لأنه يجب أن يحمل كلام كل عاقد؛ 


0) 





وحالف» وموص ؛ وواقف على عرف بلده؛ كما في " رد الميحتار "2 وغيره)) 
وهناك عدة أسئلة حول هذا الاصطلاح وقصد واضعيهم ما كان مرادهم : 
أولاً: هل يعنون بهذا أقل قدر المهر الشرعي ؟ 

6606 50 
هو عشرة دراهم : 
انيً: هل يعنون بهذا مهر فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت الرسول كله ؟ 


فقد كان مهرها رضي الله عنها أربع مائة مثقال فضة” 2, ومقداره حسب وزن 


)١(‏ وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه؛ وإنما لَمَلْنُهِ دون أيّ تصرف. 

5 الذة المختار ورّدٌ المحتار» كتاب الأيمان: 1/4. وفي الذّرٌ المختار :«فإن الأيمان مبئية على 
العرف» فما تعورف الحلف به فيمين؛ وما لا فلا»: .١١/4‏ 

(؟) عشرة دراهم عند الحنفية» وثلاثة عند المالكية»؛ وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل المهر 
غير مقدر بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو مبيعاً أو أجرة أو مستأجراً جاز أن يكون صداقاً قَلّ 
أو كَثْر كما ذكرنا آنفاً . 

(؛) وقد فصل المُؤَّلِف الكلام في رقم الفتوى ١١و55‏ بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ؟ تولة 
وسبع ونصف ماشة. التولة الواحدة تساوي ١١‏ (ماشة). والماشة الواحدة تساوي حسب 
التقديرات الحديثة: 947/٠.١‏ ملي غرام؛ وبالثالي تولة واحدة تساوي: ١١.514‏ غراما. 
الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة» 5٠571‏ غراما عند الحنفية؛ وعشرة 
دراهم تساوي ”٠»3518‏ غراما من الفضة»؛ حسب تحقيق المُؤْلِف كما فصلنا في رقم الفتوى 
»١‏ وبحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي 76١55‏ غراما. 
وعند الجمهور ١041/5‏ غراما. 

(5) اختلفت الروايات في مهر فاطمة رضي الله عنها: 
أؤلاً: لم يكن المهر شيئاً من المضروب بل كان الدرع الذي أهدى وله علياً ذل 
كاننا: : كان مهرها رضي الله عنها أربع مئة وثمانين درهماً. 
ثالثً: كان مهرها أربع مئة مثقال فضة. 
رابعاً: خمس مئة درهم أو أربعون مثقال ذهب. 
خامسا: تسعة عشر مثقال ذهب. 
فَصّل المُوَلّف الكلام في ذكر الروايات ورَقَمَ التَعارْضَ بين أصح الروايات الثلاثة في رقم 
الفتوى * 25 وقد قمنا بتخريجها جميعا مع الحكم؛ فارجع إليه 


11 القسم الثاني/ النضض ]! 02 


العملة الرائجة اليوم ماثئة وستون روبية"". 
الثاً: وإذا كانوا مستخدمي هذا الاصطلاح خالي الذهنء» بحيث لا يعنون شيئا 
أصلاً» ولا يعرفون مراده ‏ وبرأي معظمهم من هذا القبيل ‏ فيجب مهر المثل ((إذ هو 
الأصلء إذ هو الأعدل؛ فلا عدول عنه إلا عند صحة التسمية”©؛ وقد فسدت لمكان 
الجهالة؛ فوجب المصير إلى الأصلء ورَاجِعْ " الهداية ”" وغيرها من الكتب 
المعللةة. 
والله تعالى أعلم)) ''. 


3 


(1) أى: في أوّل ذي القعدة ١١٠١5‏ ه. شبه القارة الهندية. 

(؟) قد استوفى المُؤَّلّف الكلامٌ في توضيح اصطلاح ( المهر الشرعي )» والعدول إلى مهر المثل 
وضابطه في رقم الفتوى ."٠‏ 

() وفي الهداية: «ولو كان الاختلاف في أصل المُسَمَى يجب مهر المثل بالإجماع؛ أنه هو 
الأصل ...تعذر القضاء بِالمُسَمَّى فيصار إليه» كتاب النكاح؛ باب المهر: .554/١‏ 

(4) وفي البدائع: «فإن كان الاختلاف في أصل التسمية يجب مهر المثل؛ لأن الؤاجب الأصلي 
في باب النكاح هو مهر المثل؛ لأنه قيمة البضع؛ وقيمة الشيء مثله من كل وجه؛ فكان هو 
العدل وإنما التسمية تقدير لمهر المثل؛ فإذا لم تثبت التسمية لوقوع الاختلاف فيها وجب 
المضير إلى الموجب الأصلي» بدائع الضنائع» كتاب النكاح» فصل ومما يتصل بهذا اختلاف: 


م 


(6) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَّلّف لم أعربه» وإنما َقَلْنُه دون أيّ تصرف. 





[رقم الفتوى 5] 
[وقوع الطلاق أو الموت قبل قيد التعجيل أو التأجيل] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: إذا وقع الطلاق أو الموت قبل قيد التعجيل أو التأجيل بعد تسمية المهر 
فهل يجب أداء المهر في الحال أم لا ؟ 

ينا تُوْجَرُوا . 

الجواب 

العرف يُحَكّم في هذه المسألة» فإذا كان في عرف البلد يجب أداؤه في الحال 
فيجب أن يؤدّى قور ال لاء وقد ورد في " مختصر الوقاية " :«المُعَجَّل والمُؤّجَل 
إن بُيَنا فذاك؛ وإِلَا فالمتعارف»”". وفي شرحه: «والمختار هذاء فإنّ المتأخرين 
اختاروا هذا بناء على المتعارق)7”". 

((والله أعلم بالصواب» وعنده تعالى أمّ الكتاب)) ' “. 


طن 


516/9 النقاية («مسختصر الوقاية)» كتاب التكاح؛ باب المهر:‎ )١( 
. ١5 م شرح الوقاية كنات النكاح؛ باب المهر:‎ 
(؟) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلِف لم أعربه؛ وإنما نَقَلتُّه دون أي تصرف.‎ 
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المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ا 
ارقم الفتوى 7 

[بما يتأكد به المهر وما هي أسباب سقوط المهر سواء نصفه أو كله] 
[الملاحظة: الاستفتاء والإفتاء في اللغة الفارسية] ''. 
المستفتي : السُيّد محمد يعقوب علي خان . 
عنوان المستفتي: أوجين» كواليار» شبه القارة الهندية. 
تاريخ ورود الفتوى: أوّل جمادي الأولى ١١1‏ ه. 
السوال: إذا طلق:المرأة بفسقها: 
١.هل‏ يسقط المهرُ أم لا ؟ 
؟. و ما هي أسباب سقوط المهر سواء نصفه أو كله ؟ 
((بيّنوا بياناً شافيا أجركم الله تعالى أجرأ وافيا)) ”2. 

الجواب 


«فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخولء؛ والخلوة الصحيحة؛ وموت أحد الزوجين...»: ؟/ 
0١‏ بداية المجتهد» كتاب النكاح؛ عند قوله: «واتفق العلماء على أن الصداق يجب كله 
بالدخضو ل أوبالسداكء. :+ المجموع شرح المقذب» كثات النكاح؛ فصل ويستقر 
الصداق بالوطء في الفرج: 7١/47"؛‏ المغني لابن قدامة؛ كتاب الصداق؛ مسألتان وفصول 
وجوب المهر بالخلوة وبالاستمتاع دون خلوة: 17/8. 

(ب) الموت: يتأكد الصداق باتفاق الفقهاء؛ إذا مات أحد الزوجين حتف أنفه قبل الدخول 
في نكاح فيه تسمية مهرء أنه يتأكد المُسَمَى؛ لأن المهر كان واجبأ بالعقد؛ والعقد لم ينفسخ 
بالموت» بل انتهى نهايته؛ لأنّه عقد للعمرء فتنتهي نهايته عند انتهاء العمرء وإذا انتهى يتأكد 
فيما مضى فيتقرر الواجب. انظر: بدائع الصنائع؛ كتاب النكاح؛ فصل وأمّا بيان ما يتأكد به 
المهر» عند قوله :«فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول؛ والخلوة الصحيحة؛ وموت أحد 
الزوجين..:): 7/ 4151 بداية المجتهد: كتاب النكاح؛ عند قوله :«واتفق العلماء على أن 
الضصداق يجب كلة بالدخول أو الموت...»: ؟/7؟7. والمجموع شرح المهذب؛ كتاب النكاح؛ 
فصل ويستقر الصداق بالوطء في الفرج: 7١/8157؛‏ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 
علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن(885 ه) دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان» كتتاب 
الصداق؛ عند قوله: (لاعلم أن المهر يتقرر كاماة سواء كانت الزوجة حرة أو أدنة بأكضاء...)): 
110 

انبا فؤكدات المهز المختافك فيها: 

0 الخلوة: الخلوة الصحيحة من مُؤّكّدات المهر عند الحنفية والحنابلة» حتى لو خلا رجل 
بامرأته خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية يجب عليه كمال 
المُسَمَىء وإن لم يكن في النكاح تسمية يجب عليه كمال مهر المثل . 

وأمّا عند المالكية فالخلوة بمجردها لا تقرر المهر إلا أن يطول المقام؛ فيتقرر الكمال على 
أحد القولين عندهم؛ لأن الجهاز قد تغير واللذة قد حصلت ودامت. 

ويرى الشافعية على الجديد أن الخلوة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه. انظر: بدائع الصنائع؛ 
كتاب التكاح» فصل وأمًا بيان ما يتأكد به المهرء عند قوله: «فالمهر يتأكد بأخد معان ثلاثة: 
الدخول؛ والخلوة الصحيحة؛ وموت أحد الزوجين...»: 141/7؛ شرح منتهى الإرادات كتاب 
الصداق؛ فصل ويسقط الصداق كله إلى غير متعة: ٠/؟؟؛‏ بداية المجتهد؛ كتاب التكاح» عند 
قوله: «فقال مالك والشافعي وداود: لا يجب بإرخماء الستور إلا نصف المهر ما لم يكن 
المسيس...2): 7/؟5. المجموع شرح المهذبء كتاب النكاح؛ فصل ويستقر الصداق بالوطء 
في الفرح: 7١/547؛‏ المغني لابن قدامة؛ كتاب الصداق» مسألتان وفصول: وجوب المهر 
بالخلوة وبالاستمتاع دون خلوة: 17/4. 


[أولا: بما يتاكد به المهر] 

يجب المهر بمجرد عقد النكاح., ويلزم أداؤه عند الطلاق أو موث أحدهما 
حا ولا يحتمل السقوط جَرُوُه أو كلّه: والو أصيحت المرأة فاسقة وفاجرة أو 
ارتدث ‏ معاذ الله إلا بعفوها”". 


)١(‏ كان المُؤَّلّف أديباً شاعرا مجيداً إماماً في علوم الأدب» ورزق السعادة في اللغة العربية 
والفارسية والأردوية» إضافة إلى بعض اللغات المحلية. 
(؟) وما وقع بين القوسين لم أعربه» وإنما ورد في صيغة السؤال. 
(*) ما يتأكد به المهر: أن الروجة تستحق الصداق بمجرد العقد مُعجّلاً كان أو مُوجِلاً؛ لأن عقد 
التكاح عقد يملك الزوج به العوض فتملك الزوجة به المعوض كاملا كالبيع» ولكن هذا 
الملك عرضة للسقوط كلا أو بعضا ما دام لم يوجد ما يؤكد المهر ويقرره؛ وقد اتفق الفقهاء 
على اعتبار بعض الأمور بأنها مُؤّكّدة للمهر» واختلفوا في بعضها الآخر. 
أوّلاً: مُوّكّدات المهر بالاثفاق: 
(أ) الوطء: يتأكد الصداق باتفاق الفقهاء بوطء الزوج زوجته؛ وإن كان الوطء حراماً لوقوعه 
في الحيض أو الإحرام؛ لأن وطء الشبهة يوجب المهر ابتداء فذا أولى بالتقرير»؛ ويستقر بوطأة 
واحدة. انظر: بدائع الصنائع» كتاب النكاح؛ فصل وأمًا بيان ما يتأكد به المهر؛ عند قوله: 
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)| القسم الثاني/ النضٌ المحقق 
[ الاستدلال والتعليل ] 
0 الذّرٌ المختار ": «يتأكد عند وطء أو خلوة صحت من الزوج أو موت 
ل ظ 
الي ' رَدّ المحتار ": «أفاد أن المهر وجب بنفس العقدء لكن مع احتمال 
سقوطه بردتها أو تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخولء وإنما يتأكد لزوم تمامه 
بالوطء ونحوه...قال في " البدائع ”": وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك؛ 





ون) القعل: إذا قئل أحد الزوجين؛ سواء كان قتله أجنبي أو قدل أحدهما صاحبه أو قتل 
الزوج نفسه؛ لأن التكاح قد بلغ غايته فقام ذلك مقام استيفاء المنفعة» وإذا قتلت المرأة نفسها 
فإن كانت حرة لا يسقط عن الزوج شيء من المهر؛ بل يتأكد الكل: وذلك عند الحنفية 
والحنابلة .انظر: بدائع الصنائع» كتاب التكاح» فصل وأمًا اوسا رتاأكتنا مه المي بغت قر لي 
«وكذا إذا قتل أحدهما سواء كان قتله أجنبي أو قتل أحدهما صاحبه أو قتل الزوج نفسبه...»: 
؟/ 144 الشرح الكبير لابن قدامة؛ كتاب الصداق: فصل ولا يبرا الزوج من الصداق إلا 
تسلطة عدن اقولة: «ولو اققلت نفييها أو قتابهيا غيرهها فيو كالحورت فك ألفياء ا 111 . 
وصرح المالكية بآن الموت بحكم الشرع كالموت المتيقن في تأكيد المهرء وذلك كالمفقود 
في بلاد المسلمين فإنه بعد مضي مدة التعمير يحكم الحكام بموته. ويتأكد المهر عندهم في 
حالة ما إذا قتلت الزوجة نفسها كرهاً في زوجها .انظر: منح الجليل شرح على مختصر سيد 
خليل؛ باب الذكاة؛ عند قوله: «قتل المرأة نفسها كراهة في زوجها لا يسقط صداقها وكذلك 
اليد إذا قتل أمته المتزوجة»: 17/7 4. 
وذكر الشافعية بعض التفاصيل في القثل؛ وقالوا: أن هلاك المنكوحة بعد الدخول لا يسقط شيئا 
من المهر؛ حرة كانت أو أمة» سواء هلكت بموت أو قتل. فآمًا إذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول 
لا يسقط شيء من المهرء ثم الحرة إذا ماتت أو قتلها الزوج أو أجنبي لم يسقط مهرها قطعأء وكذا 
لو قتلت نفسها على المذهب. انظر: روضة الطالبين كتاب النكاح؛ عند قوله: «المسألة الرابعة: 
هلاك المنكوحة بعد الدخول: لا يسقط شيعا من المهر خرة كانت أو أمة...): 0/ 549 . 
)1١‏ الذّه المختار» كتاب الطاكق: بائته المي 1177 
() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لآبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ملك العلماء 
(0مهده أؤُّلاً زاد على مختصر القدوري أستاذه الإمام علاء الدين محمد السمرقندي؛ 
وسماه: تحفة الفقهاء» ثم شرح تلميذه الكاساني شرحا عظيماء وسماه: بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع. ولما أتمه عرض على المصنف فاستحسنته وزوّجه ابنته (فاطمة) الفقيهة» 
وتوفي بحلب. انظر: انظر: كشف الظبون: 4891/١‏ الجواهر المضيئة» برقم :)١1:(‏ 56/4. 








وإن كانت الفرقة من قبلها؛ لآن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء؛ 
كالثمن إذا تأكد بقبض المبيع»”". 
[ثانيا: أسباب سقوط المهر] 

.١‏ ارتداد المرأة . معاذ الله. قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة. وإذا ارتدٌ الزوج 
يسقط نصف المهر. 

؟.- ثبوت حرمة المضاهرةة وتشقثت بالأمور القالية” 

الزنا بفرع أحدهما أو التقبيل بالشهوة» أو تقبيل الفرج أو الذكرء والنظر إلى 
الفرج بالشهوة» وإذا ثبتت حرمة المصاهرة من الزوج يسقط نصف المهر. 

أ رضاع الزوجة الصغيرة الرضيعة من زوجته الأخرى . 

؟. تطليقها قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة؛ يسقط به نصف المهر . 

5. فسخ النكاح بخيار بلوغ أحدهما . 

1. فرقتهما في النكاح الفاسد قبل الدخول . 

والخوض في تفصيل هذه المسألة بحاجة إلى إفراد رسالة مستقلة”". 


)١(‏ رَدَ المحتار» كتاب النكاح: باب المهر: 7/7١١؛‏ بدائع الصنائع؛ فصل بيان ما يتأكد به المهر: 
7 
(؟) الحاصل: يسقط المهر كله عند الحنفية بأحد أربعة أسباب: 
أوّلاً: الفرقة: كل فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة يسقط به جميع المهر: 
سواء أكان من قبل المرأة أم من قبل الزوجء كآن ارتدت المرأة عن الإسلام؛ أو أبت الإسلام 
وأسلم زوجهاء أو اخدارت فسخ الزواج لعيب في الزوج؛ ومنه ثبوت حرمة المصاهرة؛ 
ورضاعة الزوجة الصغيرة الرضيعة من زوجته الأخرى. انظر: بدائع الصنائع؛ كتاب النكاح؛ 
فصل وأمّا بيان ما يرفع حكم التكاح: 785/5 - .51٠‏ 
ثانياً: الخلع: إذا خالع الرجل امرأته على مهرهاء قبل الدخول أو بعده سقط المهر كله؛ فإن 
كان المهر غير مقبوضء؛ سقط عن الزوج؛ وإن كان مقبوضاً ردته على الزوج. انظر: بدائع 
التتائع: كتاب النكاح؛ فصل وأمّا بيان ما يرفع حكم التكاح: .54٠ - ٠5/1‏ 
ثالثاً: الإبراء: يسقط به المهر إذا كانت المرأة من أهل التبرع؛ وكان المهر ديناً في الذمة. 
انظفر: بدائع الصنائع: كتاب التكاح؛ فصل وأمًا بيان ما يرفع حكم النكاح: 575/١‏ - 
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ل القسم الثاني/ النضٌ المحقّق 
ظ ظ [اواتنايق عر هقفي ] 

أو لاً: فى 3 الدّدُ المختار " :يجب نصفه بطلاق قبل وطء أو 7 

ثانياً: في " ود المبحتان " :لزولو قال [صاحت الَذّدُ المختار]: بكل فرقة من قبله. 
لشمل مثل ردته» وزناه» وتقبيله» ومعانقته لآم امرأته» وبنتها قبل الخلوة. قهستاني”" 


1 : از 1) (1) 
عن النظم ( : 





رابعاً: هبة الزوجة إذا كانت أهلاً للتبرع؛ وقَبِلَ الزوجٌ الهبة في المجلس» سواء أكانت الهبة 
قبل القبض أم بعده. انظر: بدائع الصنائع» كتاب التكاح؛ فصل وأمًا بيان ما يرفع حكم 
التكاح: ولسسم د نوق 

ويسقط نصف المهر عند الحنفية فى موضعين : 

أوَلاً: الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة في نكاح فيه تسمية المهر» والمهر دين لم 
يقبض بعد. 

انياً: كل فرقة جاءت من جهة الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه. انظر: البدائع 
الصنائع: كتاب النكاح؛ فصل وأمًا بيان ما يرفع حكم التكاح: ؟/777-*51. 

.1١4/“ الدّرٌ المختار؛ كتاب التكاح؛ باب المهر:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن حسام الدين الخراساني شمس الدين القهستاني (161 ه) صاحب جامع الرموز 
في شرح النقاية مختصر الوقاية. وقد ترجمناه عند أول وروده. وقال القهستاني في جامع 
الرموز - عند قول النقاية مختصر شرح الوقاية ( ويجب نصفه بطلاق قبلها) _: «أي: قبل 
الخلوة الصحيحة ولو قال: بكل فرقة من قبَلهء لكان شاملاً لمثل ردته؛ وزناه؛ وتقبيله 
ومعائقته لأم امرأته أو ابتتها قبل الخلوة الصحيحة؛ كما في النظم». جامع الرموزء كتاب 
التكاح “فصل في المهر: 0 

(5) النظم: هو مستحسن الطرائق في نظم الكنز الدقائق: لابن الفصيح أحمد بن علي الهمداني 
(755 ه) وشرح الشيخ علي بن غاتم المقدسي ٠٠١4(‏ ه) هذا النظم وسماه: أوضح رمز 
على نظم الكنز. انظر: كشف الظنون: 1515/7 

(5) رَدَ المحتار؛ كتاب النكاح؛ باب المهر: 4١١4/7‏ النظم (مستعحسن الطرائق) كتاب النكاح؛ باب 
المهر عند قوله: أو دونها فلها عشرة [أي:كامل المهر]بالوطء أو الموت والخلوة وبالطلاق 
قبل الوطء لو عبداً ولو قبضت ألفاً لمهر ووهبت له فطلقها قبل الوطء رجع. مخطوط جامعة 
الملك الفيصل السعودية؛ رقم الصنف/ 4. 1117: ك.نء الرقم العام »544١‏ رقم اللوحة: 
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المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ظ 9 
ثالثاً: وفي 1 السكنانة "اهبا ع البحر ”"' عن " القنية ”':«طلقها قبل 
الدخول؛ أو جاءت الفرقة من قبلها يعود نصف المهر فى الأول: والكل فى الثانى 
إلى ملك الزوح» ". 1 
رابعا: وفي!" تتوير الأبضان": للسوطوءة كل امهرهاء ولغيرها.نصفه لى اركدة.ولا 
شيع لق ازتلات”. 
خاهسا» وف" الدّر اللكتار "؛ لو أرحيكت الكيترة غرتها الستغيرة حرمفاء .وله 
مهر للكبيرة إن لم توطأ؛ لمجيء الفرقة منهاء وللصغيرة نصفه لعدم الدخول. 


سادسا: وفي ' رَدَ المحتار ": في التكاح الفاسد بعدم الشهود مثلاً مهر المثل إن 





.157/9 البحر الرائق» كتاب النكاح؛ باب المهر:‎ )١( 

(1) قنية المئية لتتمم الغنية: مختار بن محمد أبو الرجا نجم الدين الزاهدي العزميني (75/8 ه) 
نسبة إلى عزمين قصبة من قصبات خوارزم» فقيه حنفي أصولي فرضيء تفقه على علاء الدين 
سديد بن محمد الخياطي؛ ومحمد بن عبد الكريم التركستاني» ذكر في أولها: أنّه استصفاها 
من منية الفقهاء: لأستاذه بديع بن أبي منصور العراقي؛ واختصرها: جمال الدين بابن السراج 
القونوي؛ وسماه: البغية في تلخيص القنية /٠٠١(‏ ه) انظر:كشف الظنون: ؟١//51١؛‏ الجواهر 
المضيئة في طبقات الحنفية» برقم :)١5157(‏ ,تاج التراجم: ص 550. 

(؟) جاء في رَدَ المحتار: «وإذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبلها عاد إليه الكل. قال في البحر 
عن القنية: لو تبرع بالمهر عن الزوج ثم طلقها قبل الدخول؛ أو جاءت الفرقة من قبلها يعود 
نصف المهر في الأول والكل في الثاني إلى ملك الزوج». كتاب النكاح؛ باب المهر: 
.١ ١‏ وجاء في القنية المنية: «طلقها قبل الدخول؛ أو جاءت الفرقة من قبلهاء يعود نصف 
المهر في الفصل الأول؛ وكله في الفصل الثاني إلى ملك الزوج». كتاب المداينات: ص 
516 

(4) وجاء فيه: «وارتداد أحدهما فسخ عاجلء» فللموطوءة كل مهرهاء ولغيرها نصفه لو ارتد؛ ولا 
شيء من المهر والنفقة سوئى السكنى لو ارتدث» ثنوير الأبصار مع الدَّرٌ المختار: كتات 
التكاح؛ باب المهر: 717/9 -71. 

(5) انظر: الذَّرَ المختار؛ باب الرضاع: 4 45 الجوهرة النيرة: الإمام أبو بكر بن علي بن محمد 
الحداد الزبيدي المتوفى في حدود (٠٠8ه)‏ مطبعة محمود بك الكائن في جوار باب العالى؛ 
د م. ١‏ ه. عند قول القدوري: نذا كر ارج سر وكبيرك فارعيطي الكبيوة 
الصغيرة حرمتا على الزوج». كتاب الرضاع؛ باب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: 
/01. 


٠سا‏ القسم الثاني/ النض المحقق 
يكن دخل؛ أما إذا لم يدخل لا يجب شيء “'. 

سابعاً: وفي " الدّرَ المختار ": لصغير وصغيرة خيار الفسخ بالبلوغ بشرط القضاء 
للفسخ؛ فيتوارثان فيه» ويلزم كل المهر ...”7 

امناً: وفي الشامية [رَدَ المحتار]: «قوله: ويلزم كل المهر؛ لان المهر كما يلزم 
جميعه بالذنخول ولو حكماً كالخلوة الصحيحة» كذلك يلزم بموت أخذهما قبل 
الدخولء أمّا بدون ذلكء» فب فيسقط ولو الخيار منه؛ لأن الفرقة بالخيار فسخ للعقد 
وإلنقةازذا العو مجك ااي يكو لملرنير ار اا 

عي ين 

هذا واعل أن من العلا ء من قرر له ضابطة” ٠‏ وهي: "أ كل تنه نامسق يل 
الزوج قبل الدخولء فإنْها تنَضّف المهرّء وكل فرقة أتت من قبلها تُسققط [المهر كلها]؛ 
وهو الذي يُبِتَننى عليه ما ذكر الشامي |ابن عابدين] عن القهستاني' "عن الي 





.١448/7 انظر: رَدَ المحتار» كتاب النكاح؛ باب المهرء مطلب في التكاح الفاسد:‎ )١( 

(؟) انظر: الدّد المختار؛ كتاب النكاح؛ باب الولي: لا 

(*) انظر: النهر الفائق» كتاب النكاح؛ باب الأولياء؛ عند قوله: «...فلأن الفرقة بالخيار فسخ للعقد؛ 
والعقد إذا انفسخ يجعل كأنّه لم يكن ...». رقم اللوحة: 1/٠5‏ 

(:) رَدَ المحتار» كتاب النكاح» باب الولي: 7/17/7. 

(5) الضابط: وهو يترادف معنى القاعدة عند البعض» ويلاحظ التفريق بعض الاخرين؛ وقد عرفنا 
القاعدة الفقهية بأنّها: أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا 
التي تدخل تحت موضوعه. انظر: البدر الطالع فى حل جمع الجوامع: ١‏ والقواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: ١/؟5.‏ وقال ابن تنجيم: والفرق بين الضابط والقاعدة أن 
القاعدة: تجمع فروعا من أبواب شتىء والضابط: يجمعها من باب واحد؛ هذا هو الأصل. 
الآشباه والنظائر لابن نجيم؛ الفن الثاني من الأشباه والنظائر: وهو فن الفوائد: .١17/١‏ 

(5) قال القهستاني في جامع الرموز ‏ عند قول النقاية مختصر الوقاية «ويجب نصفه بطلاق 
شلها» : أي : قبل الخلوة الصحيحة ولو قال: بكل فرقة من قبله؛ لكان شاملاً لمثل ردته؛ 
وزناه» وتقبيله» ومعانقته لأم امرأته أو ابنتها قبل الخلوة الصحيحة؛ كما في النظم». جامع 
الرموز» كتاب التكاح» فصل في المهر: .5177/١‏ 

(0) قال ابن عابدين: «ولو قال [في الدَّرٌ المختار]: بكل فرقة من قبله. لشمل مثل ردته؛ وزناه؛ 
وتقبيله؛ ومعانقته لأمّ امرأته» وبنتها قبل الخلوة. قهستاني عن النظم». رَدَ المحتار؛ كتاب 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١‏ 
ومنهم من استثنى منها خيار البلوغ ”"» لما مرّ أنه وإن كان منه لا يُنَضِف بل يُسقِط» 
وهو الذي اختاره في #اللة الشععاء” #أؤلكن زذهنساافي الدخهزة 7" يما إذا ملك الزوجة 
قبل الدخول بشراء مثلاً حيث ينفسخ التكاحٌ ويَسقطُ المهز كله مع أَنّها فرقة جاءت من 
قبله'”“» وحقق الضابطة: بأن كل فرقة جاءت من قبله وهي طلاقء فإِنّها نُنَضِفْء وكل 
ما جاءت [منها] وهي فسخ فإِنْها تسقط» ورده في " البحر " بردّة الزوج حيث تُنَضِف 
كما علمتّ» مع أنها فسخ جاء من قبله ثمّ قال: «فالحق أن لا يجعل لهذه المسألة 
ضابط بل يحكم في كل فرد بما أفاده الدليل)”". 

هذا هو الذي حمل العبد الضعيف على الاقتصار على ذكر بعض الصورء وعدم 
التعرض لضابط. 

والله سبحانه وتعالى أعلم» وعلمه جل مجده أتمء وأحكم) 7 


النكاح» باب المهر: .١١5/*‏ وانظر النظم (مستحسن الطرائق في نظم الكنز الدقائق) رقم 
اللوحة: ”8 . 

)١(‏ وفي الدَّرٌ المخثار وتنوير الأبصار: «كما إذا وقعت الفرقة بينهما باختيارها نفسها في خيار 
البلوغ والعتق أو بتقبيلها أو مطاوعتها ابن زوجها وهي مريضة؛ لأنها من قبلها ولذا لم يكن 
طلاقا بخلاف وقوع الفرقة بينهما بالجب والعنة اللعان» كتاب الطلاق» باب طلاق المريض: 
ند د 

(؟) ذخيرة الفتاوى المشهورة بالذخيرة البرهانية: للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 
العزيز بن عمر بن مازه البخاري 1١1(‏ ه) اختصرها من كتابه المشهور المحيط البرهاني؛ 
قال: ذكرت فيها جواب ظاهر الرواية» وأضفتٌ إليها من واقعات النوادر» وما فيها من أقاويل 
المشائخ؛ وأواش يت أكثر المسائل بالدلائل» و شححخنته بالفوائد الكثيرة. انظر: كشف الظنون: 
١‏ 48 الجواهر المضيئة؛ برقم :)86٠١(‏ 871/1. 

(*) انظر: ذخيرة الفتاوى» عند قوله: «وإذا تأكد المهر لم يسقط؛ وإن جاءت الفرقة من قبلها بأن 
ارتدت أو طاوعت ابن زوجها بعد ما دخل بها أو خلا بهاء وقيل يسقط ذلك جميع 
المهر...». مخطوطة وقف بمدرسة الأحمدية بمدينة حلب 415. كتاب التكاح؛ الفصل 
الرابع العشر في المهورء في بيان ما تستحق فيه جميع المهر اللوحة:١61١/‏ ب :. 

(8) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» باب الأولياء والأكفاء في النكاح: 0 

اس وي 0000 البسيي ين إلا ما وقع 


أرقم الفتوى 6] 
[يتأكد المهر كله بموت أحد الزوجين على الإطلاق 
دون فيد البلوغ أو الدخول] 

المستفتي: الشّيخ المولوي حبيب علي علوي . 

عنوان المستفتى: أتاوة بجانب كجهري منصفي» شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ٠١‏ ذو الححبجة لا ١١‏ ه. 

السؤال: زوّج زيدٌ أختّه الصغيرة بمهر قدره ألفي روبية'' ب بكرء وقد توفيت 
بقضاء الله تعالى في حال الصغر قبل أن تزف إلى زوجهاء وادعى والدها مع ورثائها 
الآخرين جزءاً من المهر أو كله؛ فهل يستحقون ذلك ؟ 

يمكن أن تحل المسألة عن طريق الأصول”" ولكنّ السائل مُصرٌ بأن يعرف 
حكم هذه الجزئية بالضبط من نصوص الفقهاء» وحاولتٌ البحث والتمحيص ولكن 
دون جدوى. 

علماً أنّني لا أملك مكتبة كبيرة الحجم كمكتبتك: ولا ؤُسعة النظر في الكتب 
الفقهية» وأتشرف بإجابتك بأسرع وقت ممكن رحمكم الله. 

ينوا تُؤْجَرُوا . 

الجواب 

يتأكد المهر كلّه بموت أحدهما على الإطلاق دون قيد البلوغ أو الدخول أو 
عدميما هذ اجا فى جنيع فنك الالاهب من السيوظ والشروح والشفارنيى 9 . 

وإذا كان السائل مُصراً على بيان الجزئية المذكورة بالضبط» فإليك ما نض عليه 
كثير من الفقهاء: يلزم جميع المهر بموت أحدهما (الصغير والصغيرة) إذا كان 
المُروّجٍ الأبُ أو الجدُ بحيث لا يملك أي منهما الفسخ؛ وبهذا تأكد وجوب المهر 
بموت الصغيرة؛ لأنْ التزويج من الأب والأخ لا يتوهم الفسخ. 
)١(‏ هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية. 
(5) أى: أصول الفقه أو القواعد الفقهية . 
(*) فقد فصلنا الكلام في مُؤّكّدات المهر ومسقطاته في رقم الفتوى ؛ وللاستزادة فارجع إليه. 


١" 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوق | و : 
أنصوص الكتب الفقهية] 

أوْلاً: في ' ملتقى الأبحر " وشرحه " مجمع الأنهر ": للولي إنكاح الصغير 
والصغيرة فإن مات أحدهما ورثه الآخرء بلغا أو لا» ويجب المهر كله وإن مات قبل 
لشو ل 

((قلتُ: ومعلوم أنْ ضمير [في كلمة] (مات) [يعود] إلى (أحدهما) الشامل 
للزوج والزوجة كما لا يخفى)) '". 

ثانا: وفي "الى المكناء 3 «ايتوارثان فيه (يعني: الصغير والصغيرة) 7" ويلزم 
كل المهن)”. 

ثالما: وفي 6 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " :«وتوارثا قبل الفسخ؛ لأن النكاح 
صحيح والملك به ثابت» فإن مات'' أحدهما فقد انتهى النكاح سواء مات قبل 
البلوغ أو بعده؛ لأن الفرقة بينهما لا تقع إلا بقضاء القاضيء فيتوارئان» ويجب المهر 
كله وإن مات قبل الدخو , 

[اتحاصل] 

قد تأكد وجوب المهر المُسَمّى (ألفي روبية) عند موت الزوجة الصغيرة؛ ويرث 
النصف منه الزوج؛ ويُقسَم النصف الباقي في الورثة. 

والله تعالى أعلم . 


.445/١ انظر: ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر؛ باب الأولياء والأكفاء:‎ )١( 

(؟) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلفِ لم أعرَبه؛ وإنما نَقَأنّه دون أي تَصَوّْفِ»ء إلا ما وقع 
بين المعقوفتين. 

(”) ( يعني: الصغير والصغيرة) من شرْح المُؤَلِِ لم يرد في الدّرٌ المختار. 

(؛) الدّدٌ المختار كتاب النكاحء باب الولي: 77/7. 

(0) وفي نسختي من تبيين الحقائق: «فإذا مات»). 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: كتاب النكاح؛ باب الأولياء والأكفاء: ؟/175. 


[ رقم الفتوى 4] 
[تأجيل المهر إلى غاية معلومة أو مجهوئة] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي : شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ٠١‏ رمضان المبارك ١١8‏ ه. 

السؤال: أغوى زيدٌ زوجة بكر فخرجت معه من بيت زوجها دون عودة وزنا بها 
ثم تقدمت الزوجة في المحكمة بدعوى لتتخلص من العقوبة المفروضة في قانون 
وتبؤوات الهنع!©: ودعت فيها بآ روجهنا فد طلقهاء نا أنها نطب انان افتاه 
استيفاء المهر المُوَّجَل علماً أن زيدا لم يحدد الميعادً الجديد للمهر المُوَّجلء كما 
لم يطلقها أيضاً. فهل تستحق لذلك؟ 

بيِنُوَا توْجَوُوا . 

الجواب 

لا يحق للمرأة المطالبة بالمهر المُوّجّل إلا بالطلاق أو الموت؛ لأن الميعاد غير 
محدد بوقت دون وقتء وبالئّالي يترك الآمر إلى الشرع [بالعرف العام]ء وهو 
الطلاق أو الموت. 

وفى " الفتاوى العالمكيرية ": «لا خلاف لأحد أن تأجيل المهر إلى غاية معلومة 


(1) هذا ما كان فى بلاد الغرب من القوانين الوضعية على أساس الحرية المزعومة؛ ثم صَدَّرُوها 
إلى بلاد المستضمرة كشيد القارة الهندية بانْ: إذا كان الزنا بتراضي الطرفين فالأمر مباح؛ أمّا 
بعد الزواج فهو حق للزوج إذا سمح لها بالزناء فهذا من حقه يمكن التنازل عنهاء وإذا لم 
يسمح لها تغرم أو تسجن لمدة معينة» إذ جعلوا حق الزنا للزوج؛ فحسب وقالوا: تسقط 
العقوبة بإسقاط الزوج لهاء. فلما ادعت الطلاق فقد سقط حقه فلا عقوبة لها فإذا استغاثت 
المرأة بالشرطة فهذه تغاث؛ وتكون الدعوى دعوى اغتصاب فقط» وهذا يعاقب» وعندهم 
عقوبات معينة؛ ولا يخفى ما في ذلك من الضلال. 

وهذا ما يختلف القوانين الوضعية عن القوانين السماوية الإلهية» بأن على الزاني والزانية 
حد؛ لا يحتمل العفو والصلح والإبراء عنه» بعد ما ثبت بالحجة؛ لأنّه حق خالص لله تعالى؛ 
لا حق للعبد فيه فلا يملك أحد إسقاطه بإسقاط الزوج لهاء أو حق خيانة زوجته؛ أو التنازل 
عنها للغير. 


1 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى مد ؟ 





نحو شهر أو سنة صحيح؛ وإن كان لا إلى غاية معلومة فقد اختلف المشائخ فيه 
قال بعضهم: يصح وهو الصحيح. وهذا؛ لآن الغاية معلومة في نفسها[بسبب 
العرف] وهو الطلاق أو الموتء آلا يرى أن تأجيل البعض صحيح: وإن لم ينض ”" 
على غاية معلومة. كذا في " المحيط ")'2”2. 

وفي " فتاوئى قاضيخان ' :«رجل تزوّج امرأة بألف على أنْ كل الألف مؤجل» 
إن كان الأجل معلوماً صحّ التأجيل؛ وإن لم يكن لا يصح. وإذا لم يصح التأجيل 
يؤمر الزوج بتعجيل قدر ما يتعارفه أهل البلدة» فيؤخذ منه الباقي بعد الطلاق أو بعد 
الموت :لا يُجبره القاضي على تسليم الباقي وال ال 

والدين المُوّجُل غير مطالب بإيفائه؛ لأن الأجل حق المديونء فله أن يُسقطه 
حتى حلوله '. 

والله تعالى أعلم . 


لطن 


)١(‏ وفي نسختي من الفتاوى الهندية: «وإن لم يَنْضّا) وفي المحيط البرهاني: «ألا ترئ أن تأجيل 
البعض صحيح وإن لم يتفقا على غاية معلومة». المحيط البرهاني؛ كقات النكاح؛ الفصل 
السادس عشر في المهور: ©/55؟؛ الفتاوى الهندية؛ كتاب النكاح؛ الباب السابع في المهر 
وفيه سبعة عشر فصلا الفصل الحادي العشر في منع المرأة: .800/١‏ 

(؟) انظر: المحيط البرهاني» كتاب النكاح» الفصل السادس عشر في المهور: 771/9. 

() الفتاوى الهندية» كتاب النكاحء الباب السابع في المهر وفيه سبعة عشر فصلاًء الفصل الحادي 
العشر في منع المرأة: م 

(:) فتاوى قاضيخان؛ كتاب النكاح؛ باب في ذكر مسائل المهر: .85/١‏ 

(5) في البدائم: «لأن الأجل حق المديون لا حق صاحب الدين».كتاب البيوع» فصل وأمًا الذي 
يرجع إلى المسلم فيه فأنواع: 17/5؟. 


[رقم الفتوى ]٠١‏ 
[الاختلاف بين الزوجين في تحديد 
المهر بعد الخلوة الصحيحة والدخول] 
المستفتي: الشيخ عبد العزيز تاجر القماش . 
عنوان المستفتي: سجولء محافظة بهرائج إٍ 
تاريخ ورود الفتوى: /ا رمضان ١١٠١١١1ه‏ . 
السؤال: زيدٌ طلّق زوجته الهندة دون سبب شرعيّء ولمّا طلب والدها (خالد) 
مهر أبنيهاء أخرج عشرة دراهو" قائلاً :لم يكن المهر المُسَمَى إِلَا هذا. 
العائق الأساسي أمام الأهل أنهم لا يعرفون المهرّ المُسَمَى بالتحديد ولا 
غيرُهم؛ ولكنّ الشيء الذي لا يختلف فيه أحد هو عرف بلدهم, بأنّه لا يقل من 
خمس مئة'" ودينارين من الذهب لفتيات أقل منها في الصفات المرغوبة» هل 
بُحكم بعشرة دراهم كما يدّعي زوجُها زيد أم بعرف السائد في البلد ؟ 
ينوا تُوْجَرُوا. 
الجواب 
من عبارة السؤال واضح أنّه طلقها بعد الخلوة الصحيحة والدخولء وإذا كان 
كذلك يُطلب منهما الشهود العدول؛ ومن أقام البئنة يُحكم له» وإن برهنا معأ قُضي 
للمرأة بمهر المثلء فإذا كان مهر المثل أقل من خمس مائة روبية ودينارين فيقضى 
بأقله وإذا كان أكثر يُستوفى به. 


)١(‏ وقد فصل المُؤَّلْف الكلام في رقم الفتوى ١١‏ و75 بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ؟ تولة 
وسبع ونصف ماشة. والتولة الواحدة تساوي ١١‏ ماشة. والماشة الواحجدة تساري جسب 
التقديرات الحديئة: 9177.١‏ ملي غرام وبالثالي التولة الواحدة تساوي: ١١.554‏ غراما. 
الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديقة 6551" غراماً عند الحنفية» وععشرة 
دراهم تساوي 0:318* غراماً من الفضة» حسب تحقيق المُؤّلِف كما فصلنا في رقم الفتوى 
»١‏ وبحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي 0155" غراما. 
وعند الجمهور 9176»؟ غراماً. 

(؟) روبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية. 


١ 5 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١‏ 


وإذا لم يقيما البيّنة يقضى للمرأة بمهر المثل أيضاً مع اليمين؛ بأن تقول: والله لم 
يعقد النكاح بعشرة دراهم وإذا حلفت أخذت مهر المثل» وإن نكلت قضي بحق 
ذيك: 

وإن كان مهر المثل عشرة دراهم فيحلف زيد بالله ويقول: والله لم يكن مهر المثل 
إلا هذا. فإذا حلف قُضي بحقه» وإن نكل يُقضى ب خمس مائة روبية ودينارين. 

ولو كان مهر المثل أكثر من عشرة دراهم وأقل من خمس مائة روبية ودينارين 
يتحالفان» ومن الأفضل أن يبتدئ الزوج فإن نكل يُقضى لهاء وإن حلف يُطلب 
اليمين من المرأة» فإن حلفت قُضي بمهر المثل» وإن نكلت يحكم بعشرة دراهم. 

وفي " تنوير الأبصار "؛ و" الذَّرٌ المختار " و" رَدَ المحتار ": إن اختلفا في قدره 
حال قيام النكاح أي: قبل الدخول أو بعده؛ وكذا بعد الطلاق والدخول. وحخمتي”". 
فالقول لمن شهد له مهر المثل بيمينه؛ وأيٌّ أقام بينة قبلت؛ سواء شهد مهر المثل له 
أو:لها أو لاء-وإن أقاماء فنيهها مقدمة إن شيد له وبيعه إن:شيد لها؛ لأن الات 
لإثبات خلاف الظاهر”". 

وإن كان مهر المثل بينهما تحالفاء والأولى البداءة بتحليف الزوج. فأيّهما نكل 
لزمه دعوى الآخرء فإن حلفا أو برهنا قضي به. أي: بمهر المثل”". 


)١(‏ هو محمد بن مصطفى بن محمد بن رحمة الله الأيوبي الأنصاري الدمشقي أبو البركات 
المعروف بالرحمتي (٠6؟١ه)‏ فقيه حنفي؛ كان مفنناً في العلوم؛ دقيق النظر ما بين المنطوق 
والمفهوم. رحل إلى المدينة ودرّس كتاب الشفا للقاضي عياض في المسجد النبوي الشريف 
بأمر من السلطان؛ هاجر إلى المدينة المنورة؛ وتوفي بين مكة وطائف. من تصائيفه: حاشية 
على مختصر شرح التنوير للعلائي؛ حاشية على المنح» شرح الطريق السالك على زبدة 
المناسك. انظر: هدية العارفين: 54/١‏ ؛؛ الأعلام: 541/1. 

(؟) وجاء في حاشية الرحمتي على الذّرٌ المختار: «وفي الجوهرة: وإذا اختلف الزوجان في 
المهرء فادعى الزوج: أنَّه تزوجها بألف. وقالت: بألفين» فأيهما أقام بينة قبلت بينته» وإن أقاما 
جميعاً البينة» فالبيئة بيئة المرأة؛ لأنْها تثبت الزيادة...». كتاب الدعوى: مخطوط الأزهر فى 
الفقه الحنفي» برقم 51 541: اللوحة 55/أ. 

(0) رَدَ المحتار مع الدَّرٌ المختار وتنوير الأبضار: كتتاب النكاح؛ باب المهر؛ مطلب مسائل 
الاختلاف في المهر: ١51١/*‏ وما بعدها. 


١‏ القسم الثاني / النضص الو لمحقق 
((قلث: وفي عبارة الدر [المختار] ههنا تقصير نبّه عليه الشامي”' وإيضاح 


الميألة فى " الجانية "7و" الهننية "7" عار 2 
والله تعالى أعلم. 





ينا 


)١(‏ وجاء في رد المحتار: «وإن كان بينهما: أى : أكثر مما قال وأقل مما قالت ولا بينة تحالفا ولزم 
مهنر المثل؛ كذا في الملتقى وشرحه؛ وهذا على تخريج الرازي. وعلى تخريج الكرخي 
يتحالفان في الصور الثلاث ثم يحكم مهر المثل»ء وصححه في المبسوط والمحيط؛ وبه جزم 
في الكنز في باب التحالف. قال في البحر: ولم أر من رجح الأوّل. وتعقبه في النهر بأن 
تقديم الزيلعي وغيره له تبعا للهداية يؤذنْ بترجيحه» وصححه في النهاية. وقال قاضيخان: إنه 
الأولى» ولم يذكر في شرح الجامع الصغير وغيره؛ والأولى البداءة بتحليف الزوج؛ وقيل 
يقرع بينهما انتهى. قلت: بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل؟ والظاهر أنّه يكون القول 
للزوج؛ لأنه منكر للزيادة كما تقدم فيما إذا لم يوجد من يماثلها» رَدَ المحتار مع الذّرٌ المختار 
وتنوير الأبصار؛ كتاب النكاح» باب المهرء مطلب مسائل الاختلاف في المهر: .١17/7‏ 

(1) انظر: فتاوى قاضيخان: كتاب النكاح» باب المهر؛ فصل في اختلاف الزوجين في المهر ومتاع 
المع اخ عند قوله: «فإن قال الزوح: المهر ألف. وقالت هى: ألفان» ومهر مثلها ألف 
أو أقل؛ كان القول قوله مع اليمين بالله ...». 

(") جاء في الفتاؤى الهندية: «ذكر أبو بكر الرازى رحمه الله تعالى: أن التحالف فى فصل واحد؛ 
ويعز ما ذا لو يكن مين الكل شاهدا لأحنههاء آثا إذا كان موسر المقل شاهناً لأحدهماء كان 
القول قول من شهد له مهر المثل مع يمينه؛ ولا يتحالفان وهو الصحيح؛ كذا في شرح 
الجامع الصغير لقاضي خان. وذكر الكرخي: إذا لم تكن لهما بينة فإنهما يتحالفان أولاء فإذا 
حلفا يحكم مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. قال الشيخ الإمام الأجل 
شمس الأئمة السرخسي: وهو الأصح. هكذا في المحيط. وهو الصحيح؛ كذا في محيط 
السرخحسي». كتاب التكاح. الباب السابع في المهر» الفصل الثاني عشر اختلاف الزوجين في 


المهر: "55١‏ 
(4) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلِّف لم أَعَربه وإنما نَفَلَنُه دون أي تَصَوّفِء إلا ما وقع 


المهر قبل الخلوة الصحيحة أو بعدهاء فللاستزادة فارجع إليه. 





[رقم الفتوى ]١١‏ 
أصداق أمهات المؤمنين وفاطمة الزهراء رضي الله عنهن وقدر الدينار والدرهم 
حسب التقديرات الحديثة] 
المستفتي: الشّيخ المولوي سلطان أسميل تان 
عنوان المستفتي: البريلي» شبه القارة الهندية. 
تاريخ وروذ الفنتورئ: ١7‏ رمقبان الميارك 1١17١‏ ه. 
السؤال: كم كان صداق أزواج المطهرات أمّهات المؤمنين؛ وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهن. موضحاً ذلك على النحو الثّالي: 
مقدار الذهب والفضة؛» وكم يساوي نقدا من الدينار والدرهم» ووزنهما حسب 
الموازين الحديثة» وما يساويه من أنواع العملة الرائجة"" ؟ 


حي 1 عد عه 
الجواب 


أوَلا: مهر أمهات المؤمنين زوجات النبي 7 وفاطمة الزهراء رضي الله عنهن. 
[رواه الإمام] مسلم في " صحيحه " عَنْ أبي سَلَمَة" أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَْتُ عَائْشَة" 


)١(‏ الروبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية» وكانت فضية مضروبة في عصر المؤلف. 
والآن تحولت إلى نقود ورقية. 

(؟) هو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو سلمة (؛ ه): 
المخزومي من السابقين الأوليين إلى الإسلام؛ قال ابن إسحاق: أسلم بعد عشرة أنفس» وكان 
أخا النبي يَكِةِ من الرضاعة كما ثبت في الصحيحين» وتزوج أم سلمة؛ ثم صارت بعده إلى 
النبي كله وكان ابن عمة النبي كلك أمه: برة بنت عبد المطلبء» وهو مشهور بكنيته أكثر من 
امف وماك بالمليتة بعد ورجوعة ايخ أخل» وروي ابن أبي عاصم في الأوائل من حديث برخ 
عباس» أوّل من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: للإمام الحافظ 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني (457 ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» برقم (4085): 
10 

(؟) هي عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان أم المؤمنين (9 ق ه /5/8 ه) 
وأفقه نساء المسلمين» كانت أديبة عالمة» كنيت بأم عبد الله» لها خطب ومواقفء وكان أكابر 
الصحابة يراجعونها في أمور الدين» وكان مسروق إذا روى عنها يقول: حدثتني الصديقة بدت 


١ ا‎ 


0 القسم الثاني/.النضٌ المحقق 


5 البق كم كان تاق صو لله 1 ؟ قالّث: كَانّ صَدَافُهُ لأزواجه بتي عَشْرَة 
أوقنة نشل قانث: أكذري ها التكن ؟ قَال: قَلْتٌ: لا. قَالْتْ: نضك أرية: نيلك 


خفش مائة دِزْهيمء فَهَذَا صِدَاقٌ رَسْولِ الله أو ج010 / : 


[ أخرج] أحمد'' والدارمي'" والأربعة''[ واللفظ للترمذي]عن عُمَر بن 


الصديق. نقمت على عثمان 5ه في خلافته أشياء» ثم لما قتل غضبت لمقتله وخرجت على 
عليةة: وكان موقفها المعروف يوم الجمل ثم رجعت عن ذلك؛ وردها علي إلى بيتها معززة 
مكرمة. انظر: الإصابة برقم :)١١4571١(‏ 711/8 وما بعدها. 

)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب النكاح» باب الصداق؛ الحديث (655): 5غ :١؛‏ سيل لكين أحمد بن 
حنبل :١(‏ ” ه) مؤسسة الرسالة» ط ؟»: ١4٠١‏ ه/999١‏ م؛ الحديث )١4777(‏ مسند عائشة 
رضى الله عنها: .١77/41١‏ 

(؟) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله ١4 ١(‏ ه) من بني ذهل بن شيبان الذين 
يتتمون إلى قبيلة بكر بن وائل؛ إمام المذهب الحنبلي؛ وأحد أئمة الفقه الأربعة» أصله من 
مروء وولد ببغداد: امتحن في أيام المأمون والمعتصم ليقول بخلق القرآن؛ فأبى» وأظهر الله 
على يديه مذهب أهل السنة؛ ولما توفى الوائق» وولي المتوكل أكرمه؛ ومكث مدة لا يولي 
أحدا إلا بمشورتة. من تضائيفة: المسئد وفيه ثلاثون آلف حديث؛ فضائل الصحابة؛ المسائل؛ 
الأشرية. انظر: طبقات الحتايلة: أبو الحسين ابن أبى يعلى محمد بن تحمن (27 هم دار 
المعرفة بيروت لبنان برقم 4/١ :)١(‏ . 

(*) السئن الدارمى: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمى الدرامى أبو محمد (ه6؟ ه) من 
أهل سمرقند؛ مفسر محدث فقيه؛ استقضي على سمرقنئد فأبى فألح عليه السلطان» فقضى 
بقضية واحدة ثم استعفى فأعفي؛ من تصانيفه أيضاً: الثلاثيات؛ المسند؛ التفسير؛ الجامع. 
انظر: تذكرة الحفاظ: 41١/7‏ معجم المؤلفين: .1١/5‏ 

(4) أصحاب الستن الأربعة هم: أ داود؛ والترمذي؛ والنسائي؛ وان ماحه: أخرجه في سنن أبي 
داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى (75؟ ه) دار الكتاب العربى بيروت لبئان. 
في كتاب النكاحء باب الصَّدَاقِ» الحديث :)5١١8(‏ 199/7.حديث حسن صحيح. وفي سنن 
ابن ماجة: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه (1175ه) دار الفكر بيروت 
لبنان» في كتاب النكاح؛ باس صذاق النساء؛ الحديث (5519//1:08485. والسئن الكبرى: 
ط ١41١.١‏ ه/1 148 م. في كتاب النكاح ( 4)»: أبواب الصداقء (15) التزويج على اثنتي 
عشرة أوقية» الحديث :)201١1١(‏ 4/8١.حديث‏ صحيح . 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١١‏ 


3 ب505 قَال: ما عَلِمْتٌ رَسُول الل يله َحَحَ شَينًا مِنْ نِسَائِهِه ولا نح شَيْنًا مِنْ 
ابه عَلَّى أكْثَرَ مِنْ من لنشق عَشْوَة 00 
لكدنٌ مهم أم المؤمنين أم حبيبة بنت سفيان"'"رضي الله عنها كان 


أربعة آلاف درهم في رواية:؛ كما في " سنن أبي داود "' وفي رواية 


لخرى كان أرية الف دينار ((كما في ' المستدنك ١‏ مرججححتة الحاكم ' 


)١(‏ هو: عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى أبو حفص ١5(‏ ه) الثاني من الخلفاء 
الراشدين؛ وأوّل من لقب بأمير المؤمنين» مضرب المثل في العدل؛: كان في الجاهلية من 
أبطال قريش وأشرافهم؛ وله السقاية فيهم أسلم قبل الهجرة بخمس سنين» وشهد الوقائع؛ 
وكانت له تجارة بين الشام والحجازء بويع بالخلافة بعد وفاة أبي بكر بعهد منه. انظر: 
الإصابة: 588/4. 

(؟) والحديث الكامل على النحو الثّالي: عن عُمَر بن الْخَطَابٍ 5ه قَالَ: آلا لذ تُمَانُوا صَدَقَة التّسَاءْ 
َإنّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْوْمَة فِي الدُّنيَا أو تقْوَى عِنْدَ الله لَكَانَ أؤلاكُم بهَا نبي لله وك ماعلمت 
رَشُولَ اله كله تكح شَيئًا مِنْ نسَائهء ولا أَنْكَحَ شيا من بََاتِهِ عَلَى أكفْر مِنْ بُثكي عَشْرَة أوققة 

سئن الترمذي» كتاب النكاح, باب ما جاء في مهور النساء: /511. قال أبو عب 9 
مذ تويك عتلى.مسدي ١ب‏ ورالرقيق اص لكاب العلم :ا يفوك مهنا وولها عافن رقة 
هو: أربع مئة وثمانون درهما». 
ومسند أحمدء في مسئد عمر ابن الخطاب : ١/787.وسنن‏ الدارمي؛ كتاب التكاح» باب 
كم كانت مهور أزواج النبي وةٍ وبناته؛ الحديث )١١١١(‏ 51 . إسناده صحيح. 

(؟) هي رملة بدت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشية الأموية (41 ه) تكنى أم حبيبة: 
إحدى أمهات المؤمنين» كانت من السابقين إلى الإسلام؛ هاجرت إلى الحبشة مع زوجها 
عبيد الله بن جحش فولدت هناك حبيبة؛ فتنصر عبيد الله ومات بالحبشة نصرانياً وبقيت أم 
حبيبة مسلمة بأرض الحبشة:» فأرسل رسول اللهيّكة يخطبها إلى النجاشي» فتزوجها وهي 
بالحبشة؛ روت عن النبي يَلةٍ أحاديث»؛ وعن زيئب بنئت جحش» وروت عنها بنتها حبيبة؛ 
وأخواها معاوية وعتبة» وآخرون .انظر: الإصابة: 8:6/4. 

(؛) وفي سنن أبي داود عَنْ يُونْس عَنِ الزهْرِيٍ أن النَجَاشِيْ رَوْجَ أ حَبيَة بنْتَ أَبى سَفْيَانَ مِنْ 
رَسُولٍ اللَّهِ يله عَلَى صَدَاقٍ أَرْبَعَةٍ آلآف دِرْهَمٍ وكتَب بِذَلِكَ إلى رَسْولٍ الله يه فَقَبِلَ. كتتاب 
النتكاح» باب الصداقء؛ ياب قلة المهرء الحديث .141/١ :)7١١5(‏ بإسناد ضعيف. 

(5) المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله بن حمدويه الشهير بالحاكم 4٠5(‏ ه) يعرف 
بابن البيع» من حفاظ الحديث والمصنفين من أهل نيسابور» سمع بنيسابور وحدها من نحو 
ألف شيخ؛ وبغيرها من نحو ألفء وتفقه بأبي علي بن أبي هريرة وأبي سهل الصعلوكي؛ كان 


وا القسم الثاني/ النض المحقق 
وأقوّه”" الذهبي”": ولا يخالف هذا ما مرّ من حديثي أمّ المؤمنين|عائشة] وأمير 
المؤمثين أعمر ابن الخطاب | فإن هذه الأمهار لم يح من رسول الله 2 بل من 
ملك الحيقةسيذنا الام 7 





وصداق فاطمة الزهراء” “رضي الله عنها كان أربع ماكة مفقال فضة"'((على:ما 


يرجع إليه في علل الحديث وصحيحه و سقيمه» وحفظ نحو "٠0١0‏ ألف حديث. من تصائيفه 
ف : تاريخ نيسابور» معرفة علوم الحديث. . انظر: تذكرة الحفاظ : لاق بل 

يي 5 مم امات مم مذ لم الس مي 0 
لماو يي ١‏ هل1940 م. تحقَية عو اب 
مع تعليقات الذهبي في التلخيص. ال ا 
كتاب النكاح؛ الحديث (51/51): 198/7. 

(؟) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قائْماز الذهبى (744 ه) التُركماني 
الأصل ثم الدمشقي المقرئ الحافظء محدّث العصرء ومؤرخ الإسلام» كف بصره سنة 
١ه.‏ وتصانيفه كثيرة تقرب من المائة منها: تاريخ الإسلام؛ سير أعلام النبلاء» طبقات 
الكبرى: 3 د الموتي لقا معجم المؤلفين: 1 
يد الل ل لاي ايا ركه رلا ا لا اسع يوي ا 
المغازى في إحيانة إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام؛ وأخرج. أصحاب 
لوست يك صلاة الغائب لما مات النجاشي؛ قال النبي كه: ((مَات لْمَوْمَ عَبِدٌ 
صَالِحٌ أمكة تدرا فُصَلُوا عَلَيْه). َقَامَ فَأمَنَا فَصَلَينَا عَلَه قال الطبري وجماعة كان ذلك 
في رجب سنئة تسع وقال غيره كان 5 قبل الفتح. انظر: الإصابة: ١//ا".‏ 

و موي القرصين الكوريق من كاوكر المزلف ل أعرو ززلبا الم حزن 1 تَصَوّف» إلا ما وقع 

بين المعقوفتين. 

(ه) هي فاطمة بنت محمد رسول الله به الهاشمية القرشية ١8(‏ ق ه/١١‏ ه.) وأمها خديجة بنت 
خويلد» من نابهات فريش» تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه» وولدت له الحسن 
والحسين وأم كلثوم وزينب #؛ وعاشت شت بعد أبيها يك ستة أشهرء وهي أوّل من جعل له 
النعش 2 الإسلام؛ ولفاطمة م ١‏ حديثاء وللسيوطى: الثغور الياسمة في مناقب السَّتَدة فاطمة. 
انظر: الإصابة: 4//ا/ا؟. 

(5) فصل المؤلف الكلامَ في ذكر الروايات ورَفَعَ التَعَارُْضَ بين أصح الروايات الثلاثة في رقم 
القنوق 70 وقد قمنا بمحريخها جميما نه الشكرة فارج إلية 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى سدع ١‏ 


ذكر فى 0 المرقاة 10 الجزم به عن 1 رقكبة الأحباب (؟) () و" المواهب ا 8 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلى بن سلطان محمد الهروي القاري نور الدين 
٠١١4(‏ هع من أهل هراة» نزيل مكة وبها توفي» فقيه حنفي مشارك في العلوم ومكثر من 
التصنيف» يعد أحد صدور العلم في عصره امتاز بالتحقيق والتنقيح» ومن تصانيفه أيضأ 
حاشية على فتح القدير» شرح الهداية للمرغيناني» شرح الوقاية في مسائل الهداية. انظر: هدية 
العارفين: ١/1٠/!؛‏ معجم المؤلفين: .٠٠١97‏ 

(؟) روضة الأحباب في سير النبي بَكِةِ والآل والأصحاب: جمال الدين بن عطاء الله بن فضل الله 
الشيرازي النيسابوري (417 ه) ألفه في مجلدين بالتماس الوزير أمير عليشير بعد الاستشارة مع 
أستاذه وابن عمه السّيّد أصيل الدين عبد الله وهو على ثلاثة مقاصد؛ وفى أؤله: ثلاثة أبواب. 
الأول منها في: نسبه يك الثاني: ولادته والوقائع في زمانه الشريف إلى وفاته. الثالث في: فن 
السير وفيه: ثمانية فصول. والمقصد الثاني ه فى: أحوال أصحابه يله وفيه فصلان. والمقصد الثالث 
في: التابعين ومشاهير أئمة الحديت. وفيه ثلاثة فصول. انظر: كشف الظنون: 59/١‏ ب 40 

() وفي مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح لملا على القاري: «ذكر السَّيّد جمال الدين 
المحدث في روضة الأحباب: أن صداق فاطمة رضي الله عنها كان أربع مئة مثقال فضة؛ 
وكذا ذكره صاحب المواهبء ولفظه أن النبي قال لعلي: إن الله عز وجل أمرني أن أزوجك 
فاطمة على أربع مئة مثقال فضة» دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان» د ط. د ت. باب 
الصداقء الفصل الثاني: لاع 5. 
عام اسار ميو اام را اما م مرني 
أن أزوجك فاطمة وإني قد زوجتكها على أربع مئة مثقال فضة. . قال شيخنا الحافظ [لأبي الفرج بن 
الجوزي] : هذا حديث باطل» وفيةازجاله مكمه ب دينار متجهتول»'وفي) إسدافة أبفظا عبد الملك 
ابن حبان - بالمعحمة - ومحمد بن نهار؛ قد ضعفه الدار قطني. 5: تنقيح التحقيق في أحاديث 
ما وام ا اوت ويك سامي بن محمد 
ناصر الخباني »أضواء السلف الرياض» ط ١47822١‏ ه/ ٠٠١07‏ م. المسألة :)0١(‏ 
م .وذكره ابن الجوزي في الموضوعات» وقرره الذهبي في تلخيصه؛ وذكره أيضاً الإمام 
جلال الدين السيوطي شي اللاي المصنوعة في الأحاديف الموضوعة: 

(4) المواهب اللدنية في المنح المحمدية: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد 
1 بو العباس القسطلاني القيتي المصري (477 ه) محدث مؤرخ فقيه ومقرئ ولد بمصر ونشأ 
بهاء قدم مكة وأخذ بها عن جماعة: منهم النجم بن فهد؛ كان يعظ بالجامع الغمري وغيره 
كن تصائفة أيقيا: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ ولطائف الإشارات في علم 
القراءات انظر: شذرات الذهب: 8/١؟١؛‏ معجم المؤلفين: ؟/866. 

89 وما بين القوسين الكييرين من كلام املف لم أعربه. وإنما نََلنُه دون أي تصرف. وذكره 
البه الو جشمة زرا اساسا القسطلاني في المواهب اللدنية؛ دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
ط 6١‏ 1447م المقصد الأول» وقائع زواج علي وفاطمة رضي الله عنهما: .199/١‏ 





١ 4‏ القسم الثاني/ النض المحقق 
ثانيا: مقدار الذهب والفضة , 





والدرهم الشرعي يساوي (وتلذارث فناشة” ف وي واحد واست من دق 
كما حققنا 6 كناف ارقاو 


)١(‏ ماشة: هي من أوزان المعروفة في شبه القارة الهندية» تساوي حسب الموازين الحديثة: 
الماشة الواحدة - 9/١.١٠‏ ملى غرام. 

(؟) رتي: هي من أوزان المعروفة في شبه القارة الهندية» تساوي حسب الموازين الحديثة: الرتي 
الواحد - ١١١.5‏ ملي غرام. 

2( كما وضَح المُؤّلِف في رقم الفتوى 74. 

(4) من هذا الكتاب ( الفتاوئ الرضوية ) كتاب الزكاة رقم الفتوى 8 82/١١ :١‏ وما بعلها. 
ورقم الفتوى 4": ٠‏ وما بعدها. 
فالدرهم الواحد عند الحنفية يساوي حسب الموازين الحديثة: 701:4 ملي غرام. أي 
ىم غراماً. هذه الموازين التي يجري عليه التعامل الآن من (ماشة ورتي )» هل كان أوزانها 
قبل قرابة مئة سنة كما هي الآن ؟ والله أعلم؛ لأن الأوزان عادة لا تستقر على وتيرة واحدة من هذه 
الفترة من الزمن؛ ثم تتقوى شكوكنا إلى ما ذهبنا بما ذكر المُوَّلِف في رقم الفتوى ١١‏ من باب 
المهر (هذا الكتاب) بأن تولة كانت تتداول في عصره . الربع الأول من القرن العشرين الميلادي ‏ 
في وزنين: أولهما ما قصد المُوَّلّف : الروبية الإنكليزية تعادلها: ١١‏ ماشة وربع. علماً أن ١7‏ 
ماشة تساوي تولة واحدة. ثانيهما: الروبية الإنكليزية تعادل تولة كاملة. أي: ١١‏ ماشة. الفرق 
بينهما: تولة ما قصد المُوَلّف أقل قدراً *؟ ملي غرام من التولة الرائجة في بعض بلاد أخرى. 
هذا التحقيق لا يختلف كثيراً ما وصل إليه محققو العرب الآن حيث قرروا أن الدرهم عند 
الحنفية يساوى ١١547‏ غراما. وعند الجمهور 415:5 غراما. والدينار يساوي 4.١5‏ من 
الجرامات عند الجميع. انظر مزيد من التفاصيل: المكاييل والموازين الشرعية: لأستاذ 
الدكتور علي الجمعة مفتي المصر وأستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهرء القدس للإعلام 
والنشر والتسويق القاهرة. ط 25 7٠١١‏ م. وقد أقر بما جاء فيه من الموازين والمكاييل 
الشرعية: المجمع البحوث الإسلامية في الدورة رقم (14") الرقم العام )١87(‏ بتاريخ 
. وانظر أيضاً: كتاب فقه الزكاة: الشَّيِخْ الدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة 
الرسالة» ط ١‏ بيروت لبنان» ٠0١7‏ م. الباب الثالث الأموال التي تجب فيها الزكاة؛ مقدار 
الدرهم والدينار الشرعيين: ص ١8!؛‏ وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: من يتولى ضرب 
الدراهم: االصادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت» الطبعة: ( من 
١477-6‏ ه) فقد نشره عدد من المطابع. وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة السعودية. 





المبحث الثانى : فى اثنين وسبعين فتوى ش ١6‏ 
ِ ا 2 


ووزن الدينار يساوي مثقالاً واحداً (؛ ونصف ماشة)”" من ذهب””". 


وأَن الدرهم )٠.0(‏ من المثقال» أي: كل سبعة مثاقيل عشرة دراهه' ". وفي 
"تنوير الأبصار ": كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل '. 

وكان يصرف الدينار الواحد بعشرة دراهم» في " رَدْ المحتان ":“افى "اليينان": 
كل دينار عشرة دراهم في الشرع. قال - :1 الفتح 0 أي : يقوم في الشرع 





(1) أي: 774:4 غراماً من الذهب. وقد جاء في بعض المواضيع في هذا الكتاب أن المثقال 
يساوي (4؛ ماشة) وفي أكثرها (4؛ ونصف ماشة) وبهذا رجحنا. 

(؟) يقول الدكتور القرضاوي في تحديد الوزن حسب التقديرات الحديثة: لقد تعرض كثير من 
علماء السلف والخلف: لهذا البحدت؛ كابي عبيد في (الأموال) والبلاذري في آخر (فتوح 
البلدان) والخطابي في (معالم السئن) والماوردي في (الأحكام السلطانية)» والنووي في 
(المجموع) والمقريزي في كتاب (النقود القديمة الإسلامية)» وابن خلدون في (المقدمة) 
وغيرهم من قبل ومن يعد. 
وأمثل طريقة لمعرفة مقدار الدرهم والدينار الشرعيين...هي الطريقة الاستقرائية الآثرية؛ 
أعني تتبع أوزان النقود المحفوظة في المتاحف الغ بيتةوالخربيعة ويتخاضنة«الديان أو 
المثقال... هذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوروبيين» وتبعهم البحاثة المصري على باشا 
مبارك الذي خصص الجزء العشرين من (الخطط التوفيقية) للنقودء وقد أثبتوا ‏ بواسطة 
استقراء التقود الإسللافية المحفوظة في دور الآثار بلندن وباريس ومدريد وبرلين - أن دينار 
عبد الملك يزن (15.:) الغرامات» وكذلك ذكرت «دائرة المعارف الإسلامية) وهو وزد 
الدينار البيزنطي نفسه وإذن يكون الدرهم -56.:< /ا ١٠١+‏ - 5.996 . 
ريما كان الخليفة عمر هو أوّل من قرر أن الوزن القانوني للدرهم هو ١.475‏ من 
الجرامات: وقد أمر عبد الملك بأن يكون الدرهم من هذا الوزن؛ ويلاحظ أن هذا الناتج 
قريب لما ذكره العَلّامة المالكي الدردير في (الشرح الصغير)» وأيد ذلك بعض الباحثين 
الأثربين من العرب المعاصرين؛ وهذا ما ذكره المستشرق زمباور في دائرة المعارف 
الإسلامية المترجمة في مادتي درهم ودينار. ملخصاً من كتاب فقه الزكاة» الباب الثالث 
الأموال التي تجب فيها الزكاة» مقدار الدرهم والدينار الشرعيين: ص .١8١‏ 

() لأن النسبة بين الدرهم والديئار معروفة وهيى نسبة : ٠١‏ (سبعة إلى عشرة). القرضاوي . 

(4) انظر: تنوير الأبصار مع الدِّرٌ المختار» كتاب الزكاة؛ باب زكاة الأموال: .71/١‏ 

(5) الهداية »كتاب الزكاة» باب زكاة المال» فصل في الذهب: .1١7/١‏ 

(1) فتح القدير» كتاب الزكاة؛ باب زكاة المال» فصل في الذهب: 85/4. 


١5‏ القسم الثاني/ النضّ المحقق 


بعشرة. كذا كان في الايتداء)”'. 

وكان مهر النبي ١١‏ أوقية ونصفهاء وكل أوقية وزنها أربعون درهما؛ 
-١ 583‏ 4/846) وتصهفب الأوقية قوسا ا لا 81 هي فكان مهر 
النبي وه درهم. 
ثالثا : الديناروالدرهم حسب التقديرات الحديثة. 

الدرهم الواحد يساوي دو سن الروملة''»«ووزن عشرة دراهم ‏ وهو أقل 
المهر ‏ يساوي: ١‏ تولة وسبع ونصف ماشة أي: ما يساوي وزنها بالعملة الرائجة 
في شبه:القارة الهندية ١8‏ أي: روبيتين و١١‏ آنة”" إلا ربع. وخُمس القرش©. 


ونصاب الزكاة مئتي درهم؛ أي ما يساوي حسب التقديرات الحديثة” 572 روبية 





568 ب بالوؤزة: وكان صذدااقه ع ف 6م درهم مسن الفضة أىْ ما يساوي مححبسب 


التقديزاات الحديقة ١14»‏ روبية فضبية تالواةن230: 

والديئار الواحد من الذهب يساوي ١١8‏ روبية بالعملة الرائجة: وكان صداق أم 
حبيبة رضي الله عنها ‏ أَدّاه ملك النجاشي ه ‏ أربعة آلاف دينار من الذهبء؛ ما 
يساوي ١١١١١‏ روبية فضية من العملة الرائجة في شبه القارة الهندية»؛ وفي رواية 
أخرى كان مهرها أربعة آلاف درهم من الفضة؛ وحسب العملة الرائجة في شبه 
القارة الهندية يساوي ١١١١‏ روبية فضية بالوزن'". 


وكان مهر فاطمة الزهراء رضي الله عنها أربع مائة مثقال فضة» والمثقال الواحد 


)١(‏ رَدَ المحتار» كتاب الزكاة؛ باب زكاة المال: ؟/6؟7". 

)١(‏ ما يعادل وزنة 51« ؛غراماً. 

(؟) روبية واحدة تنقسم إلى ١5‏ أنة . 

(؟) التولة الواحدة تساوي ١١‏ ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب التقديرات الحديثة: 097.١‏ 
ملي غرام؛ وبالثّالي تولة واحدة تساوي: 8 غراما. ووزن عشرة دراهم يساوي: ؟ تولة 
وسيع ونصف ماشة. ما يعادل حسب التقديرات الحديثة: 7١:51‏ غراما من الفضة . 

(5) التقديرات الحديثة في زمن المُوَّلف»: عند تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ رمضان المبارك ١٠١١‏ ه. 

(5) هذا ما كان في زمن المُوّلفت عند تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ رمضان المبارك ١١١١‏ ه. 

(؛) هذا ما كان في زمن المُوَّلّف عند تاريخ ورود الفتوى: ١‏ رمضان المبارك ١8٠١‏ ه. 





المبيحث: الثاتى : فى اثنين وسبعين فتوئ ١7‏ 


يساوي بوزن الديئار من الذهبء ما يعادل ١١١‏ روبية فضية بالوزن"". إذن هذا هو 
مهر ابنة الرسول يَه. 

ومن هذا الحساب استطعنا أن نعرف أنه في عصر الرسول يَكةِ كان سعر صرف 
الذهب (تولة واجحنة 7 ن مهاه ا أي: سبع روبيات وخمس وخمسين رفيا 

هذا ما كان فضل من الله تعالى في أمور الدنياء وفي الآخرة لا يعلم سواه 
#وَإِنْ تَعُذُوا نِعْمَةَ الله لا تُخْضُومًَا» [النحل: .]18/١7‏ 


[والله تعالى أعلم] 0 


لننا 


)١(‏ هذا ما كان في زمن المُوَّلّف عند تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ رمضان المبارك 1٠١‏ ه. 
(؟) تولة واحدة يساوى حسب الأوزاك الحديثة: ١١.3514‏ قرام 
(*) ولم أطلع على فتوى المُوَّلِف إلا وفي نهايته «والله تعالى أعلم» وبهذا أضفته. 


[رقم الفتوى ؟١]‏ 
[المطالبة بالمهر حين احتباس النفقة من الزوج] 

المستفتي: السّئّدة أومراؤ بنت غلام حسين . 

عنوان المستفتي: برودة» غجرات» محلة بوتني كا جانبة» نظام بوره» شبه القارة 
الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ رجب ١١١١‏ ه. 

السؤال: هل يجوز للمرأة المطالبة بصداقها ‏ وهو ألف ومئتان وخمسون 
روبية" "ب بعد حبس الزوج النفقة ؟ 

بينُوَا تُوْجَرُا . 

الجواب 

إذا حدد ميعاد المهر عند تسميته قبل الدخول أو بعده أو غير ذلك» فيجوز 
المطالبة بتسديده عند الميعاد» ولا يلزم على الزوج قبله. 

وإذا لم يحدد الموعد عند تسميته فالعرف يُحكم في ذلكء؛ وإن كان هناك عرف 
سائد يقتضي بإعطائه قبل الدخول أو بعده أو حين مطالبة الزوجة أو عند الموت 
والطلاق» فيُحكم بناء على ذلك ". 

في ' مختصر الوقاية " :«المُعَجّل والمُؤّجّل إن بيّنا فذاك؛ وإلا فالمتعارف»7. 
وإن كان من عرف البلد عدم مطالبة الزوجة قبل الطلاق والموت فلا يجوز لها 
ذلك» وفي " رَدَ المحتار "» كتاب القضاء: «حق طلبه إِنْما ثبت لها بعد الموت أو 
الطلدق:0. 


والله تعالى أعلم. 


. أي: العملة الرائجة في شبه القارة الهندية‎ )١( 

89 قد استوقى المُؤُلِف الكلام في أقسام المهر مع الحكم في رقم 215 و81: و25 وه و13 
فارجع إليه. 

(؟) النقاية (مختصر الوقاية)» كتاب النكاح؛ باب المهر: ؟/570. 

(5) رَدْ المحتار» كتاب القضاء؛ باب فروع القضاء مظهر لا مثبت؛ مطلب هل يبقى النهي بعد 
موت السلطان: 65/١؟4.‏ 





[رقم الفتوى 1] 
[تسمية المهر دون قيد التعجيل أو التأجيل] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: ١7‏ شعبان ١١١١‏ ه. 

السؤال: إذا لم يُقيد المهر بالتعجيل أو التأجيل عند التسمية» متى يلزم على 
الزوج أداؤه ؟ 

ينا تَؤْجَرُوا . 

الجواب 

يجب أداؤه حين الطلاق أو موت أحدهماء («(هو المتعارف في بلادنا)» 
وفى " رَدٌ المحتار ": «حق طلبه إِنّما ثبت لها بعد الموت أو الطلاق لا من وقت 
التكاح)”. 

والله تعالى أعلم. 


)0(601( 
3 


(1) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه؛ وإنما نَقَلنُه دون أي تصرف. 

(؟) وقد فصل المُؤَلّف الكلام في أقسام المهر: المُعجّل والمُؤَّجُل والمُؤّحْر وأحكامها في رقم 
الفتوى ”". 

(* رَدَ المحتار» كتاب القضاء؛ فروع القضاء مظهر لا مثبت» مطلب هل يبقى النهي بعد موت 
السلطان: 21/6 


١49 


[رقم الفتوى ]١4‏ 
[هبة اتلمهر من أحد أسباب سقوطه] 

المستفتي : السَّيَدة رحمت. 

عنوان المستفتي: برودة» بهلي بلتن» كمبني الثالث» بيت الشّيحْ المحافظ إمام 
اللجامع. 

تاريخ ورود الفتوى: 5١‏ ذو الححجة ١١١١‏ ه. 

السؤال: قد قمثٌ بإعفاء زوجي من المهر المُسَمّى وهو (سبع مائة روبية ' هل 
أنات ل ذلك'في الآسره؟ 

ينا تَوجَرُوا . 

الجواب 

أنت مأجورة إن شاء الله تعالى؛ لأذذك.قمت بعمال عير”" وذلاك تتضديقاً بشول 
الرسول ككل حيث قال: «مَنْ نَفّسَ عَنْ غَرِيمِد أو مَحَا عَنْهه كَانَ في ظِلٌ الْعَرْشٍ يَوْمَ 
القيَامَة. رواه الإمام أحمد'"[واللفظ له عن أبي قتادة #ه] ومسله'' عن أبي هريرة' طن 


)١(‏ الروبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية؛ وكانت فضية مضروبة في عصر المؤلف» 
والآن تحولت إلى نقود ورقية .و الديئار الواحد يساوي 8645 روبية. وسبع مئة روبية نساوي 
ديناراً ووزن الدينار أربع ماشة ونصف ما يساوي 774:4 غراما من الذهب حسب 
تحقيق المُؤْلِف كما فصلنا في رقم الفتوى ١١‏ وتحقيق محققي العرب يساوي 5".: غراما 
مخ اللسيية. 

(؟) فقد فصلنا الكلام في مُؤّكدات المهر ومسقطاته في رقم الفتوى ‏ وللاستزادة فارجع إليه . 

(*) مسدد أحمد بن ختليل؛ ؛ فى مُسند أبي قتادة: /1/ ١‏ ة ؟. 

وكوي الاق مسح 2ق أ بخوثرة قال: قَالَ رَسُول الله كه: لمَنْ نفس عَنْ مُؤْمِنِ كُربَة مِنْ 
زب الذي شين الاهلةكزية بقاخرب يوم الإيائقا ون وكيز على عير يشر الاعليد في الذء 
َالآَخْرَةء ومَنْ ب سَثَرٌ مُسْلِمًا سَتَرَةُ لَه ني الذّْيَا والآخرة» الله في عَوْنِ الْعَبِدِ مَا كَانَ الْعَئِدُ في عَوْنِ 
أَخِيهِء ومَنْ سَلَكٌ طَرِيقًا يَلْكَمش فيه الْعِلْمَ سَهّلَ اله لَهُ به طَريعًا إِلَى الْجنِّ». كتاب الذكرء باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء الحديث (5199): 7074/4. 

(ه) عبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة (54 هكان أكثر الصحابة حفظأً للحديث 
ورواية له» نشأ يتيماء ثم قدم المديئة ورسول الله يَلِةِ بخيبر» فأسلم سنة سبع ولزم صحبة النبي 
كله فروى عنه 5744 حديثاء توفي بالمدينة المنورة. انظر: الإصابة: "١1/4‏ . 


١ ثم‎ 





المبحث الثاني : فى اثنين وسبعين فتوى أه١‏ 


والإمام البغوي”'''[في] 1 شرح السئة "هن أب قتادةظك ”'؟؛ وقال: «هذا حديث حو 
ووئ الشيشان عن خد 5 اواللفظ لمسلم! قَال: قال الي وه :تلش اتَلَقَتِ 


لمطيقة زوع جل من كلذ ليلق لقانرا أَعَمِلتَ مِنَ الْخَيِرِ شَيِئَ شَيِئًا. قَال: لآ. َال 
لك قَال: كُنْتُ أَدَاينُ الاص فَآفمر فِيْيَا كال : : أَنْ يَنَظُدوا الفُقيوء و يتَجَوّرُوا عَنِ 
الْمُوسِرٍِ. قَال: فَقَال الل تعالى : تَجَوُرُوا غنةي”. 


((روياه”" عنه وعن لحي مسعود اول عية 429 زرقال: يَارَبَ تبني مَاللكٌ 


)١(‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي 5٠1١(‏ ه) شافعي فقيه محدث مفسر» نسبته إلى 
(بغشور) من قرى خراسان بين هراة ومرو. من مصنفاته: شرح السنة في الحديث» التهذيب في فقه 
الشافعية» معالم التدزيل في التفسير. انظر: تذكرة الحفاظ وذيولهء باب الباء: 5//ا". 

(5) أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي بن بلدهة؛ أنصاري خزرجي (8” ه) فارس رسول الله يله 
شهد أحداً وما بعدهاء توفي بالكوفة في خلافة علي #5 بعد أن شهد معه مشاهده. انظر: 
الإصابة: 4//ا5١‏ . 

(”) شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي 5٠١(‏ ه) المكتب الإسلامي دمشق بيروت لبنان» 
0 ه/ 198 مء كتاب البيوع؛ باب التشديد في الدين؛ الحديث :)5١47(‏ 199/8. 

(4) هو حذيفة بن اليمان (77 ه) واليمان لقبه واسمه: حسيل؛ ويقال: حسل. أبو عبد الله العبسي؛ من 
كبار الصحابة» وصاحب سر رسول اللهة. شهد الخندق وما بعدهاء كما شهد فتوح العراق؛ وله 
بها آثار شهيرة» خمّره النبي يل بين الهجرة والنصرة؛ فاختار النصرة» استعمله عمر ذه على 
المدائن: فلم يزل بها حتى مات بعد بيعة علي #ك بأربعين يوما روى عن النبي كيه الكثير» وعن 
عمر؛ وروى عنه جابر وجندب وعبد الله بن يزيد وآخرون #. انظر: الإصابة: .5117//١‏ 

(5) لم يذكر المُوَّلِف ألفاظ الحديث وإنما ذكر معناه في اللغةالأرفوية: 

)١(‏ صحيح البخاري: كتاب البيوع» باب من أنظر موسراء الحديث (1907/1): 411/7 ورواه مسلم في 
صحيحه في كتاب المساقاة؛ باب فضل إنظار المعسرء الحديث .١١95/98 :)١675(‏ 

(0) روى الشيِخَان واللفظ لمسلم . 

(8) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود (*؛ ه) الأنصاري من الخزرج صحابي مشهور بكنيته 
يعرف بأبي مسعود البدري؛ لأنّه كان يسكن بدراً وشهد .يدر والعقبة وأحدا وما بعذهاء كان قد 
نزل الكوفة وسكنهاء واستخلفه علي ظيه في خروجه إلى صفين عليها. انظر: الإصابة: 440/7. 

(4) وما بين القوسين الكبيرين من كلام الولف لم أَعْرِيه؛ وإنما نَقَلنُه دون أي : نَضَرَّفِء إلا ما وقع 
بين المعقوفتين. 

)٠١(‏ لم يذكر المُؤَلّف ألفاظ الحديث وإنما ذكر معناه في اللغة الأردوية. 


١00‏ القسم الثاني/ النض المحقق 


وَكَان من حلفي الجواق: فكت أتيفيد على الغرراة وألظة الفغلييذ! قال الله تقالل: 
0 قن 1 منْك ا 0 عَنْ عَبِدِي)7'. ((رواه مسلم عن 5 مسعوذ؛ وعن عقبة 
ابن عامر ”أطي كلهم عن النبي 21 . 


والله تعالى أعلم. 


عدا 


:)١٠55١(ثيدحلا ورواه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر»‎ )١( 
. ١١ + 
,/81/7 :)191/1( وصحيح البخاري؛ كتاب البيوع؛ باب من أنظر موسرأء الحديث‎ 

(؟) هو عقبة بن عامر بن عيسى الجهني (توفي في آخر خلافة معاوية 4): يكنى أبو حماد؛ كان 
قارئاً عالماً بالفرائض والفقه» قديم الهجرة والسابقة والصحبة. وهو أحد من جمع القرآن. 
روى عن النبي قل وعمر؛ وروى عنه أبو أمامة وابن عباس وقيس بن أبي حازم وآخرون . 
سكن عقبة بن عامر مصرء وكان واليأ عليهاء وبنى بها دارأء وتوفي في آخر خلافة معاوية طله. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (45 ه) دار الجيل بيروت لبنان» ط 7 ١١41١اه:‏ ع/ع/ا١٠١‏ 

(5) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه» وإنما نَقَأنْه دون أي تصرف. 





أرقم الفتوى ]١5‏ 
[أحطيطة بعض من المهر المؤّخر بشرط الدفع في الحال] 


المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: أراد زيدٌ تزويج أخته الصغيرة (الهندة) بمهر قدره عشرة آلاف روبية"" 
وديناران» وفي أثناء عقد النكاح قال الحاضرون: إنه إرهاق على الزوج (عمرو). 
فأجاب وكيلها: هذا ليس مما يُدفع في حياتهماء ولا أملكُ خيار إسقاط جزء منه. 

بعد ما تم عقد النكاح؛ بقيت هندة في بيت زوجها قرابة ثلاثة أشهر دون أن 
يستمتع بها عمرو لصغرهاء ولمّا قدم زيدٌ لزيارة أخته» ساقها إلى بيته دون رضاء 
الزوج بلا عودة؛ حتى ادعى حطيطة المهر لكونه وليأء بشرط أن يدفع لها الباقي في 
الحال» هل يُجبر عمرو على ذلك ؟ 

ينوا تَؤْجَرُوا . 

الجواب 

إذا حدد ميعاد المهر عند تسميته كَقَبْل الدخول أو بعده أو غير ذلك» فيجوز 
المطالبة بتسديده عند الميعاد» ولا يلزم على الزوج قبله. 

وإذا لم يحدد الموعد عند تسميته» فالعرف يُحكّم في ذلكء فإن كان في العرف 
السائد أنه يُعطى قبل الدخول أو بعده؛ أو حين مطالبة الزوجة:؛ أو عند الموت 
والطلاق» فيحكم بناء على ذلك. 

وفي " مختصر الوقاية " :«المُعَجل والمُوّجُل إن تنا فذاك» وإلا فالمتعارف)”". 
وفى عرف بلادنا عادة تخلو المهور من قيود التعجيل أو التأجيل؛ فيترك الأمر إلى 


)١(‏ الروبية هى العملة الرائجة في شبه القارة الهندية؛ وكانت فضية مضروبة فى عصر المؤلف» 
والآن تحولت إلى نقود ورقية. 
(؟) النقاية (مختصر الوقاية)» كتاب النكاح؛ باب المهر: ؟/556. 


١677 


١64‏ القسم الثاني/ النض المحقق 


موت أحدهما أو الطلاق في الصورة المسؤولة» حتى ولو لم يُصرّح الوكيل بتأجيله 
لم يستحدق ولقهنا ولااهئ ينها بعد البتوع"المطالبة بالطيز أو تجزء منه قبل 
الطلاق أو الموت» بثاء على عرف بلادنا”'. 


وفين / 07 المحتاز” كناب القضاء:* صق طلبهة إنجنا كنك يبعي العحوّت أر 


الطلاق لا من وقت النكاح)”". لكن وكيلها قد صرح عند العقد بتأجيل المهر إلى 
الموت أو الطلاق» ومن باب أولى لا يحقٌ لوليّها المطالبة به على أي حال 
فسا 

والله تعالى أعلم . 


. ١؟ كما أجاب المُؤَّلِف في رقم الفتوى‎ )١( 
4 ١5 السلطان:‎ 

(”) لا تستحق المرأة منع النفس بمطالبة المهر المُؤَّجُل قبل حلول الأجل. انظر مزيداً من 
التفاصيل في رقم الفتوى ثماء و١اك؟اء‏ وا 1. 





ارقم الفتوى 15] 

[صحة نكاح الحامل من الزنا وتسمية مهر امرأة على أنَّها بكر فوجدها ثيبا] 

عنوان ١‏ لمستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: قل تزوج 1 بامرأة ثانا أنها بكر فاكيسثت بعل النكاح أنها حامل من 
زناء علماً أنَّ الزواج قد تم مع غير الزاني» فطالب الرجل بإسقاط المهر قائلاً: إِنّني 
تزوّجت بكراء ولم تكن كذلك. فهل هذا التكاح صحيح ؟ وهل يُقبل عذره في 
إسقاط المهر ؟ 

بينُوا تُوْجَرُوا . 

الجواب 

أولا: صحة نكاح الحامل من الزنا. 

النكاح صحيحٌ لا ضرورة لإعادته. ولا يجوز وطؤّها ولا دواعي الجماع حتى 
نضع؛ لذن الحمل 0-7 منة ؛ وفي اله المختار : :(اأوصح نكاح حبلى من زنا يا 
حبلى من غيره. أي : الزناء لبرت نسية ) ولو من حربي» أو سيّدها الْمُقَدُ به وإن حرم 
وطؤهاء ودواعيه حتى تضع»" '. 
ثانيا: تزوج بكرا فوجدها ثيبا. 

لا يُقبل عذرُه في إسقاط المهر؛ لأنّ الكفاءة لا تُعتبر من المرأة» وفي ' الدّرٌ 
المختار ": «[الكفاءة]لا تُعتبر من جانبها؛ لأنّ الزوج مُستفرش» فلا تُغيظه دناءة 
الفراش» وهذا عند الكل في [المذهب]الصحيح)”". 

والله تعالى أعلم ِ 


1 الدب ١‏ لمختار #كتاهب النكاح؛ فصل في الميحرمات: لاو 
5) الدُّرٌ المختار »كتاب النكاح؛ باب الكفاءة: /41. فقد فصلنا الكلام في مُوّكِّدات المهر 
8 مسقطاته في رقم الفتوى ؛ وللاستزادة فارجع إليه . 


ه ث6 ١‏ 


[رقم الفتوى ١7‏ ] 
[وقت أداء المهر وتعريف الخلوة الصحيحة وحكمها] 

المستفتي: الشيحْ المولوي بركات أحمد محامي المحكمة . 

عنوان المستفتي: ذخيرة؛ شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: الشَّيخَ العامة أحمد رضا خان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... 

دامت عنايتكم» وبعل: 

قد .واجهتُ بعضّ المسائل الشرعية وأحتاج إلى إجابة عنها : 

أو لا: متى يلزم أداء المهر؟ 

ثانيً: ومتى يلزم أداء المهر إذا كان مُعجّلاً ؟ 

ثالثاً: هل تلزم الخلوةٌ الصحيحة لأداء المهر؛ وما تعريفها ؟ 

ينوا مؤجَوا . 

الجواب 

أولاً: المهر المعجل والموّجُل ووقت أدائهما. 

يجب أداء المهر في الحال عن طريق الاشتراط في عقد النكاح نفسه أو بعده؛ 
أو عن طريق عرف سائد ‏ إذا كان لا يخالف شرطأً صحيحاً ‏ في البلد فالعرف 
بمثابة الاشتراط» ويقال له: المهر المُعَجّل. فلا يجوز الزفاف واللمس قبل أدائه دون 
اننا 

والمهر الذي لا يجب أداؤه في الفورء وإنما يضرب له ميعاد؛ كالعام والعامين 
أو العشرة أو غير ذلك» أو عن طريق العرف. يقال له: المهر المُؤَّجُلء لا يجب أداؤه 
قبل حلول الأجلء» وبالئّالي لا تستحقٌ المرأة المطالبة به قبل حلول الأجل. 

وفي " جامع الرموز ”': «المهر المُعَجّل والمُؤّجُل إن بتّنا. أي: بين في العقد 


517 ه) قد ترجمناه عند أوّل وؤرؤثة. 


١65 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١‏ 


كل واحد منهما إن كله أو بعضه؛ كان مُعجّلاً أو مُوَّجَلاَ فذاك المبين واجب أداؤه 
على ما ا 

وإن قيل عند تسميته: أنه.مؤجل. دون تحديد الميعاد» فذاك يجب أداؤه عند 
القرقة أو الموت» ول صتدى المرا#مظاليظه لإا" هري" ول السخارا' ين أول 
الفروع المذكورة؛ في كتاب القضاءء قبل باب التحكيم؛ مسألة عدم سماع الدعوى 
بعد ووو ستئة كذ 7: «افلو مات زوج المرأة أوطَلقها بعد عشرين ميئة مغلا ميغ 
وقت النكاحء فلها طلب مؤخر المهر؛ لأنّ حق طلبه إنما ثبت لها بعد الموت أو 
الطلاق لا من وقت النكاح)”“. 


بلدنا إذا لم يشترط الميعاد يؤدذى عند الموت أو الطلاق» فهنا أيضاء وفى " مختصر 
الوقاية " :«الْمُعَجَل والمُوّجَّل إن بُيْنا فذاك, ولا فالمتعارف)”'. 
ثانيا؛ الخلوة الصحيحة. 

الخلوة الصحيحة” ': هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج الصحيح» في 


.١509/؟ جامع الرموز شرح النقاية (مختصر الوقاية)» كتاب النكاح؛ باب المهر:‎ )١( 

(1) قد استوفى المُؤَّلِفْ الكلامَ في أقسام المهر مع الحكم في رقم 2.15 و؟: و85؛ و10, و44 
فارجع إليه. 

(") وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلِف لم أعربه؛ وإنما نَقَلنُهِ دون أيّ تصرف. 

(4) رد المحتار» كتاب القضاءء فروع القضاء مظهر لا مثبت: مطلب هل يبقى النهي بعد موت 
السلطان: 6/١؟4.‏ 

(0) النقاية (مختصر الوقاية)» كتاب النكاح؛ باب المهر: ؟/1760. 

(5) الخلوة التي يترتب عليها أثر: هي الخلوة الصحيحة:؛ وقد فصلنا الكلام في بداية رسالة البسط 
المسجل ... ونعيده باختصار: 

أ ل عند الحنفية: هي التي لا يكون معها مانع من الوطء؛ لا حقيقي؛ ولا شرعيء ولا 
طبعي. ما المانع الحقيقي: فهو أن يكون أحدهما مصاباً بمرض يمنع الجماع؛ أو صغيراً لا 
يجامع مثله؛ أو صغيرة لا يجامع مثلهاء أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء؛ لأن الرتق والقرن 
يمنعان من الوطء. وأمًا المانع الشرعي: فهو أن يكون أحدهما صائماً صوم رمضان أو محرماً 
بحج أو بعمرة؛ أو تكون المرأة حائضاً أو نفساء. وأمًا المانع الطبيعي: فهو أن يكون معهما 


١ 0/4‏ القسم الثاني/ النضٌ المحقّق 
مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهماء وليس بأحدهما مانع حسي أو شرعي 
يمنع من الوطء والاستمتاع مثلاً: مرضٌ بأحد الزوجين أو صغرهماء أو وجود 
شخص ثالث عاقلء أو أن يكون بأحدهما مانع شرعيء كالصوم في رمضان؛ 
والحيض والنفاس؛ والدخول في صلاة الفريضة. 

(«كل ذلك في " الخانية ”" و" الدَّرٌ المختار " وحواشيه))”'”2» والخلوة 
الصحيحة ليست من شرط وجوب المهرء وإِنّما يجب المهر بمجرد عقد النكاح؛ 





تآلك» سواء أكان بصيراً أم أعمى؛ يقظان أم نائماًء بالغآ أم صبياً بعد. إن كان عاقلاء رجلا أو 
امرأة» أجنبية أو منكوحته. انظر: بدائع الصنائع؛ كتاب النكاح؛ فصل وأمًا بيان ما يتأكد به 
المهرء المكتبة العلمية بيروت ليئان: 5917/9 وما بعدها. 

ثانياً: عند المالكية: خلوة بالغ حيث كان مطيقاًء ولو كانت الزوجة حائضاء أو نفساء» أو 
صائمة؛ فلا يكون معهما في الخلوة نساء متصفات بالعفة والعدالة» أو واحدة كذلك» وبحيث 
لا تقصر مدة الخلوة فلا تتسع للوطء. 

انظر: منح الجليل؛ فصل في بيان أحكام الصداق: 177/7 . 

ثالثاً: أمَا الشافعية: لا يترتب على الخلوة أي أثر. 

انظر: المجموع: كتاب التكاح؛ فصل ويستقر الصداق بالوطء في الفرج: .847/١5‏ 

رابعاً: عند الحنابلة: الخلوة التي يترتّب عليها أثر هي الخلوة التي تكون بعيدا عن مميز: 
وبالغ مطلقاًء مسلماً أو كافراًء ذكراً أو أنثى؛ أعمى أو بضيراء عاقلا أو مجنوثاء مع علمه 
بأنها عنده؛ ولا يمنع أثر الخلوة نوم الزوج؛ ولا كونه أعمى؛ ولا بوجود مانع حسي بأحد 
الزوجين كجب ورتق؛ ولا بوجود مانع شرعي بهماء أو بأحدهما كحيض وإحرام وصوم 
واجب. انظر: شرح منتهى الإرادات؛: كتاب الصداق» فصل ويسقط الصداق كله إلى غير 
لع ع 0 

."97/١ انظر: فتاوى قاضيخانء كتاب النكاح؛ باب المهرء فصل في الخلوة وتأكد المهر:‎ )١( 
عند قوله: «المهر يتأكد بثلاث: بالوطء وموت أحد الزوجين» بالخلوة الصحيحة.‎ 
والنشلوة الصحيحة: أن يجتمعا في مكان ليس هناك مائع يمنة من الوطء سا أو شتَرعاء أو‎ 
طبعا).‎ 

(؟) انظر: الدَّرَ المختار ورّدٌ المحتار: كتاب النكاح؛ باب المهرء مطلب في حط المهر والإبراء 
منه: 5/9 ؟١؛‏ بدائع الصنائع» كتاب النتكاح؛ فصل وأمًا بيان ما يتأكد به المهر: ١47/١‏ وما 
بعدها. 


(©) :وما ين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه» وإنما نَقَلنُهِ دون أي تصرف. 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى 6 ١‏ 
ويتأكد المهر كله بالوطء أو بالخلوة الصحيحة؛ ولولاهما لوجب نصف المهر عند 
وقوع الطلاق» وفي " النقاية ": ويجب نصفه بطَّلاق قَبلّهِا أي: قبل الخَلوَة 
الصطليدة”. 


والله تعالى أعلم . 


تع عد 


[رقم الفتوى 18] 

[ لا يحق للمرأة منع نفسها بحجة عدم تسليم المهر الموؤّجل قبل حلول الأجل| 

المستفتي : غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: تزوج زيدٌ هندأ بمهر مؤجلء؛ وبعد وقوع الخلوة الصحيحة برضاهاء 
منعت نفسها عنه مطالبة إياه بتسليم المهر المؤجل في الحال» فرفض زيد أداءه 
أصلاً إذا:لم تسلم نفسها. فهل لها ذلك أو لا وهل يسقط المهر بامتناعها ؟ 

وبعد الخلوة الصحيحة يحق لها أن تطلب المهر المُؤَّجّل أو جزء منها ؟ 

ينوا تؤجَرُا . 

الجواب 

لا يسقط المهر ولا جزء منه بعد وقوع الخلوة الصحيحة؛ ولكنها لاا تستحق منع 
النفس لعدم التعجيل؛ فقد قل عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تخير في الامتناع 
للمهر المؤجل قبل تسليم نفسها بوطء أو خلوة صحيحة برضاهاء أمّا بعد تسليم 
نفسها برضاها لآ تملك يار المتع عنده حتى للمهر المعجل: 

فى " الهداية ": وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر. أي: المُعَجّل. ولو كان 
النهر كله مؤجلاً ليس لها آن تمنع تفسها لإسقاطها حقها بالتأجيل» كما في الببع©. 
وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله» وإن دحل بها فكذلك الجواب عند أبي حنيفة 
رحمه اللهء وقالا: ليس لها أن تمنع نفسها”". ((و مثله في غيره من كتب الفقه' ". 

والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وعلمه أتم وأحكم) ”ا 





)١(‏ أي: إذا كان الثمن مُوَّجّلاً في البيع لا يستحق حبس المبيع إجماعاً وكذا في النكاح لا تستحق 
المنع إذا كان المهر مُؤَجّلا. 

(؟) انظر: الهداية؛ كتاب النكاح؛ باب المهر: ١/98١؛‏ العناية شرح الهداية؛ كتاب النكاح؛ باب 
الجرين ابا 

() انظر: بدائع الصنائع» كتاب النكاح؛ ٠‏ فصل ومنها أن يكون التكاح صحيحاً: ؟/188. 

(4) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه؛ وإنما نَقَلتُهِ دون أيّ تصرف. 


١ 


[رقم الفتوى ]١5‏ 
آلا يسقط مهر الناشز] 

المستفتي : غير معروف . 

عنوان المستفتي : غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: ١5‏ محرم الحرام ١١7‏ ه. 

السؤال: المرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه لزيارة أهلهاء وتشتم زوجّها 
وتؤذيه بلسانها ونحوه؛ وتجيبه بكلام خشن حتى أنها قامت بضرب زوجهاء فهل 
بح للروس حيس المهر والتفقة والسكتىايباء على هذه الوجره؟ 

بينُوَا تَؤْجَرُوا . 

الجواب 

هي فاسقة وآثمة بناء على ما فعلت» ولكنّ المهر لا يسقط» وللزوج خيار 
الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسانء ولا يجوز إخراجها من بيته دون النفقة 
والطلاق» وإن خرجت بنفسها لا نفقة لها حتى تعود؛ ((لأنّها ناشزة؛ ولا نفقة 
لناشوي ”2 وقال الماك ل فَآهِيكوهن يمتووف أ تون رمقورق4 |البقرة: 
الف 4 ْ ١‏ 


والله تعالى أعلم : 


21 4 


)١(‏ وما, اسن لفاوق ا كف القو ا نال أمء. وإنما نَقَلنّه دون أيّ تصرف. 

(؟) والآية الكاملة (وإدًا طلم اليا فِلََْ ألَهُنُ َأمْسِكُوهنٌ بمغزوف أو سَرَحْوهُنَ بقغزوف 
ولا سكوف ان ِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفعَل ذُلِكَ ققد ظلم نفس وَلا قدا آيَاتٍ الله هرو 
َاذُُْوا بعمة الله عَلَيكُمْ وما أنْزّلَ عَلَيِكُمْ مِنَ الكتاب وَالْحِكْمَةٍ يَعِظّكُعْ به وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا 
أن اله ِكل شَيْءٍ عَلِيمْ © [البقرة ا" 


١1١ 





[رقم الفتوى ]٠١‏ 
[إذا قال عند انعقاد النكاح: لها المهر الفاطمي. هل تعين مهر فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها أم عاد إلى المثل بما فيه من 
اختلاف الروايات] 


المستفيي: الشيخ المولوي عبد العلى: المدزاسئ. 

عنوان المستفتي: أصح المطابع» محمود نكرء لكنؤء شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: /ا١‏ صفر 117 ه. 

السؤال: عندما سئل عن المهر عند الإيجاب والقبول. قال: (المهر الفاطمي) 
دون تصريح بقدر معين بالدينار والدرهم أو العملة الرائجة فى البلل ”. فهل تعيّن 
مهر فاطمة الزهراء رضي الله عنها أو عاد إلى المثل بما فيه من اختلاف الروايات ؟ 
ينُا تَؤْجَرُوا . 

الجواب 

نَعَيّن في المسألة المذكورة المهر الفاطمي. 

في اللخيرة7؟ و" اليتخر الرائق "و" و5 العصياز " واللفظ للبخير :البين قر 
صور عدم التسمية ما لو تروجت بمثل مهر أمّهاء والزوج لا يعلم مقدار مهر أمهاء 
فإنه جائز بمقدار مهر أمها...2”0". 


وإن اختلفت الروايات فى مهر فاطمة رضي الله عنهاء ولكن يمكن رفع 
التعارض بينهاء فأقول وبالله التوفيق أن أصح الروايات ثلاثة: 


)١(‏ الروبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية؛ وكانت فضية مضروبة في عصر المؤلف. 
والأق تحولة إلى أثقواد ورضة: 

(5) انظر: ذخيرة الفتاوى؛ عند قوله: «وإذا زوجت نفسها بمثل مهر أمهاء والزوج لا يعلم قدر مهر 
أمهاء فالتكاح جائز بمقدار مهر أمهاء ولو طلقها الزوج قبل الدخول ...». كتاب التكاح؛ 
الفصل الرابع العشر في المهورء في نوع آخر في المهر تدخله الجهالة» رقم اللوحة: 
0ك ااا 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق» كتاب التكاح؛ باب المهرء .45١/7‏ ورَدٌ المحتار» كتاب 
النكاح؛ باب المهر؛ مطلب نتكاح الشفان: /4 1 
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أوّلاً: لم يكن المهر شيئاً من المضروب بل كان الدرع الذي أهدى يله علياً نك. 
أخرج ابن ل فين " طيقاته ": («أخبرنا خالد بن ملعار ا لرممدتنا سهان 
هو ابن بلال ‏ حدثني جعفر” بن محمد عن أبيه"': قال: أضدّق عَلِيٌ يدا" 
فَاطْمَةٌ رضي الله عنهَا وزعاً من حَدِيْك.. ْ 


)١(‏ طبقات ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد الزهري البصريئ:كائب الواقدي ٠١7(‏ ه) كتب 
ولا إلى زمانه خمسة عشر مجلداً ثم انتخبه أصغر من ذلك؛ واختضر السيوطي» وسماه: 
إنجاز الوعد المنتقى من طبقات ابن سعد. انظر: مقدمة المحقق إحسان عباس. لطبقات ابن 
سعدء دار صادر بيروت لبئان ط ١958 2١‏ م: ١/5؛‏ كشف الظنون: 5/9 .1١١‏ 

(1) هو خالد بن مخلد (*١؟‏ ه الإمام المحدث أبو الهيثم القطواني الكوفي سمع مالكاًء 
وسليمان بن بلال؛ وعلى بن صالح بن حيء وأبا الغصن ثابت بن قيس؛ ونافع بن أبي نعيمء 
وعدة. وعنه البخاري وروى هو والجماعة سوى أبي داود عن رجل عنه؛ والدارمي» وعبد 
وأبو أمية الطرسوسي وآخرون» حتى إن عبيد الله بن موسى قد روى عنهء وهو شيعي صدوق 
وقال ابن معين: ما به بأس. انظر: تذكرة الحفاظ: .554/١‏ 

(*؟) هو سليمان بن بلال ١77(‏ ه) الحافظ المفتي أبو أيوب وأبو محمد التيمي المدني مولى آل أبي 
بكر الصديق: حدث عن عبد الله بن دينار» وزيد بن أسلم» وخثيم بن عراك؛ وأبي حازم الأعرج؛ 
وربيعة الرأي. وعنه ابنه أيوب» وخالد بن مخلد وخلق. قال ابن سعد: ثقة عاقل يفتي بالمديئة 
وولي الخراج بها. قال يحيى بن معين: ثقة صالح. انظر: تذكرة الحافظ: .١7١/١‏ 

(4) هو جعفر بن محمد بن علي ابن الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب ١58(‏ ه) الهاشمي 
الإمام أبو عبد الله العلوي المدني الصادق: أحد السادة الأعلام؛ وابن بنت القاسم بن محمدء 
وأم أمه هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فلذلك كان يقول: ولدني أبو بكر الصديق 
مرتين. حدث عن جده القاسم» وعن أبيه أبي جعفر الباقر» وعبيد الله بن أبي رافع» وعروة بن 
الزبير» وعطاء ونافع وخلق كثير. انظر: تذكرة الحافظ: 6/١‏ ؟١.‏ 

(5) هو أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين الإمام الهاشمي العلوي (4١١ه)‏ أحد 
الأعلام؛ روى عن أبيه» وجابر بن عبد الله؛ وأبيى سعيد» وابن عمرء وعبد الله بن جعفر وعدة: 
وأرسل عدن عائشة» وأم سلمة» وابن عباس» وعن عائشة» وكان سيد بني هاشم في زمانه 
اشتهر بالباقر. انظر: تذكرة الحافظ: 97/١‏ 15 . 

(3) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب (*5 ه) ولد بمكة قبل البعثة بعشر سنين على 
الصحيح؛ فربي في حجر النبي يِه ولم يفارقه؛ أفيرا المؤضين ]ول التام اإسلاماً بحل عوزيسة: 
وكان اللواء في يده» ولي الخلافة بعد مقتل عثمان؛ فأقام بالكوفة: وقتل شهيدا في ١١‏ 
رمضان سنة 4٠‏ ه. الإصابة» برقم :)01٠١5(‏ 5 . 


١‏ ظ القسم الثاني / النضص المحقّق 


3ل أن النر . فيه ة 
وعن عارم” عنر حجادابق يدا "دهن أيوت! غرخ غكرمة ٠‏ أن النبي كَكةِ قال 
شنا ووتعه فاظن ابا عظها يتك الطب 





)١(‏ وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: (عازم) وفي الإصابة في تمييز الصحابة (حازم) بدلا عن 
(عارم): هو عارم الحافظ الثبت أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري (4 5١‏ ه) 
سمع من جرير بن حازم؛ والحمادين ومحمد بن راشد المكحولي وعدة. وعنه البخاري 
وعبد وأبو زرعة وابن وارة ويعقوب الفسوي وخلق. 

قال ابن وارة: أنبأنا عارم الصدوق الأمين. وقال أبو حاتم: إذا حدثك عارم فاختم عليه؛ 
عازم لا يتأخر عن عفان وكان سليمان بن حرب يقدم عارماً غلى نفسه: ثم قال أبو خاتم: 
اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله. 
انظر: تذكرة الحافظ: .8٠٠/١‏ 

(؟) هو حماد بن زيد بن درهم ١79(‏ ه) الإمام الحافظ المجود شيخ العراق أبو إسماعيل الأزدي 
مولاهم البصري الأزرق الضرير» ودرهم جده من سبي سجستان من مولى آل جرير بن 
حازم حدث حماد عن أنس بن سيرين وعمرو بن ديئار وثابت البنانى وخلق. وقال يحيى بن 
معن لبن اعد اننع من عدماة بن زيد: وقال يح بن يحي ما ربق كيخا احقظامنه. 
وقال أحمد بن حنبل: هو من أئمة المسلمين من أهل الدين وهو أحب إلي من حماد بن 
سلمة. 
انظر: تذكرة الحافظ: .171//١‏ 

() هو أيوب بن'أبي تميمة كيسان ١١1١(‏ ه) الإمام أبو بكر السختياني البصري الحافظ أحد 
الأعلام» كان من الموالي» سمع عمرو بن سلمة الجرميء وأبا العالية الرياحي» وسعيد بن 
جبير» وأبا قلابة» وعبد الله بن شقيق» وابن سيرين. وعنه: شعبة» ومعمرء والحمادان؛ 
والسفيانان؛ ومعتمر بن سليمان» وابن علية» وخلق كثير. قال ابن المديني: له نحو ثمان مئة 
حديث. وقال شعبة: كان أيوب سيد العلماء. 
انظر: تذكرة الحافظ: .58/١‏ 

(؛) هو عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس» وقيل لم يزل عبداً حتى مات ابن عباس؛ 
وأعفق بغدى كان فقيها عالماً بالتفسير» تابعي محدث؛ أمره ابن عباس بإفتاء الناس» أتى نجدة 
الحروري وأخذ عنه رأي الخوارج؛ ونشره بإفريقية» ثم عاد إلى المدينة؛ فطلبه أميرها فاختفى 
حتى مات بالمدينة. انظر: سير أعلام النبلاء: ١5/65‏ وما يعدها. 

(5) الحطمية: درع سابغة تحطم السيوف. وقيل: نسبة إلى صانعها. 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد: 51/8. 
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قال الحافظ ب : الإصابة ": رزهل!ا 0 الاسناد)9" 


0 


ا (أغطهًا شَيعًا). َالَ: ا شَئْءٌ. قال 1 00 العقة ا 


وأحمد في ' سن ' عن طريق ابن أبي ُجيج” ' عَنْ أبِيه» عَنْ رَجُلٍ سَمِعٌ م علنا 


يفول أزاك أن اخكتإلياره شول الله كه ائتَهُ» فَقَلْتٌ: ع 


)١(‏ الحديث المرسل: هو أن يترك التابعي الواسطة التي بينه وبين الرسول يي بأن يرفع التابعي 
الحديث للرسول يله سواء أكان كبيراً أم صغيرأء بأن قال: قال رسول الله يل كذاء أو فعل كذاء 
أو فعل بحضرته كذاء أو نحو ذلك. انظر: أصول الفقه المُسَمّى: الفصول في الأصول: الإمام 
أحمد بن علي الرازي الجصاص (70” ه) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت؛ 
ط ؟. عام ١41١4‏ ه/1944 م. المحقق: د.عجيل جاسم النشمي. باب القول في خبر 
المرسل: +/51١؛‏ الإحكام في أصول الأحكام: على بن محمد الآمدي أبو الحسن (44:4 ه) 
دار الكتاب العربي بيروت» ط ١104 »١‏ ه. المسألة العاشرة اختلفوا في قبول الخبر 
المرش ا ب 

(؟) الإصابة: 57/4. هذه الألفاظ في الإصابة» نقلها ابن حجر عن طبقات ابن سعد؛ ولكنني 
وجدث فيها باختلاف يسير. ْ 
وألفاظ الطبقات الكبرى لابن سعد: «أخبرنا خالد بن مخلد؛ حدثني سليمان» حدثني جعفر 
ان دسا عق أي قالة امدق علج اناطع درقا من لطدية وعجر حير أخبركا عان بن 
الفضل»؛ حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن النبي يَلةٍ قال لعلى حين زوجه فاطمة: 
«أعطها درعك الحطمية» طبقات ابن سعدء ذكر بنات رسول لله ل فاطمة: ,. 

() هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي (18) أو (5” ه) حبر الأمة وإمام 
التفسير» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» روى عن النبي 8 وعن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم 
#» وروى عنه ابنه علي» وعكرمة وأنس وغيرهم #د» وقرأ عليه كذلك مجاهد» وسعيد بن 
جبير؛ وآخرون. مسنده ١579‏ حديثا. انظر: الإصابة: ص ؟4177. 

(5) سنن أبن داود؛ كتاب النكاح؛ باب في الْوّجَلٍ يَنْخْلٌ باهرَأَته قبل أن يُنْقَدَهَا شَيئاء الحديك 
(1170): 505/9. حديث حسن صحيح . 

(5) هو عبد الله بن أبي نجيح يسار(١ ١7‏ ه) واسم أبيه: يسار مولى الأخحنس بن شريق الصحابي؛ 
روى عن أبيه ومجاهد وعكرمة وطاوس وغيرهم. وعنه شعبة وأبو إسحاق ومحمد بن مسلم 
والسفيانان وعبد الله بن سعيد وغيرهم. . قال أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة وذكره 
ابن حبان في الثقات. انظر: سير أعلام النبلاء: 5/5؟17. 


)| القسم الثاني/ النضّ المحقق 
ل نُمٌ ذَكَرْتُ م 2 وشاكلةة 3 ع | إلَيْهِ فال ل «مّل لك من شَيْء )2 ةا له 
قَال: «فَأَئِنَ وؤعنك الخطيقة لقي أَغطَبتّكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ؟». قَال: هِيّ عنْدِي. قال: 
عطقا ياه . 
ع () . ا 5 ١‏ 5 7 بس 2 00 

اين حاف في السيرة الكبرى بج لحو اين ابي لسجيدم عن ميجاهد عن 
علي كرم الله وجهه أنه خطب فاطمة رضى الله عنهاء فقال له النبي طه: «مَل عِنْدَاكَ 
و شَيْءٍ 4 قَلْتٌ: لا. قال يلل: «فَمَا فَعَلْتَ الذِرْعَ التي سَلحْتُكهَا ؟). يعئي: من مغانم 
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بدر 


(1) وفي نستي من الفتاوى الرضوية: «فقال: وهل عندك شيء ؟) 

(؟) مسئد الإمام أحمد؛ في مسند علي بن أبي طالب ذقه: ؟5. حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف 
لجهالة الرجل الذي سمع علياً. 

(") هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار أبو عبد الله ١51١(‏ ه) القرشي المطلبي المدني؛ 
مؤرخ: حافظ: وهو من أقدم مؤرخي العرب ومن حفائل الحبيةه رائ ددا من الصحابة 
قال ابن حبان: لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه أو يوازيه في جمعهء وهو 
من أحسن الناس سياقاً للأخبار. وقال صالح بن أحمد عن علي بن المديني عن ابن عيينة 
قال: جالستٌ ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه 
شيعا انظر: سير أعلام النبلاء: 97 5؛ طبقات ابن سعد: 1/197 787. 

(4؛) وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: «حدثني ابن نجيح». والصحيح «حدثني ابن أبي نجيح» 
هو عبد الله بن أبي نجيح يسار ١71(‏ ه) كما ترجمناه عند أول وروده. 

(5) هو مجاهل بن - جبر أبو الحجاج المكي مولى بنى مخزوم ٠١4(‏ ه) تابعي مفسر من أهل مكة؛ 
شيخ المفسرين. أحذ التفسير عن اين عباس. قال: قرأتُ القرآن على ابن عام 0 
عرضات:؛ أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانتء كان ثقة فقيها ورعا عابدا متقنا. 
وأجمعت الأمة على إمامته» تنقل في الأسفار واستقر ف في الكوفة» قيل إنه مات وهو ساجد. 
مؤلقفه: تفسير متجاهد. انظر::سير أغلام النبلاء: 483/4 

(5) ذكر المُوَلّف بما معنى الحديث؛ لأنني لم أجد الحديث بهذا اللفظ لا في السيرة النبوية لابن 
إسحاق» في زواج علي بفاطمة؛ ولامن روى عنه مثل البيهقي في سننه الكبرى إلا جزء من 
الحديث فى كتاب الصداق؛ باب ما يُسْتَحَتُ مِنَّ الْقََضْدٍ في الصَّدَاقء الحديث .)١18!4٠(‏ 
وكما وجدت جزءاً من الحديث في دلائل النبوة» باب ما جاء في تزويج فاطمة بنت رسول 
الله يل من علي بن أبي طالب طله . 

وكما ذكر السيوطي في جامع الأحاديث؛ مسند علي بن أبي طالب #5ه. والمتقي الهند ي في 
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ثانيا: كان مهرها رضي الله عنها أربع مائة وثمانين درهماً. 


((أخرجه الأئمة: أحمد في ' المناقب ”"» وأبو داود» وأبو حاته'" الرازي'”, 


كنز العمال؛ نكاح فاطمة رضي الله عنهاء الحديث 45 هاا" ), 

وأيضا ذكر جزءاً منه ابن كثير في السيرة النبوية» فصل غزوة السويق في ذي الحجة منها؛ 
في الجزء الثاني. كلهم أخرجوا الحديث عن مُحَمد بن إشحاق عَنٍ ابن أبي نَجِبح عَنْ مُجَاهِدٍ 
عَنْ عَلِيَ ظك أذكر الحديث كاملا يقال َقَدْ خَطِبث فَاطِمَة بِنْتُ الئْبِيِ ‏ يي فَقَالتْ لي 
نؤلاة لى: قل عَلِمْتَ أَنَ فَاطِمَةَ تُخْطَبْ؟ قُلْتُ: لا أو نَعَعْ. قَالَت: فَاحْطَبِهَا إِلَبِهِ قَالَ قُلْتُ: 
وهل كدي ني انها عليه قَالَ قَوَاللَهِ ما زَالَتْ تُرَجَيني حَتَّى دَخَلْتٌ عَلَئِه وَكُنا نُجِلَةُ 
5 الا لدت مَوَاتٍ َال «لَعَلْكَ جِنْت تَسْطُتٌ فَاظِمَة ؟0: كلك ةا 
قَال : «هل عِنْدَكَ مِنْ شَيءِ تَسْعَحِلَهَا به ؟». قَال قَلْتٌ: لا وَالَهيَا رَسُول الل .قال: 50 
لدو الي كت سلحتكها © قَال عَلٌِّ : واللَّه إِنَّهَا لَدِرْعٌ حَُطَمِيَةٌ مَا ثَمَمْهَا إلا َرتَعُ مِمَةِ دِرُهِم. 
قَال: «اذْهَبْ فَقَدْ رَوَجْتكَهَا وَائِعَثْ بها إِلَيِهَا كا ايا به)). 

(1) لا أدري هل قصد المُوَّلِف مناقب الإمام أحمد لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (591ه) 
أو مناقب علي أو فاطمة رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد ابن حنبل» وإذا كان الثاني هو 
المراد لم أقف عليه. والله أعلم . 

() أخرج في علل الحديث جَزءاً من الحديث: «وسألت أت عن حديث؛ رواة محمد بن نٌّ مصفى» 
قال: : حدّثنا عُمِرُ بِنُ صالح الأزدِيّ» عن : سعيدٍ بن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن سعِيدٍ بن 
المُسِيِبء ؛ عن آم أيمن الآنصاريّة: أن رشول الله يلك زوج ابنتة فاطمة علي بن أبي طالِبء وأمرة 
أن لايدكل .على املد حتى رجعةه تجاه رشول اليه يك وقف بالباب» فسلّم؛ واستأذن» فقال: 
أثم أخي؛ فذكر الحديث. 
قال أبي: هذا حديث مُنكر. .4١4/١ :)01١141(‏ 

(”) هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود اين مهران أَبمٍ و حاتم الرازي (١51؟‏ ه) الحنظلي 
الغطفاني» محدث حافظ» ولد في الري؛ وقال: كتبت الحديث سنة تسع ومائتين» ورحل وهو 
أمرد؛ فسمع عبيد الله بن موسى ومحمد بن عبد الله الأنصاري والأصمعي وأبا نعيم وهوذة بن 
خليفة وعفان وأبا مسهر وأمما سواهم؛ وتنقل في العراق والشام ومصر وبلاد الروم؛ وبرع في 
المتن والإسناد وجمع وصنف وججم رح وعدل وصحح وعلل؛» وتوفي ببغداد فى شعبان. من 
آثاره: تفسير القرآن؛ الجامع في الفقه؛ الزينة» وطبقات التابعين. انظر: تذكرة الحفاظ: 
5 معجم المؤلفين: 4 ". 


5 القسم الثاني/ النض المحقق 





وابن حبان”" في صحيحه " كلهم عن أنس"" ظله ؛[أخرج] بعضهم أتم جا د 
بعض))”"». قَال: جاءً ين : ثم عُمَرْ رضي الله عنهما يخطبان فَاظِمَة رضي الله 
عنها إلى رسول الله يله فَسَكَتَ ولم يرجع إليهما شَّيئاء فَاْطلقا إلى عَلِيَطظ يَأمُرانه 
بطّلب ذَلكَ» قَالَ عَلقِ 5ه: فَتبِهَانِي لأمر كُنتُ عنه غافلاً . ' 

قث اخارةابئ على تنك الي له َقْلْتُ: يرَوَجْبِي فاظِمَة: قَال: «عِندَك 
شيء ؟» فقلتُ: فْرَسِِي وَبُذْنِي” ': قَالَ: «أمًا فَرَسَكَ, قلا بُدّ لكَ منْها” 2 وَأكنا تَذْنّكَ 
فبِغهًا). تا بأزبع ماثة وتَمَانِينَ درهماً فجئثه بها فوَضَعْْهَا في ججره كة. فْمَبَض 
مِئْهَا قَنِضَدَ فَقَالَ بكل: «أي بلال» ابتع لنا بها طِيئا"» وَمُرْمُمْ أنْ يُجَهَرُومًَا». فجَعَل 


)١(‏ هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم (04" ه) نسبته إلى (بست) في سجستان. 
محدثء مؤرخ)؛ عالم بالطب والنجوم؛ تنقل في الأقطار في طلب العلم؛ ولي القضاء 
بسمرقند ثم قضاء نساء كان إمام عصره. من مصنفاته: صحيح ابن حبان في الحديث؛ روضة 
العقلاء في الأدب؛ الثقات في رجال الحديث. انظر: تذكرة الحفاظ: /8؟7١.‏ 

(؟) هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي؛ توفي على الأرجح (17 ه) 
الؤمام المغني العقرئة المحدّث» خادم رسول الله ولد وقرابته من النساءء وتلميذه؛ روى عنه 
علماً كثيراًء وعن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ده وروى عنه الحسن وابن سيرين 
والشعبي وغيرهم. مسنده (787؟) حديثاً. كان آخر أصحاب النبي موتاً. . وعمره - على هذ|- 
مئة وثلاث سنين. انظر: تهذيب سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(4: لاه) مؤمنسة الرسالة بيروت لبنان؛ ط“ 1١847١:‏ ه/؟49ة19 م: .1١6/١‏ 

() وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أَعَرّبهء وإنما تَقَلْنه دون أي : تَصَدّْففء إلا ما وقع 

بين المعقوفتين. 

05 أو كر عبد ايع آي امتعافة اسان بن حامر التيمي القرشي برف ه أوّل الخلفاء الراشدين»؛ 
وأول من آمن برسول الله يك من الرجالء ولد بمكة ونشأء سيد من سادات قريش وغنياً من 
كبار موسريهم» وعالماً بأنساب القبائل وأخبارها وسياستهاء وكانت العرب تلقبه بعالم قريش؛ 
شهد الغزوات كلهاء وبذل الأموال في سبيل الله وبويع بالخلافة يوم وفاة رسول الله و عام 
١‏ ه. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: .194/١‏ 

(0) يَعْنِي: دزعِي . 

لك وفي معجم الكبير للطبراني: « َال ة: وَمَا عِنْدَكَ ؟ قَلْتٌ: رسي وَبُذْنِي - يَعْنِي: دزعِي- 
قَالَ: أمًا فَوَسَكَء قلا بن لَك مِنه». ؟؟/8١4.‏ 

)9١‏ هكذا ورد في المواهب اللدنية) وفي معجم الكبير للطبراني: «فَمَال:يَا بلال» انْعْنَا بها طيبًا)). 
المواهب اللدنية في المقصد الأول: .198/١‏ 





المبيحث الثانى : فى اثنين وسبعين فتوى ١‏ 
2 222-22-2 حبك 


لها سريكا تشوطا بالشرعط” ' ووسَادَةٌ مِنْ أده" حَشُْوُهَا ِيف" وقَالٌ يله لعلي: (إذَا 
َتنك فلا تُحدِث شَيئًا حَتَى آنِيك؛ فَجَاءَتْ مَعَ أء 
الْمنِتء ونا فى جانب» فَجَاءَ رسول الله عله ...200. 
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)١(‏ هذا ما جاء في نسختي من الفتاوى الرضوية: «مُشَرَطًا بالشّرَطِ). بما يوافق ألفاظ ( الرياض 
النضرة في مناقب العشرة ) للطبري. وجاء في معجم الكبير للطبراني: «مُشَدَطا بالشَّريطِ). 
وجاء في المواهب اللدنية: و ا سي يقال: أَشْرَطْتٌ فلاناً لعمل كذاء أي: 
يسرته وجعلته يليه» فهو مُشِرّط له أي: مُعد له المشرط: المبضع. انظر: المعجم الوسيط باب 
الشمة: 217/1 وفي تهذيب اللغة للأزهري في باب شرط: «عن ثعلب» قال: الشريط: 
العتيدة للنساء؛ تضع فيها طيبها وأداتها... والشُرَط: يال دفاق تققل ميخ الليف:والخوصض: 
واحدها شريط». تهذيب اللغة .5١/١١‏ 

(؟) أَدَمْ: بفتحتين وبضمتين أيضا وهو القياس مثل بريد وبُرْد: - جمع الأَدِيم: الجلد المدبوغ. انظر: 
المصباح المنير» باب الألف: .4/١‏ 

(") الليف: قشر النخل الذي يجاور السعفه الواحدة ليفة. انظر: المعجم الوسيط باب اللام: 
م 

(4؛) هي أم أيمن مولاة النبي َيِه وحاضنته (توفيت في خلافة عثمانته) اسمها بركة بنت ثعلبة بن 
عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان؛ وكان يقال لها: أم الظباءء وكانت أم 
رسولية» وكان رسول الله يَلِِ يقول: أم أيمن أمي بعد أمي؛ وقال أبو نعيم: قيل: كانت لأخت 
خديجة فوهبتها للنبي يلد فأعتق رسول الله يك أم أيمن حين تزوج خديجة؛ وتزوج عبيد بن 
زيد من بني الحارث بن الخزرج أم أيمن؛ فولدت له أيمن. انظر: الإصابة برقم (؟15١1):‏ 
ان 

(ه) لم أقف على هذا الحديث في مسند الإمام أحمد ولا بما معناه؛ وكما لم أقف في سنن أبي 
داود ‏ لا أدري إذا ذكرا فى غيرهما . وأخرج ابن حبان؛ والطبراني في معجم الكبير بإسناد 
ضعيف غير هذه الألفاظ . 
ووجدته بهذه الألفاظ ‏ بتغير بسيط ‏ في ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: أحمد بن عبد 
الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد ابن إبراهيم محب الدين أبو العباس الطبري الشافعي (194ه) 
دار الكتب المصرية» ١85‏ ه.(باب) ذكر تزويجها بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: .7/١‏ 
وأيضاً أخرجه المحب الطبري بهذا اللفظ - بتغيير بسيط ‏ في (الرياض النضرة في مناقب 
موا ال ليواي تسيب 
((أخرجه أ بو الخير القزويني الحاكمي»). 
وذكر المناوي في كتابه: اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب: في الباب الثاني تزويجها 


0 القسم الثاني/ النض المحقق 


وفي " الخميس "' في رواية: «حَطَبَهًا فَرَوّجَهَا النبي يَلِةِ على أربع مائة وثمانين 
درهماً...»”"و فيه [ أيضا]: «قيل إِنه باع الدرع باثنتي عشرة أوقية» والأوقية أربعون 
فرعم وكان ذلك مهر فاطمة رضى الله عنها من على ا 
ثالث : كان مهرها أربع مائة مثقال فضة . 


«(أخرج الحافظ رضي الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويني”' 


بعلي وجهازها ومتعلقات ذلك: .5/١‏ وأيضا ذْكِر في المواهب اللدنية باختلاف بسيط في 
التقسد الأول5 ١4/١‏ وأعرسة مدب حتان فى صضحيحه عَنَن الس ههه بإستاة ضعيف» 
توتصة الوشتالة بيريوت لبتان أ طلا 1ه 140 م قات عازه لاعن مناقب العتحارة 
رجالهم ونسائهم؛ ذكر وصف تزويج علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها؛ الحديث 
.598/1١5 :)5444(‏ أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف في المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن 
أيوب أبو القاسم الطبراني؛ مكتبة العلوم والحكم الموصل؛ ط 7: ١4٠4‏ ه/ 19/7م. ومن 
مناقب فاطمة رضي الله عنهاء ذكْر تزويج فاطمة رضي الله عنها الحديث ١8/57 :)١84815(‏ 5. 
وأيضا ذكره في الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أبو العباس أحمد بن 
محمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي (41174 ه) مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» ط ؟؛ 
/10»؛ في الباب الحادي عشر في فضائل أهل البيت التبوي: 4117/1. 

)١(‏ الخميس في أحوال النفس والنفيس (في أحوال أنفس نفيس) في السير: القاضي حسين بن 
محمد الديار بكري المالكي (المتوفى بحدود 457٠‏ 9551 ه) نزيل مكة المكرمة: وهو 
كتاب مشهور مرتب على مقدمة وثلاثة أركان وخاتمة. المقدمة: في خلق نوره يله والركن 
الأول: في الحوادث من المولد إلى البعثة. والثاني: من البعئة إلى الهجرة . والثالث: من 
الهجرة إلى الوفاة. والخاتمة: في الخلفاء الأربعة وبني أمية وال عباس وغيرهم من السلاطين 
إن خلس التنلظاة :انظر: حفيق الظنون 8/١‏ 

(؟) تاريخ الخميس» مؤسسة شعبان بيروت لبنان؛ د ط. د ت» في بيان ذكر تزوج علي بفاطمة 
رضي الله عنها: ."71/1١‏ 

(*) تاريخ الخميس؛ في بيان ذكر تزوج علي بفاطمة رضي الله عنها: .577/١‏ 

(:) أخرج الحديث بهذا اللفظ المحب الطبري في ( الرياض النضرة في مناقب العشرة ) ذكر أن 
تزويج فاطمة من علي كان بأمر الله عز جل ووحي منه؛ ثم قال الطبري: «أخرجه أبو الخير 
القزويئي الحاكمي». وهذا ما قال صاحب المواهب اللدنية في وقائع زواجهما رضي الله 
عنهما في المقصد الأول:١/58١؛‏ ولم أعثر على كتاب أبي الخير القزويني الحاكمي بشكل 
مطبوع أو مميخطوط. 





المعخف الثالى :اقل اين اوسعين فقتو ١/١‏ 


التذاكمي”2.وأبو اعلي تين بن شاذان”" عن أنس ذه أيضا في حديث طويل؛ قال 
فيهء في خطبة النبي ككله)) ”" :«ثمٌ إِنَّ الله تعالى عرقي أن وج فَاظِمَة9) مِنْ عَلِيَ بن 
أبى ظالب؛ فَاشْهدُوا ألى قد رَوِخْقه عَلى أَرْبَع ماثة مدال فضة؛ إذارضيج بِذَلِك علق 
انو أن طالب». ثم دعا بطق مِنْ بسر» ثم قال' عله :انتج كهكو 0 فانتهين”: 


ودخل علي نك على النبي اك و للدم تسم النبئ كله كك في وَجَهه لم قال ا الله 
غالن أموري! “ أَنْ أَرَوَجَ فَاطِمَةَ عَلَى أَرْبّع ماثة وثّقَال فِضَّةه إِنْ رَضِيت بذلك». . فقال: 


)١(‏ رضي الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني (5940 هع الشافعي 
تفقه على ملكداذ بن على العمركي؛ ثم ارتحل إلى نيسابور فتفقه بمحمد بن محمد الفقيه؛ 
وبرع في المذهب. ودرس بقزوين وببغداد. ووعظء وأقبلوا عليه لحلاوة منطقه وكثرة 
محفوظاته؛ وكثر التعصب له من الأمراء والخواص وآحبه العوام» وكان يجلس بجامع القصر 
وبالنظامية وتحضره أمم؛ ومن مُؤّلفاته: خصائص السواك؛ مفاتيح العطيات ومغاليق البليات 

فى الأذكار والدعوات. انظر: الإصابة: ١91/7١؛‏ كشف الظئون: ؟/11/57. 

1 خلف بن شاذان بن زياد الواسطي أبو علي البزاز (47 7 ه) وقك ينس إلى 
جدة؛ قدم بغداد وحدث بها. روى عنه البخاري عَيْدعا واحلة قال أن حاتم: شيخ. وقال 
الخطيب: كان ثقة ذكره بن حبان في الثقات في موضعين. انظر: تهذيب التهذيب أحمد بن 
على بن محمد ابن حجر العسقلاني (؟851 ه) مطبعة دائرة المعارف النظامية؛» الهند. ط )١‏ 
0 ه. باب الحاء؛ برقم (599): 11717/1. 

(*) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلِف لم أعربه» وإنما نَقَلَنُه دون أي تصرف. 

(4) وجاء في ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربئى:«فَاطِمَة بنت حَديجة مِنْ عَلِيَ بن أبي 
طالب)). 

(5) فقد ورد في ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى:«ثم دعا بطَبق مِنْ بسرء فُوْضِعَتٌْ بين أيدينا 
ثم قال...) 

(7) هكذا جاء في ذخائر العقبى: قال ةِ: «انتهبُوا». فانتهُبنا. وفي المواهب اللدنية في نسختي 
«انْتَهِبُوا)». فالتتهنا. والله أعلم. نهب الشيء نقهاً: أخذه قفرأ ويقال: إنة ليتهنب الأرض. يسرع 
فى السير» وإنه لينهب. تناوله بلسانه وأغلظ له القول؛ فهو ناهب والمفعول منهوب. انتهب 
الشيء أخذه. انظر: المعجم الوسيطء باب النون: ؟/487. 

(0) هكذا ورد في المواهب اللدنية. وفي ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى: «فبينا نحن ننتهب 
إذ دخل ؟ قف. . . )) 


(8) وجاء في ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى:«قد أَمَرَنِي». 


0/0 : القسم الثاني/ الضّ المحقق 
قد رضيث بذلك يا رسول الله ول ققال البئ وه "2: جمع الله شلملكماء وأع”" 
جَدَّكُماء وبَارّك عَلَيكُماء وأَخْرّج مِنَْكُمَا كَثيراً طَيَبأ». قال أنس #5: فوالله لقد أخرج 
اللةامئهما الكثير الطيت”". 


ورواه ابن عساكر”' نحوه من طريق محمد بن شهاب بن أبي الحياة' ' عن عبد 





)١(‏ هكذا ورد في المواهب اللدنية. وفي ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى: «قال أنس: فقال 
النبي مكل .. ). 

(؟) هذا ما جاء فى نسختى من الفتاوى الرضوية. وفي المواهب اللدنية: دوَأَعء جَدَّكُما) ولكنني 
لواجد لاصل فى آي صاب من كت اللحاديث. بل بجاء في باخجائر العقتى» والموضوحات 
لأبي الفرج ابن الجوزي» وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لأبي 
الحسن علي بن محمد بن عرّاق الكناني؛ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي 
القاري: «وأشفك خدكما»: 

() ذخائر العقبى للطبري» (باب) ذكر تزويجها بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ."٠/١‏ ذكره 
الإمام السيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: وضع ابن ديئار هذا الحديث 
ونسب إلى جده. اللآلى المصنوعة» دار الكتب العلمية؛ مناقب أهل البيت: .5714/١‏ 
وقال الشوكاني: «حديث إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي... رواه الخطيب عن أنس مطولاً 
مرفوعاء وهو موضوع وضعه محمد ابن دينار العوفي». الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (٠0١١ه)‏ المكتب الإسلامي بيروت 
لبنان ط *: ١40177‏ ه. ذكر فاطمة رضي الله عنهاء رقم ا 0 

وقال الجوزئ: هذا حديث موضوع وضعه محمد بن زكرياء فوضع الطريق الأول إلى جابر» 
ووضع هذا الطريق إلى أنس. قال الدار قطني: كان يضع الحديث؛ وراوي الطريق الثانية نسبة 
إلى جده؛ فقال: محمد بن دينار وهو محمد بن زكريا بن دينار. الموضوعات لابن الجوزي: 
7/7 4. وأقره الذهبي في تلخيص الموضوعات» برقم ١؟5: .١5/8/١‏ 

(:) هو علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم الدمشقي الشافعي المعروف بابن عساك ر(١‏ لاه ه) 
محدث الديار الشامية. حافظ فقيه مؤرخ؛ رحل إلى بلاد كثيرة» وسمع الكتيرفية تكو الب 
وثلاث مئة شيخ وثمانين امرأة؛ وتفقه بدمشق وبغداد. ومن تصانيفه: تاريخ دمشق الكبير: 
كشف المغطى فى فضل المؤطاء والإشراف على معرفة الأطراف. انظر: تذكرة الحفاظ: 
6/1 ؛ شذرات اللهت: 5 ؛ معجم المؤلفين: 19/17. 

(0) ولم أجد «محمد بن شهاب بن أبي الحياة» في تاريخ ابن عساكر أو أي كتاب آخخر في أسماء الرجال 
بل جاء فيه «محمد بن نهار بن أبي المحياة» قال عنه في ميزان الاعتدال للذهبي: وهو محمد بن 
نهار. شيخ لابن نجيح. ضعفه الدار قطني. يقال له: ابن أبي المحياة. انظر: تاريخ ابن عساكر: أبو 
القاسم على بن الحسن ابن عساكر 07١(‏ ه) دار الفكر بيروت لبنان» 151948 م: .١4/719‏ 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى يفن 


١ 2 1 2) ١ 5‏ . 
الملك بن عمر' ' عن يحيى بن معين' ' عن محمد بن دينار' ' عن هشيم “عن يونس 
ابن عبد عن الحسين”"' عن أنس #هء ذكره محمد بن طاهر'" في " تكملة الكامل 


)١(‏ هو عبد الملك بن دلهاث العبسي من أهل الأردن» كان أميراً على من كان منهم في جيش 
هارون بن المهدي الذي وجهه معه أبوه لغزو الصائفه. انظر: تاريخ ابن عساكر برقم 
55 1 

(؟) هو يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء البغدادي أبو زكريا (*7 ه) من كبار أئمة 
الحديث ومؤرخي رجاله» وقال ابن حنبل: أعلمنا بالرجالء» كان أبوه على خراج الري؛ 
فخلف له ثروة أنفقها في طلب الحديث؛ توفي بالمدينة حاجاً. من تصانيفه: معرفة الرجال؛ 
التاريخ والعلل. انظر: تذكرة الحفاظ: 5 تهذيب التهذيب: 785/1١١‏ -188. 

(؟) محمد بن ديئار العرقي يروي عن هشيم قال الذهبي: لا يدري من هو. انظر: تهذيب التهذيب: 
1 

(4 )كشي بن بشووين أب خازم قاسم بن دينار ١87(‏ ه) الحافظ الكبير محدث العصر أبو معاوية 
الواسطي نزيل بغداد» سمع الزهري وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وحصين بن عبد 
الرحمن وأبا بشر وأيوب السختياني وخلقا كثيرأء وقال يعقوب الدورقي: كان عند هشيم 
عشرون آلف 'حديث. قال أحمد بن خيبل: لزميث هميما أربع سنين ما سالته عن شيء :إلا 
مرتين هيبة له».انظر: تذكرة الحفاظ: .187/١‏ 

(5) لعله محرف عن يونس بن عبيد ١74(‏ ه)كما أخرجه ابن عساكر وابن حجرء هو الإمام القدوة 
الحجة أبو عبد الله العبدي مولاهم البصري الحافظ؛ رأى أنساً وسمع الحسن وابن سيرين 
وعطاء وإبراهيم التيمى وحميد بن هلال وزياد بن جبير ونافع العمري وعلة. وعنه شعية 
والحمادان والسفيانان وقال سعيد بن عامر: ما رأيت رجلاً قط أفضل من يونس بن عبيد. 
انظر: تذكرة الحفاظ: .٠١9/١‏ 
وأمًا يونس بن عبد الأعلى (754 ه) هو عالم الديار المصرية الإمام أبو موسى الصدفي 
المصري الحافظ المقرئ الفقيه» قرأ القرآن على ورش وغيره؛ وسمع من سفيان بن عيينة 
والوليد بن مسلم وابن وهبء وتفقه بالشافعي. أخذ عنه القراءة أسامة التجيبي وابن خزيمة 
وابن جرير الطبري. وقال يحيى بن حسان: هو ركن من أركان الإسلام. انظر: تذكرة الحفاظ: 
مه ١‏ تيديَب التيديكق:/54 

(1) لعله محرف من ( الحسن ) كما أخرجه ابن عساكر وابن حجر. وهو الحسن بن أبي الحسن 
يسار البصري أبو سعيد ١٠١١(‏ ه) مولى الأنصار وأمه خير مولاة أم سلمة» قال ابن سعد: ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمرء ونشأ بوادي القرى وكان فصيحأء وروى من كثير الصحابة. 
انظر: تذكرة الحفاظ: 457/١‏ تهذيب التهذيب: 488/7. 

() محمد بن طاهر بن علي (5:17 ه) الحافظ العالم المكثر الجوال أبو الفضل قال ابن طاهر: 
مولدي سنة ثمان وأربعين وأربع مئة في شوال؛ وأول سماعي في سنة ستين» ودخلتُ إلى 


1 القسم الثاني/ النض المحقق 


ابن عدي ”"2) كما نقله الحافظ[ ابن حجر ]فى " لسان الميزان " ”". 


بغداد في سنة سبع وستين» ثم رجعتُ وأحرمتُ من بيت المقدس بحجة. وقال أبو زكريا بن 
مندة: كان ابن طاهر أحد الحفاظ حسن الاعتقاد جميل الطريقة صدوقًا عالمًا بالصحيح 
والسقيم كثير التصانيف لازمًا للآثر» قال السلفي: سمعت بن طاهر يقول: كتبت الصحيحين 
وسنن أبي داود سبع مرات بالأجرة» وستن ابن ماجه عشر مرات بالري. انظر: تذكرة الحفاظ: 
7/5 

)١(‏ قال السيوطي: «وذكر أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتاب تكملة الكامل في معرفة 
الضعفاء قال: محمد بن دينار روى عن هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس 
أحديث] تزويج علي بفاطمة» والراوي عنه من أهل الساحل دمشقي فيه جهالة والله أعلم» 
اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي: .857/١‏ 

(؟) لم أجد هذا الحديث في تاريخ ابن عساكر بهذه الرواة» بل أورد الحديث بطريقتين: 
أوَلهما: «عبد الملك بن خيار ‏ قرابة يحيى بن معين؛ ويقال عبد الملك بن خباب ‏ أخبرنا 
أبو القاسم علي بن إبراهيم قراءة: أنبآنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان 
التميمي؛ أنبأنا عبد المحسن بن عمر بن يحيى بن سعيد الصفار» حدثني أبو نعيم محمد بن 
جعفر البغدادي» حدثنا محمد بن نهار بن أبي المحياة» حدثنا عبد الملك بن خيار ابن عم 
يحيى بن معين» حدثنا محمد بن دينار العرقي عن هشيم بن بشير عن يونس بن عبيد عن 
الحسن عن اير بن مالك...): 
انيهما: ويقول بعد إيراد هذا الحديث: «لا أعلمه يروي إلا بهذا الإسناد أنبأنا أبو القاسم 
النسيب» حدثنا أبو بكر الخطيب» أنبأنا الحسن بن أبي بكرء حدثنا أبو بكر محمد بن العباس 
ابن نجيح البزار من لفظه؛ حدثنا محمد بن نهار بن عمار بن أبي المحياة التميمي إملاء؛ 
حدثنا عبد الملك بن خيار الدمشقي؛ حدثنا محمد بن دينار بساحل دمشقء فذكر الحديث 
[وقال]: «ذكَر أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتاب تكملة الكامل في معرفة 
الضعفاء» قال: «[هو] محمد بن دينار». قال الراوي عنه: «من أهل الساحل دمشقي روى عن 
هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك تزويج على بفاطمة» والراوي عن 
محمل فيه جهالة). 
والحافظ ابن حجر ذكر الحديث في ترجمة الراوي ويقول: «محمد بن دينار العرقي عن 
هشيم أتى بحديث كذبء ولا يدري من هو ! قلتُ: الخبر المذكور أسئده عن أنس» قال: بينا 
أنا عند النبي يل إذ غشيه الوحي؛ فلما سرى عنه» قال: إِنّْ ري أمرني أن أزوّج فاطمة من 
علي ... بارك الله فيكما وبارك عليكماء وأخرج منكما الكثير الطيب ‏ لم يذكر الحافظ فيه 
المهر المذكور» أخرجه ابن عساكر في ترجمته عن القاسم النسيب» بسئد له إلى محمد بن 





رابعا : خمس مانة درهم أوأربعون مثقال ذهب . 


ومنهم من قال لم يعرف أصحاب هذه الأقاويل ‏ كان مهرها رضي الله عنها 
١‏ اع ِ 


خمس مائة درهم أو أربعين مثقالاً من ذهبء ((نقلهما في ' الرحمانية " "© عن 
بعض حواشي 1 شرح الوقاية ا 


نهار بن أبي المحياة عن عبد الملك بن خيار بن عم يحيى بن معين عن محمد هذا عن هشيم 
ابن مثنى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس. 
قال ابن عساكر: «غريب ثم نقل عن محمد بن طاهر أنّه ذكره في تكملة الإكمال؛ قال 
والراوى عنه فيه جهالة». 
هذا ما ذكر الحافظ في لسان الميزان: الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (8657 ه) 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان» ط 7 1187/1507 م. 
تحقيق: دائرة المعرف النظامية الهند. ذكر من اسم والده الحسين؛ برقم (0050: 
1 
وبهذا عرفنا أنه قد تم تحريف بعض كلمات السند منها: ( محمد بن شهاب بن أبي الحياة) 
وهو( محمد بن نهار بن أبي المحياة )» و( عن يحي ابن معين ) محدّف من كلمة ( عَم ) 
وحذفت كلمة (ابن) والعبارة الكاملة «ابن عم يحي ابن معين»؛ وعبارة «يونس بن عبد عن 
الحسين » هي كالثّالي (ليوثس ب «عبيك:عن | التحسع): 

)١(‏ ولم أستطع التأكد عن صاحب الرحمانية؛ لان عشرات الكتب قد سميت بهذا ومن 
أشهرهنا: 
-١‏ المنح الرحمانية في الدولة العثمانية: للآل عثمان. 
؟- والمنح الرحمانية: للشيخ محمد بن أبي السرور البكري المصري. 
* - وحزب الفتح والنور وتجلي الرحمانية بالرحمة في عالم الظهور: للشيخ أبيى محمد عبد 
؛ - والأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية وهي شرح الصلوات الدرديرية: لحمد بن 
محمد الصاوي المصري الخلوتي المالكي. 
ه- والفيوضات الرحمانية في أحكام الفرائض القرآنية. لسليم بن حسين النحلاوي. 
١‏ - ومنظومة الرحمانية: عبد الرحمن ترزي الجزائري القسنطيني . 
- النفس الرحمانية في معرفة حقيقة الإنسانية. وغيرها كثير. انظر كشف الظنون ومعجم 
المؤلفين وهدية العارفين. 

(؟) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلِف لم أعربه؛ وإنما نَقَلنّه دون أيّ تصرف. 


,)| القسم الثاني/ النضّ المحقق 


خامسا: تسعة عشر مثقال ذهب. 

ذكره في ' المرقاة " :«أنه 55 بين أهل مكة»ء قال: ولا أصل له" . ((أكنا ما 
حاول [ملا علي] القاري من توجيه هذا المشهور بقوله:«أللهم إلا أن يقال: أن هذا 
المبلغ قيمة درع على 0 . 

فأقول: لا يلتئم لما علمت أنّها بيعت بأربع مئة وثمانين درهمأء وتسعة عشر 
مثقالاً من الذهبء لا تبلغ بسعر ذاك الزمن المبارك إلا مئة وتسعين درهماًء إذ كل 
دنثاز مثقال» وكل دينار بعشرة دراهم؛ نعم يجوز أن يكون هذا التقدير ببعض 
الأسعار الواقعة في البلدة الكريمة في بعض الأزمنة المتأخرة» والله تعالى أعلم . 
والمثاقيل» بأنْ عشرة دراهم سبعة مثاقيل مع عدم اعتبار الكسور'". 
وسعوة رشنا وقد وأربع مئة وثمانون درهما: ثلاث مئة وستة وثلاثون مثقالا: 
فالكسر في الأوّل أزيّد من النصفء فلا يحذف»ء وفي الثاني أقلّ فلا يرفع على أنه لا 
معنى لإسقاط الزيادة في الدراهم والقصر على ثمانين» بل لو كان لقيل خمس مئة؛ 
كما لا يخفى؛ فليتأمل لعل لكلامه 01د 

رقع التعارض بين الروايات الواردة في مهر فاطمة رضي الله عتها 

أولا: بين الروايتين الأوليين . 

وأقول يتوقيق الله:تعالى : القطبيق فين الروايقيق الأوليين.ظاهوه بأن العه ركان 
)١(‏ انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» كتاب النكاح؛ باب الصداقء الفصل الثاني: 

إلا 5. 


6 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ كات النكاح؛ باب الصداق؛ الفصل الثانى : اع :. 
(*) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» كتاب النكاح» باب الصداق» الفصل الثاني: 


را 5 . 
(5) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَّلّف لم أَعَرّبهء وإنما نَقَلنُهِ دون أي تَصَدُفِء إلا ما وقع 


(5) وجاء في الرواية الأولى: لم يكن المهر شيئاً من المضروب بل كان الدرع الذي أهدى ييه 
علياً 5 . وفي الرواية الثانية: كان مهرها رضي الله عنها أربع مئة وثمانين درهما . 





ا ' لمبحث الثانى : فى اثنين وسبعين فتوى 1ع ١‏ 


درعاًء فبيع بأربع مائة وثمانين درهماء ويمكن أن تقول: كان مهرها أربع مائة 
وتفانيمادرها. 

هكذا وق بينهما الحافظ محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري” 'رحمه الله في 
'" ذخائر العقبى فى مناقب ذوي القربى "»؛ حيث قال: اختلف في صداقها رضي الله 
كان أربع مائة وثمانين [درهما] وورد ما يدل لكلا القولين» ويشبه أن العقد وقع 
على الدرع؛ وأنّه يل أعطاه عليا ذه ليبيعهاء فباعهاء وآتاه بثمنهاء فلا تضاد بين 

ع 200 

ود اسااجهين عليه الفاظ الزواية الفانيةكطا فال الشخ الروفالي””' ف 


"المواهب اللدنية " بعد ما نقل كلام الطبيري: هذا الجمع مدلول الحديث 
السائعة”. 


ثانيا : رفع التعارض في الرواية الثالثة . 


وقام العلماء برفع التعارض بين الرواية الثالثة”' حيث حملوا رواية الدرع على 
المهر المُعَجَّل الذي تم أداؤه حين الزفاف. 


(1) أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد ابن إبراهيم محب الدين أبو العباس الطبري 
الشافعي (1915 ه) فقيه الحرم بمكة المكرمة؛ وهو غير محمد بن جرير أبو جعفر الطبري 
(0* ه) من مصنففاته: ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى؛ الرياض النضرة في فضائل 
العشرة» السمط الثمين في مناقب أم المؤمنين» الأحكام الصغرى في الحديث؛ الأحكام 
الكبورئة؛ أزبعين فى الحديث» استقصاء البيان في أحكام الشادروان» تحرير التنبيه لكل 
طالب نبيه فى مختصر التنبيه. وغيرها. انظر: كشف الظنون: ١/4757؛‏ هدية العارفين: 
.٠١ 1/1‏ 1 

(؟) انظر: ذخائر العقبى» باب ذكر تزويجها بعلي بن أبى طالب كرم الله وجهه: .19/١‏ 

(*) هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد أبو العباس القسطلاني القيتي 
المصري (477 هع قد تر جمناة غيد أول وروده. 

(؛) لم أقف في المواهب اللدنية في نسختي على هذا النص أو ما معناه في وقائع زواجهما رضي 
الله عنهما في المقصد الأول من: 6/0١‏ وما بعدها والله أعلم . 

(ه) وجاء في الرواية الثالثة بأن كان مهرها أربع مئة مثقال فضة . 


1 القسم الثاني/ النضٌ المحقّق 

وؤقلتيك كيه لله أيفناً الحديث المذكور حيث ذكر أنه جاء بالدراهم» فأمر 
بشراء الطيب إن تجهزء وقال يَئِةِ لعلى #* ما قال؛ فإِنْ ذلك إِنَّما كان حين زفت؛ لا 
حين العقد كما لا يخفى)) 7 

وقال ملا علي القاري عند ذكر الدرع: «دفعها إليها مادا معكا"". زوقال 
اي ا تن "» ثم ملا علي القاري في ' المرقاة " :«إن 
العادة عندهم كانت تعجيل بعض المهر قبل الدخول» حتى ذهب بعض العلماء إلى 
أنه لا يدخل بها حتى يقدم شيئا لها. 

نقل عن ابن عباس وابن عمر' " والزهري©؟ وققادة” تمسكا بمتعه وله عليا 
جابا رازن روشا الس لايل عكار الخسشريج بف ينك 
رَسُولٍ الله يه يد ورضي الله عَنْهَاء أَرَادَ أن يَنْحْل بقاء ُمَتغَة رَسولَ الله بَكِهٍ حَنّى 
بعد 4ف 18846 ينا وشول الله تبثن لى ىم قَقَال لَة النبي ظلله: أغطينا 
وؤعنسك): كاش حت انقا دَرَعهةُ ع وخدل بقاء اللفظ " 3 ب داوق "ا 





)١(‏ وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوّلِف لم أعربه» وإنما تَقَلْنّه دون أي تصرف. 

(1) مرقاة المفاتيح» كتاب النكاح؛ باب الصداقء الفصل الثانى: 41/9 5. 

9عيك اللقية ضهن يق البقطاب العدوي أبو عبد الرحمن ١‏ ه) صحابي نشأ في الإسلام؛ 
مرتين» وهو أخر من توفي بمكة من الصحابة؛ وكان مولده ووفاته بها. 
انظر: الاستيعات فى معرفة الأصحات: 785/١‏ . 

(4) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (4 ١١‏ ه) من بني زهرة من قريش» تابعي 
من كبار الحفاظ والفقهاء» مدني سكن الشام» هو أوّل من دوّن الأحاديث النبوية؛ ودوّن معها 
فقه الصحابة» أخذ عن بعض الضحابة» وأخذ عنه مالك بن أنس. انظر: تذكرة الحفاظ: 
0١‏ تهذيب التهذيب: 445/4 وما بعدها. 

(6) هو قتادة بن دعامة السدوسي ١١8(‏ ه) من أهل البضرة؛ ولد شيريرا: أحد المفسرين والحفاظ 
للحديثء؛ قال أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع عمله بالحديث رأسا في 
العربية:؛ ومفردات اللغة وأيام العرب» والنسب» كان يرى القدر» مات بواسط في 
الطاعون. 

ب 115 1. 

(5) سكن أبى دوود:» كنات النكاح؛ نات ف الرجل يدخل بامراً: نه قبل أن يثقدها شكاء» الحديث 

لم: 5 حديتث ضعيف؛الأن.فين الإسداد غيلان بن أنس؛: فيه كلام . 





المبحتث الثانى : فى اثنين وسبعين فتوق ١/4‏ 


ورواه ”' "النسائي ”'. ومعلوم أن الصداق كان أربع ماثة درهم وهي فضة)!". 
[المناقشة والترجيح] 
(«(قلتُ: وحديث أبي داود كما ترى نض صريح لا يقبل التأويل؛ أن هذا كان 
حين البناء» ومعلوم أن البناء كان بعد عدة أشهر من خين العقدء : ثم الرواية 

الغالقة” “مصوحة بأن العقد وقع على أربع مئة مثقال فضة:» وليس في الروايات 
الأولى ما يصرح بصدور العقّد على الدرع 

ومن مارس الأحاديتٌ عَلِمَ أن الرواة ربما يختصرون الأشياء؛ فلا بد من رد 
المحتمل إلى المنصوص»ء والجمع متعيّن مهما أمكن» فكيف وهو واضح جليء ثم 
قول المحقق معلوم أن الصداق كان أربع مئة درهمء استشكله في " المرقاة ' 
لمخالفة حديثي المثاقيل والدراهم جميعا. 


أزثة الدراهم في العصر الأول] 
أقول: ولا إشكال فِإن الدراهم كانت مختلفة على عهد رسول الله كك وعهد أبي 


)١١‏ أخرجه النسائي بسئد حسن صحيح غير هذه الألفاظ: (اعن عكرمة عن ابن عياس أن علياً قال: 
تزوجتُ فاطمة رضي الله عنها فقلتُ: يا رسول الله ابن بي» قال: أعطها شيئا. قلت: ما عندي 
من شى 2 قال" فأين درعك الحطمية ؟ قلت: هي فستما قال: فأعطها إياه». سئن النسائى: 
حسف تعيب ا الرحمن النسائي "٠1(‏ ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ا 
410١‏ ه. كتاب النكاح؛ تحلة الخلوة وتقديم العطية قبل البناء» الحديث (00571/17): 
ل 

(؟) هو أحمد بن علي بن شعيب النسائي الإمام المحدث (07” ه) أصله من (نسا) بخراسان؛ 
خرج منهاء رحل العالم الإسلامي يسمع الحديث ويلقى الشيوخ حتى برع؛ ثم استقر بمصرء 
خرج إلى دفشق فسئل عن فضائل معاوية فأمسك» فضربوه في الجامع وأخرجوه؛ فخرج 
قاصذا مكة؛ ومات في الرملة.بفلسطين. من تصاشقه: السيرة. الكسرى: فضائل الصحابة؛ 
خصائص على ضف المجتبى وهو السئن الصغرى» والضعفاء. انظر: تذكرة الحفاظ: 511/١‏ . 

() فتح القدير» كتاب النكاح؛ باب المهر: /8١8؛‏ مرقاة المفاتيح؛ كتاب التكاح؛ باب الصداق» 
الفضل الأوّل: و1 5 

(؛) وفي الرواية الغالفة ورد بأن مهرها رضي الله عنها كان أربع مئة مثقال فضة حيث قال يله: 
«(إِنْ الله قد أسرقع يي أن أزوجك فاطمة على أربع مئة مثقال فضة: إن رضيت بذاك». كما 
ا 


م١‏ القسم الثاني/ النض المحقق 


بكر الصديق # إلى زمن أمير المؤمنين عمر #» فمنها ما كان زنة مثقال» ومنها 
سداد اميسو وض 

في " رَدَ المحتار " عن " الطحطاوي ”' عن " منح الغفار”": اعلم أن الدراهم 
عباار اإعاس سيدا نويا ع ام اي وعشرة 
على ستة مثاقيل: وعشرة على خمسة مثاقيل» فأخذ عمر #ه من كل نوع ثلثاً كي لا 
تظهر الخصومة في الأخذ والعطاء»؛ فالمجموع سبعة» ولذا كانت الدراهم العشرة 


00 
ورت سيعة 


5 111 57 5 الذق)ذة 7 ١‏ غّء ! 5 1 3 
وفبي خزانة المفتين ”'”' برمز «ظ» " لفتاوى الإمام ظهير الدين 17خ يزان 


(1) انظر: الحاشية الطحطاوية على الذَّرٌ المختار؛ عند قول الدَّرٌ المختار مع تنوير الأبصار: «باب 
زكاة المال: أل: فيه للمعهود؛ في حديث: هاتوا ربع عشر أموالكم. فإن المراد به: غير 
السائمة؛ لأن زكاتها غير مقدرة به. نصاب الذهب عشرون مثقالاً والفضة مائتا درهم كل 
عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل». كتاب الزكاة» في بداية زكاة المال: ١/9٠4؛‏ الطحطاوي 
على مراقي الفلاح؛ في كتاب الزكاة: !7/1 . 719, 

(؟) جاء في منح الغفار: «اعلم أن الدراهم كانت في عهد عمر 5 مختلفة» فمنها عشرة دراهم 
على وزن عشرة مقاقيل» وغعشرة على ستة مثاقيل» وعشرة على نخمسة مثاقيل» فأخل عمر عه 
من كل نوع ثلثأ كي لا تظهر الخصومة في الأخذ والعطاء؛ فثلث عشرة ثلثه» وثلث ستة 
اثنان...». كتاب الزكاة؛ باب في بيان زكاة المال» رقم اللوحة: ه١/أ.‏ 

5 انظر: رَدّ المحتار» كتاب الزكاة: باب زكاة المال: ؟/871. 

(4) خزانة المفتين في الفروع: للشيخ الإمام حسين بن محمد السنيقاني (السمئقاني) (بعد 
٠/ه)‏ الحنفيى صاحب الشافي في شرح الوافي. وهو مجلد ضخم. ذكر فيه: أنَّه: صنفه 
بإشارة حكيم الدين محمد بن علي الناموسني» فأورد ما هو مروي عن المتقدمين ومختار 
عند المتأخرين» وطوى ذكر الاختلاف» واكتفى بالعلامات من الهداية والنهاية وقاضيخان 
والخلاصة والظهرية وشرح الطحاوي وغير ذلك من المعتبرات. انظر: كشف الظنون: 
٠/١‏ هدية العارفين: .5"١4/١‏ 

(0) وخزانة المفتين: للسمنقاني (بعد 5ه ) مخطوط مكتبة الأسد بدمشق السورية» برقم 
3 كتاب الزكاة؛ فصل في مال التجارة» رقم اللوحة: 1/15. 

(1) هو محمد بن أحمد بن عمر أبو بكر ظهير الدين البخاري ظهير الدين 5١9(‏ ه) فقيه حنفي؛ 
أصولي من القضاة» كان المحتسب في بخارى؛ أخذ العلم عن أبيه أحمد بن عمرء وأبي 
المحاسن الحسن بن غلي المرغيناني. ذكر في الفتاوى: أنه جمع كتاباً من الواقعات؛ 





المبحث الثاني : في أثنين وسبعين فتوى م١‏ 


الأوزات في عه د وسول الله وعهف أبى يكز' ذم كاناحا سخداقلة: فمنها ما كان 
الدرهمٌ عشرين”" قبراطاء ومنها ما كان عشرة ة قراريط”' وهو الذي يسمى وزن 
خمسةه متها شااكان""” اثني من قراط رمو الذى ريض جز مينة: خلما كاذ في 
زمن عمر ذف طلبوا منه: أن يسمي الما على لق وده فأ حت من كل ترج بدا 

ومن الدليل على ذلك أن المحقق [ابن الهماهم] “جعل الدرع ما عجل من 
المهر”'؛ وقد بيعت بأربع مئة وثمانين؛ فكيف يكون المُعَجُل من أربع مئة؛ أربع مئة 
هاا نا 

[اتحاصل ] 

وبهذا قد حققنا أن مهر فاطمة رضي الله عنها كان أربع مائة مثقال فضة؛ كما 
جزم به علماءً السير. وفي " المرقاة " :«ذكر السيّد جمال الدين المحدث في روضة 
الأحباب ””©: أن صداق فاطمة رضي الله عنها كان أربع مائة مثقال فضة؛ء وكذا 


242 


والنوازل مما يشتد الافتقار إليهء وفوائد غير هذه. انظر: كشف الظنون: ؟/75؟١؛‏ الجواهر 
المضيئة» برقم :)١١84(‏ 00/9. 

)١(‏ وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: «ما كان الدرهم عشرون قيراطا». والصحيح «عشرين 
قيراطاً» كما ورد في الفتاوى الظهيرية؛ وخزانة المفتين» والمبسوط للإمام السرخسي. 

(؟) وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: ((ما كان عشرة قيراطا». 

(*) وجاء فى المبسوط:«كانت». وجاء في الفتاوى الظهيرية: «ما كان وزن .. 

5( الفتاوى الظهيرية: محمد بن أحمد بن عمر أبو بكر ظهير الدين البخاري يكن (519ه) 
مخطوط مكتبة الأسد بدمشق السورية؛ برقم .158٠‏ كتاب الزكاة» الفصل الأول مال 
التجارة 57/ب. وهو قول الإمام السرخسي ذكره في المبسوط: شمس الدين أبو بكر محمد 
السرخسى (87: ه) دار الفكر بيروت لبنان؛ فراسة وتحقيق: خليل محى الدين الميس»؛ ط 
لكي وتم باب الإقرار بالدراهم عددا: 18/. ١‏ 

(5) فتح القدير» كتاب النكاح؛ ذابة المفنى: 1 

(5) انظر: فتح القدير» كتاب النكاح؛ باب المهر: .1١1/7‏ 

(0) أي: لا يمكن أن يطرح «رامن 45 

(4) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلِف لم أَعَرّبهه وإنما نَقَلنْه دون أَيّ تَصَدِفء إلا ما وقع 

ين المعقوفتين» ووثقت الاقتباس من المراجع الأصلية. 

(9) لم أعثر على مطبوع أو مخطوط. 


41م القسم الثاني/ النضّ المحقق 
دذكره صاحب المواهب ل 





أمَا الدرع الذي أعطاها [عليه |حين الزفاف» وبيعت بأربع مائة وثمانين 
درهماء ((وبه ظهر ما فى قول العَلامة المحب الطبري :«يشبه أنْ يكون العقد وقع 
قلي الدرع)””. وإِنّما حقه أن يقال: أن المُعَجّل كانت الدرع. ولعل [ الشيء 
الذي]حامله عليه [هو]ذهوله”' عن حديث المثاقيل المصئح” »؛ بأن العقد إنما وقع 
عليها لا على الدرع؛ ولا على الدراهم» ولذا لم يذكر [الطبري] إلا قولين' كما 


ا عر زفق 


رابت) )) . 


15 المواهت اللدئية, المقضن الأول وقائع زواج علي وفاطمة رضي الله عتهما: .١45/١‏ 

(؟) مرقاة المفاتيح؛ كتاب النكاح؛ باب الضداقء؛ الفصل الثاني: لاع :. 

09 وخختائر العقى» باجا ددر ر تزويجها بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: .78/١‏ 

(4) ذَعَلْتُ عن الشىء أَذْهْلٌ بفتحتين ذُهُولاً: غفلت. وقد يتعدى ينفسه فيقال: ذَهَلْتُّ. والأكثر أن 
فد كالالقت تيعان: أَذْمَلَِي فلان عن الشيء. وقال الزمخشري: ذَّمَلَ عن الأمر: تناساه 
عمداً وشغل عنه. انظر: المضباح المثير؛ باب الذال: .511/١‏ 

(0) وفي الرواية الثالثة ورد بأن مهرها رضي الله عنها كان أربع مئة مثقال فضة حيث قال كَل: إن 
الله قد أمرني أن أزوجك فاطمة على أربع مئة مثقال فضة؛ إن رضيت بذاك». كما خرجناه. 
63 وجاء في ي الرواية الأولى: لم يكن المهر شيئاً من المضروب بل كان الدرع الذي أهدى ل 

علياً ته .و في الرواية الثانية: كان مهرها رضي الله عنها أربع مئة وثمانين درهماً. 

قاين القربيين العبيريى من كله الفؤلك ل أغويه وإئما تقلثة دون أي تَصَرْْفِء إلا ما وقع 
بين المعقوفتين» ووثقت الاقتباس من المراجع الأصلية. 

(8) أي: كان من حق الطبري أن يقول: أن المُعَجَّل كانت الدرع. ولكن سبب عدم الذهاب إلى 
مثل هذا القول . في رأي المُؤَّلّف ‏ هو الذهول عن الحديث المصرح فيه «كان مهرها رضي 
الله عنها أربع مئة مثقال فضة» ولذا لم يذكر إلا قولين (أي: قول الدرع والدراهم) كما رأيتَ. 
أما أنا أقول: 
أوُلاً: أن الطبري قد ذكر حديث المثقال- فلعل في نسخة المُؤَلّف سقطأ - في باب ذكر 
الوسياساي بن ابي طاليد كزع للاييجيه 1م 
ثانياً: عول الطبري على روايتين دون الثالثة إشارة إلى تضعيف الحديث» كما قال جمهرة 
المحدثين أنه موضوع؛ وضعه محمد بن دينار الوضاع. قد ذكرنا ذلك عند تخريج الحديث؛ 
فارجع إليه 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى اللا 
والمثقال: أربعة ونصف ا وروسة واحدة [الهددية] تساوى إحدى عشرة 
(ماشة) وربعاء إذن أربع مائة مثقال يساوي حسب العملة الرائجة الآن[0١‏ صفر 


لاس] هاقة سمه رو 


((فاحفظه فلعلك لا تجد هذا التحرير فى غير هذا التحرير 


والمسيعانه وتعال ليل 5 


)١(‏ الماشة الواحدة: تساوي حسب المقادير الحديثة ,٠‏ 495 ملي غرام. 
)١(‏ الروبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية؛ وكانت فضية مضروبة في عصر المؤلف» 
والآن تتحولت إلى نقوذ ورقية . 
والديئار الواحد يساوي ١١8‏ روبية» والروبية تساوي ٠١976‏ غراما. ووزن الدينار أربع 
ماشة ونصف ما يساوي 1:74 غراما من الذهب 95ا120*٠٠4- ١١455٠٠‏ غراما من 
الفضة حسب تحقيق المُوَّلِف كما فصلنا في رقم الفتوى .١١‏ 
وبحسب تحقيق محققي العرب الدينار الواحد: يساوي 4.15 غراماً من الذهب . 


(8) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه؛ وإنما نَقَلنّه دون أَيْ تصرف. 


ارقم الفتوى ]١‏ 
[إذا تزوج بالمحارم دون علم يجب عليه بعد الوطء 
مهر المثل كاملا ولو زاد على المُسَّمّى] 


المستفتي: القاضي الفخري السّيّد أحمد حسين خان. 

عنوان المستفتيى: حي بشير خانء؛ بيلى بيت» شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ١7‏ صفر ١7١14‏ ه . 

السؤال: تزوّج شخصٌ بامرأة؛ وبعد الوطء علم أن أمّه أرضعث والدّهاء فما 
حكم المهر والتكاح ؟ 

َتنا تَؤْجَوُوًا . 

الجواب 

لو ثبت رضاعئُه لفسد النكاحٌ؛ لأنها ابئنة أخيه من الرضاعة؛ وفي " رَدَ المحتار ": 
يحرم من الرضاع أصوله وفروعه وفروع أبويه وفروعهم)»" '. ويجب الفرقة مباشرة 
وابتعاده عنها ويقول مُؤٌكّداً هذا: تَخَلْيتُ عنكِ أو تركتّك . 

وفي ' رَدَ المحتار ": «في ' البزازية ”': المتاركة'' في الفاسد بعد الدخول لا 


)١(‏ ود المحتار؛ كتاب النكاح؛ فصل في المحرمات: . وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: 
«وفروع أبويه وفروعه»). 

(؟) البزازية في الفثاوى: محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري (8717 ه) فقيه 
حنفي أصولي؛ أخذ العلوم عن أبيه» واشتهر في بلاده. والبزازية كتاب جامع لخص فيه زبدة 
مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة» ورجح ما ساعده الدليل» وذكر الأئمة: أن 
عليه التعويل وسماه: الجامع الوجيز. واختصره سراج الدين بن طبيب الصونيجه. ومن 
تصانيفه أيضاً: شرح مختصر القدوري؛ مناسك الحج؛ آداب القضاء انظر: كشف الظئون: 
0 الفوائد البهية: 41817 معجم المؤلفين: .771/١١‏ 

(") المتاركة لغة: الرحيل والمفارقة مُطلقا يقال: تَرَحْتٌ المنزل تَوْكًا: رحلت عنه؛ وتَرَكْتٌ الرجل: 
فارقته. ثم استعير للإسقاط في المعاني فقيل: تَرَكَ حقه: إذا أسقطه؛ وتَرَّكَ ركعة من الصلاة: 
لم يأتِ بها فإنه إسقاط لما ثبت شرعاً. انظر: المصباح المنير» باب التاء: .,74/١‏ 
وفي الاصطلاح: ترك الرجل المرأة المعقود عليها بعقد فاسد قبل الدخول أو بعده. والترك 
بعد الدخول لا يكوك إلا بالقول غند أكثر الفقهاء؛ كقوله لها: خلبت سبيلك: أو تركنلكة 
وكذلك قبل الدخول في الأصح. 


-- 


١" 





١ 
1 
١ 





المبحث الثانى : فى اثنين وسبعين فتوق ١/6‏ 
1-١‏ اا ا لل 1 ا لس ةا 


تكون إلا بالقول» كخلَّيتُ سبيلك أو تركقك::20000: وقد ثبت الوطء في المسألة 
المذكورة. وبعد ثبوت الوطء وجب عليه مهر المثل ولو زاد على المُسَمَى. 

وقد صرح الفقهاء أن في النكاح الفاسد لأ يداد هل سكن إذاكان أكثر سن 
مهر المثل. مثلاً إذا كان المُسَمَى أكثر من ألف ومهر المثل أقل منه» فيتعين المثل 
فقطء فلا يزاد إلى المُسَمَى. 

وإن كان القشقئ أقل من الف رويئة: وَمَهن المفل آلف أو أكفرء فلا يعطى إلا 
المُسَمَى فقطء ولكن بعض الحالات مستثناة من هذا الضابط ومنها: إذا تم عقد 
التكاح مع المحارم دون علم. 

وهذا قد تزوج بابنة أخيه من الرضاعة وهو لا يعلم» فوجب عليه بعد الوطء مهر 
المثل كاملاً ولو زاد على المُسَمَى”"» وفي ' تنوير الأبصار ": «يجب مهر المثل في 
نكاح فاسد بالوطء لا بغيره» ولم يوه على امسق : 

((والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وعلمه أتم وأحكم) ' '. 


د 


والمتاركة توافق الطلاق من وجه وتخالفه من وجه؛ توافقه في حق إنهاء آثار النكاح؛ 
وخخمص الشارح المتاركة بالزوج» وتخالفه في أنّها لا تحسب عليه واحدة» وأنّها تختص بالعقد 
الفاسد. 
ما الفسخ: رفع للعقد فلا يختص به وإن كان في معنى المتاركة. انظر: رَدّْ المحتار: كتاب 
التكاح؛ مطلب في النكاح الفاسد: ١44/7‏ وما بعدها. 

5 277 رَدَ المحتار» كتاب النكاح؛ مطلب في التكاح القايكن:‎ )١( 

(؟) الفتاوى البزازية: محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري (8717 ه) مطبوع 
على هامش الجزء الرابع من الفتاوى الهندية» دار الصادر بيروت لبنان .كتاب النكاح» الفصل 
الثالث عشر في نكاح فاسد: ؟/414١.‏ 

(*) إذا فسد التكاح هل يجب مهر المثل أو المُسَمَى وقد فصلنا الكلام على في رقم الفتوى ؛ 
فارجع إليه. 

(؛) الدّرَ المختار» كتاب النكاح؛ باب المهر: .١45/7‏ 

(5) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه» وإنما نَقَلنُّهِ دون أَيْ تصرف. 


[رقم الفتوى ١؟]‏ 
انتاكد المهر كاملا ناتهلوة اتصحيئحة أو الذهول أوموت احدهما] 


المسكق ١‏ غين معروف. 

عنوان ١‏ لمستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: 0 شعبان 8 31١‏ ابه 

السؤال: تزوج زيدٌ هندا فى صغرها [فمات] دون وقوع الخلوة الصحيحة أو 
الوطءء هل تستحق المطالبة بالمهر من تركته ؟ 


00 
5-0-6 ا 2 


بَيِنْوَا تؤْجَرْوَا . 
الجواب 
إذا مات أحد الروجيدن تاكد أداء المهر ب كما يبدو لئ من السؤال موت 
أحدهما ‏ فيؤدى من تركته كل المهر المُسَمَىء وذلك إن كان النكاح لازمأ كتزويج 
الأب أو الجدء أو لازها خين اناقلة6, 


)١(‏ أحكام عقد النكاح أربعة: 

أو لا: العقد الصحيح: وهو الذي يستوفى فيه جميع شروط الصحة والانعقاد والنفاذ واللزوم. 
ويترتب عليه جميع الاثار الشرعية. 

0 شروط الصحة: حضور الشاهدين. وأن تكون المرأة محلا للعقد. 

(ب) شروط الانعقاد: أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية. وأن يكون الإيجاب والقبول 
في مجلس واحد. وأن لا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول الآخر. وأن لا يصدر عن 
العاقد الثاني بعد الإيجاب ما يدل على الإعراض. وموافقة القبول للإيجاب ولو ضمنا. 

(ج) شروط النفاذ: وهو أن يكون متولي عقد النكاح كامل الأهلية إِمَا عاقد لنفسه؛ أو تولى 
عن غيره ولاية أو وكالة. 

(د) شروط اللزوم: وهو الذي لم يتوفر فيه كل عناصر الرضا. كأن تكون خديعة أو دون كفؤ 
أو عيب في أحدهماء بأن لا يعيش إلا بالضررء أو أقل من مهر المثل وغيرها. 

ثانياً: غير الصحيح: وهو عقد فاسد أو باطل . كما فرق الحنفية بينهما خلافاً للجمهور؛ وقد 
فصلنا الكلام في رقم الفتوى ؛ . عند الجمهور الزواج الباطل أو الفاسد: هو ما حصل خلل 
في ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته. وبالثّالي لا يترتب عليه أي أثر شرعي قبل 
الدخول» وأما بعد الدخول قد يترتب عليه بعضن الآثار الشرعية. 

ثالثاً: العقد الموقوف: هو الذي يفقد أحد شروط النفاذ كتزويج الفضولي أو تزويج ولي 


١ 5مر‎ 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى 1 ما 


وفي ' الدّرٌ المختار ": «يتأكد عند وطء أو خلوة صحت من الزوج”" أو موت 
أحدهما...»”". وإن لم ينعقد النكاح أصلاء كتزويج غير الأب والجد في صغرها 
بغير كفء: أو نقص عن مهر المثل نقصاناً فاحشاًء أو انعقد التكاح موقوفاًء ومات 
أحدهما قبل التنفيذ» كتزويج غير الآب في وجودهء ومات أحدهما قبل إذنه؛ فلا 
يلزم من المهر شيئا؛ لأنّ التكاح باطل شرعا. 

وفي ' رَدّ المحتار ": المهر كما يلزم جميعه بالدخول والخلوة؛ كذلك بموت 
أحدهما قبل الدخول”””» أنَا بدون ذلك فيسقط |بالخيار]؛ لأنْ العقد إذا انفسخ يجعل 
كأنه لم يكن [كما في] " نهر ”. 

والله تعالى أعلم . 


ع3 


البعيد بوجود القريب وغير ذلك. والعقد الموقوف صحيح ولكنه غير نافذ» وإن أجاز من له 
الشأن فالتحق بالصحيح وإلا بغير الصحيح. 
رابعاً: العقد الصحيح نافذ غير لازم: وهو الذي يستوفي جميع شروط الصحة والنفاذء 
ولكنه فاقد أحد شروط اللزوم» فيجوز لمن له حق الفسخ أن يفسخه. 

)١(‏ وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: «أو خلوة صحت أو موت أحدهما»). 

(؟) الدّرٌ المختار» كتاب التكاحء باب المهر: .١١7/+‏ 

() فقد فصلنا الكلام في مُؤّكّدات المهر ومسقطاته في رقم الفتوى 7 وللاستزادة فارجع إليه . 

(4) رَدَ المحتار» كتاب التكاح؛ باب الولي: > النهر الفائق» كتاب النكاح؛ بان الأؤلياء: غتد 
قوله: «...فلآنَ الفرقة بالخيار فسخ للعقدء والعقد إذا انفسخ يجعل كأنّه لم يكن ...». رقم 
اللوحة! ثم را. 


[رقم الفتوى ]١‏ 
ابسحت نضف المير ]ذا وجلاها تترناء شطلتها] 

المستفتي: غير معروف . 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: ١6‏ ذو القعدة ١7١5‏ ه. 

السؤال: تزوج زيد بامرأة وجدها قرناء”'» وطلقها بعد فترة. هل يجب أداء 
مهرنها؟ 

ينوا نُؤْجَوُوا . 

الجواب 

يجب أداء نصف مهرهاء فقد ورد في " الذة المتهار ' :يجب نصفه بطلاق قبل 
وظء أو خلوة)”". افيه أفقيا: الخلوةاناهة مانع”': : [هو]التلاحم. 
وقّرن:[هو] عظم. وعَمّل:[هو] غدة. كالوطء؛ في تأكد المهر”". 

والله تعالى أعلم . 


)١(‏ القرن: القرن في الفرج مانع يمنع سلوك الذكر فيه؛ إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظمء 
وامرأة قرناء بها ذلك. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم بن عبد 
الله بن أمير علي القونوي الحنفي (9178 ه) دار الوفاء جدة» ط »15٠*72١‏ باب الولي 
والكفء: ١/51١؛‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي ٠١54(‏ ه) مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 419١ه/1518م.‏ فصل 
القاف:١/مة١١.‏ 

(؟) الدّرٌ المختارء كتاب النكاح؛ باب المهر: .١١5/7‏ 

(") الخلوة التي يترتب عليها أثر: هي الخلوة الصحيحة؛ وقد فصلنا الكلام في بداية رسالة البسط 
المسجل؛ ورقم الفتوى 7 فارجع إليه. 

(:) أي: لا تشبت الخلوة الصحيحة في وجود أحد الموانع الحسية. 

(5) رَتَقّ الشيءَ وهنا تسلله آى السمي افد هن رك والمرأة: انسدت فلا تؤتى فهي رتقاء. 
جمعه: رتق. انظر: المعجم الوسيط؛ باب الراء: .717/١‏ 

() انظر: الدّرٌ المختار» كتاب النكاح؛ باب المهر: +/5؟1. 


١ رم‎ 





[رقم الفتوى 4؟] 
[تأكد المهر عند الطلاق وحكم استرداد الأغراض 
التي يقدمها الزوج لزوجته عادة كالحلي وغيرها] 

عنوان المستفتي: حي كوكرء إمارة ريوان» شبه القارة الهندية. 

تاريخ وواؤة الفعري: اهيفن 1555 عه 

السؤال: هد أخرج زوجته (هندة) باشتباه الزنا من بيته مئعاً من النفقة أربعة 
أشهو وبعد فى اشهر واحد طلقهنا فى جلسة واحدة ثللاك تظليقنات محصور 
الشهود. ورفض أداء المهر ‏ وقد تم اتفاقهما حين العقد على إعطاء المنزل بدلاً 
عن المهر المُسَمَى .: إضافة إلى هذا طالبَ في المحكمة باستعادة الأغراض التي 
قدمها لزوجته كالحلي وغيرها. هل تُجبر المرأة على إعادتها ؟ 

أتشرف بإجابتك بأسرع وقت يمكن مع التوثيق اللازم من الكتب الفقهية 
السعيدة وترحمة التعوصض العريية وقكرا. 

ينا تؤْجَرُوا . 

الجواب 

أولا: يتأكد المهر عند الطلاق. 

فقد وقع الطلاق؛ لأنّه لا يشترط لوقوعه أن يتلفظ أمام الزوجة:؛ أمَا المنزل الذي 
هو عوض عن المهرء فيجب تسليمه للزوجة من قبل الزوج. وبالثالي تستحق 
الزوجة استعادته عن طريق القضاء. 

ثانيا: حكم استرداد الأغراض التي يقدمها الزوج لزوجته عادة كالحلي وغيرها. 

وأمًا الأغراض التى قدمها الزوج فإذا ثبت بشهود عدل أو بإقراره أله وهبهاء فلا 

يجور له الاستعادة بأى ال حاء في : فتاوى قاضيخان ١‏ و العالمكيرية : ((إذا 


11 


١406‏ القسم الثاني/ النض المحقق 
وهب أحد الزوجين لصاحبه؛ لا يرجع في الهية: وإن انقطع التكاح بينهما»"'". 

وإذا ثبت عن أحد طرق الإثبات الشرعية بِأَنْ الشيء المعيّن يهبه الزوج عادة في 
العرف السائد عندهم» فهي أيضا من ممتلكات الزوجة باعتبار العرف الشرعي كما 
صرح به الفقهاء: «المعهود عرفا كالمشروط نحا 

ولكن الزوج لو صورّح بالاستخدام دون التمليكء فتجبر الزوجة على 
الإعادة؛ لأنّ الأغراض عندها ملك للزوج؛ وقد قعٌّد العلماء: «الصريح يفوق 
الدلالة)” ". 

وكلقي لوجت يُثببت تمليكها صراحة أو عرفا فسرمن ميلك الزيع: ومن ثمة 
تُجبّر الزوجة على إعادته»؛ ولكن لا يُعتّبد قوله بعدم التمليك في الأشياء التي يجب 
أداؤها ضمن النفقة كالملابس وغيرها. 

""الكئره الدرقة "قال ف" البكاز #.وفى)"البداكم ": افرش هالملتك 

بذ ادعت: الانتقال إليهاء ولا'يشبت الانتقال إلا بالبينة» .ولا بُدُمن.بينة غلى 
الافتقال إلبها منه بمبة أو تحر :<للكه .ولا يكو اسعيقاغها بمشرية وررضاة بذلك دليلة 





كتاب الهبة» فصل في الرجوع في الهبة: .١185/4‏ 
(1) قاعدة فقهية معروفة تندرج تحت أحد القواعد الخمسة الآساسية «العادة محكمة») اتيف كتييو 
هن الققهاء بألقاظ متقازية. تحوة المعوؤق .عرقاً قالمشرط شرطأه أو نضاء أى لفظاء ذكرها 
_-000-0-0- سدبيه الخامسة الميحهث سيد يي البجر الي 
لسار في كاب اليع. لياف بي اط والزرت م 
فر قاعدة فشهية معروفة تندرج كبحت قاعلة ((اليقين أ يزوك بالشك). ذكرها الفقهاء وَالأضَيوليون 
بألفاظ متقاربة. نحو: الصراحة أقوى من الدلالة. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح؛ لا عبرة 
بالدلالة في مقالة النص. انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: علاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاري 7١(‏ ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ١4١4‏ ه/ 1191 م. 
يبأب محل الخير : م البحر الرائق» كتابس النكاح باب المهر: ار الحاشية الطحطاوية 
كتاب النكاح؛ باب المهر: . 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى 4١‏ 


على آله ملقها قلق كما كفيط القفاة والحؤاة دوفة" أنقيث بذلك مراوا» ريبقي 
يتك 55 لم يكن من ثياب الكسوة الواجبة على الزوج ١‏ 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: البحر الرائق» كتاب الدعوى باب التحالف: 587/17؛ بدائع الصنائع؛ كتاب التكاح؛ 
فصل ومما يتصل بهذا اختلاف الزوجين في متاع البيت ولا بيئة لأحدهما: .5٠١/7‏ وجاء في 
العقوه القريةعزفال بوي ارقلا بود اا1ار نا لاقولااهيع االسآلة»اشغلوف ا الزويجين من بيات بالشحالف 
ما نصه: وفي البدائع: هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراهء فإن أقرت بذلك سقط 
قولها؛ لأنّها أقرت بالملك لزوجهاء ثم ادعت الانتقال إليهاء فلا يثبت إلا بالبيئة. انتهى؛ وكذا 
إذا ادعت أنّها ا* شترته منه كما في الخانية» كتاعم ١‏ الدعوى؛ في مسألة: سئل في رجل مات عن 
أفجة ووركة قيرساء. ولف اتركة مقعلا بعضها على 'أوزان امعلومة: ا 


[رقم الفتوى 5؟] 

يجب أقل الشيئين من مهر المثل أو المُسَّمّى في حالة الدخول عند فساد النكاح] 

المستفتي: الشَّيِح المولوي السَتِّد كريم رضا. 

عنوان المستفتي: كثرة داك خانة» أديرة؛ محافظة كياء شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: غرة جمادي الآخرة 17117 ه. 

لسؤال: قد جمع الشخصٌ أَختّين من الرّضاعة في نكاحه جاهلاً حرمة ذلك؛ 
فلمًا عَلِم بالحرمة أراد أن يطلّق الزوجة الثانية؛ ولكنّها طَالَيت بأداء المهر: 

هل يقع الطلاق عليها أم يكفي التفريق فقطء وما الحكمٌ بالنسبة للمُطالبة 
بالمهر؟ 

ينوا تَؤَجَرُوًا . 

الجواب 

إذا جمع الأختين جهلاً فقد فسد النكاحٌ الثاني» ويبحنب التفرقة والفتاركة”: 
ويعتبر فسخاً لا طلاقاً ولو تلفظ به. 

أنَا المهر فيجب أداء أقل الشيئين ‏ مهر المثل أو المُسَمَى ‏ في حالة دخول قدر 
الحشفة من الذكر في فرج المرأة» ولا يلزم شيء عند الخلوة الصحيحة والتقبيل 
بشهوة أو الإتيان في دُبرها. وفي " الدّرٌ المختار ": يجب مهر المثل في نكاح 
فاسدء وهو الذي فقد شرطاً من شرائط الصحة كشهود بالوطء في القبل لا بغيره 
كالخلوة؛ لحرمة وطنها ولم يزد على المُسَمَى" '» ولو كان دون المُسَمَى لزم مهر 
المقل 51 

وفي " رَدَ المحتار ": قوله كشهود. ومثله تزوج الأختين معا؛ ونكاح الأخت 





)١١‏ وقد ذكرنا الفرق بين المصطلحات الفقهية الثادئة: الطلاق والفسخ والمتاركة في رقم الفتوى 
١‏ فارجع إليه. 

(؟) إذا فسد النكاح هل يجب مهر المثل أو المُسَمَى وقد فصلنا الكلام في رقم الفتوى 4» و١‏ ' 
فارجع إليه لمزيد من التفاصيل. 

(8) انظر: الدُّرٌ المختار» كتاب التكاح؛ باب المهر: 5/7 15. 


١ ؟‎ 








المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١7‏ 
جللسللل ات ا 2٠7٠77‏ سبي سس 
في ععدة الأحنت. قوله: في القبل. فلو في الدبر لا يلزمه مهر " الخلاصة "20 
ل ولسى » ((5) ٠.‏ 5 0 * 
و القنية "': فلا يجب بالمس والتقبيل بشهوة شيء بالأولى كما صرحوا به أيضاً 
1 قا . ا 

ان ا الدر[المختار] من [باب]العدة: «الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب 
العدة» والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق؛ لأنه فسخ سنا 


والله تعالى أعلم. 


3 





)١(‏ خلاصة الفتاوى: الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (047 ه) فقيه حنفي من أهل 
بخارى. وهو كتاب مشهور معتمد في مجلد؛ ذكر في أوله: أنّه كتب في هذا الفن خزانة 
الواقعات وكتاب النصاب» فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة يمكن ضبطهاء فكتب 
الخلاصة؛ جامعة للرواية؛ خالية عن الزوائد مع بيان مواضع المسائل. انظر: كشف الظئون: 
14 الجواهر المضيئة» برقم (191): .155/١‏ 

(؟) انظر: القنية المنية؛ كتاب النكاحء باب في النكاح الفاسد: ص /ا/"؛ عند قوله: «الخلوة فى 
النكاح الفاسد لا توجب المهر والعدة في الشاملء إذا أتاها في الدبر في التكاح الفاسد لا 
يجب المهر لآنه ليس يمحل التسل». 

(؟) انظر: رَدْ المحتار» كتاب النكاح؛ باب المهر؛ مطلب في النكاح الفاسد: */ه؛ ١؛‏ البحر الرائق» 
كتاب النكاح؛ باب المهر: 147/7. عند قوله: «وأراد بالموطئ الجماع في القبل؛ لأنّهِ لو 
وطئها في الدبر في النكاح الفاسد لا يلزمه شيء من المهر؛ لأنّه ليس بمحل النسل كما فى 
الخلاصة والقنية» فلا يجب بالمس والتقبيل بشهوة شيء بالأولى كما صرحوا به أيضا». 1 

(5) الجوهرة النيرة: للإمام أبي بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي المتوفى في حدود (١٠٠/ه)‏ 
فقيه حنفي يماني مشارك في بعض العلوم »لم يصنف أحد من العلماء الحنفية باليمن مثلها 
كثرة وإفادة» شُرَحَ المختصر القدوري في ثلاث مجلدات وسماه: السراج الوهاج الموضح 
لكل طالب محتاج» ثم اختصر هذا الشرح وسماه: الجوهرة النيرة. 
ويحققه الأخ الفاضل محمد عمران شودري في جامعة أم درمان الإسلامية بسودان تحت 
إشراف الدكتور زعتري. انظر: كشف الظنون: 5 ؛ البدر الطالع: ا" 

(5) الدّرَ المختار؛ كناب الطلاق» باب العدة: */6070. 

(7) الجوهرة النيرة» عند قوله: «توجب الخلوة الصحيحة العدة في النكاح الصحيح دون الفاسد؛ 
لأن التكاح الفاسد لا يوجب التسليم ولا يبيح الوطء». كتاب النكاح؛ باب المهر: ؟/ 87‏ 
8 عند قول القدوري: «وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا 
على الزوج». 





[رقم الفتوى 5؟] 
[وزن عشرة دراهم وقيمتها حسب التقديرات الحديثة] 

المستفتي: السَّيّد عبد الرحمن خان. 

عنوان المستفتي: جنكل كوكرة؛ الصندوق البريد كولاء محافظة كيري» شبه 
القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: جمادي الآخر ١117‏ ه. 

السؤال: تزوج زيد هنداً بمهر قدره عشرة دراهم؛ وهو غير معروف في بلاد 
شبه.القارة الهندية» فهل يبرأ بدفع ما يساوي وزنه من الفضة؛ أو يجب أداء ما يعادل 
قيمته في العملة الرائجة (الروبيّة) وكم قدره الآنء مع بيان أقل مقدار المهر؟ 

ينوا تُؤْجَرُوًا . 

الجواب 

يبرأ بأداء ما يساوي عشرة دراهم من وزن الفضة:» ولا يلزم دفع السكة المضروبة 
بنفسه» وهو أقل المهرء ووزنه ١‏ (تولة) ' وسبع ونصف ماشة . أعني من تولة: التي 
تعادلها الروبية الإنكليزية الواحدة إحدى عشر وربع ماشة» ولا أقصد تولة: التي 
تساويها الروبية الواحدة كاملة”" كما في بعض البلاد . أو ما يعادل قيمتها في العملة 
الرائجة الآن. 


)١(‏ التولة الواحدة تساوى ١١‏ ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب التقديرات الحديثة: ,٠١‏ ؟/!4؟ 
ملي غرام؛ وبالّالي تولة واحدة تساوى: ١١.5114‏ 00 ووزن عشرة دراهم يساوى: ١‏ تولة 
وسبع ونصف ماشة. ما يعادل حسب التقديرات الحديثة: "١4518‏ غراما من الفضة. حسب 
تحقيق المُؤْلِف كما فصلنا في رقم الفتوى .١١‏ 

(؟) تولة كانت تتداول في عصر المُوَّلّف في وزنين: أوّلهما ‏ ما قصد المُوَّلِف -: الروبية الإنكليزية 
تعاذلينا: 11١‏ ماشة ذوية اعلا أذ ١‏ ماشة تساوي تولة واحدة. ثانيهما: الروبية الإنكليزية 
تعادل ثولة كاملة أى: ١١‏ مافلة الفرق متيتماء' تولة ما قصند الموَلفنه أقل قدرا 547 ملي غرام 
من التولة الرائجة في بعض بلاد أخرى. ونستنتج من هذا الاختلاف أن وزن تولة لم تكن 
مستقرة في شبه القارة الهندية في عصر المُؤَّلِفء وكيف بعد مرور أكثر من مئة عام ؟ وما هذه 
التولة التي تتداول الآن في بداية القرن الواحد والعشرين الميلادي ؟ 


١ 8 + 





وفي " الدّرٌ المختار ": أقله عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل”"» مضروبة 
كانت أو لا ولو ديئاً أوا عرضنا قتمئة عشرةبوقت العقد” '2. وفي ' رَدَ المحتار ': «فلو 
سمّى عشرة تبرأ أو عرضاء قيمته عشرة تِبرأ لا مضروبة صحّ)”". 

ووزن عشرة دراهم يساوي كما ذكرنا ‏ ؟ (تولة) وسبع ونصف ماشة أو 
بالعملة الرائجة في شبه القارة الهندية روبيتين و8١‏ آنة” إلا ربع. وُخمس 
القرش.' ' وهذا هو المقدار إذا دفع كامل المبلغ في العملة الرائجة (الروبية) 
بالوزن” ؛ ((لآنْ الجنس لا معتبر فيه للقيمة)) 72 , 

وإن أراد دفع القيمة» فيدفع ما يعادل قيمة: ١‏ تولة وسبع ونصف ماشة من وزن 
الفضة. وإذا كان ١١‏ تولة من الفضة مثلآء يدفع ما يساوي قيمته» والروبية الواحدة 
و6١‏ ونصف أنة. 


و الله تعالى أعلم. 
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)١(‏ قال الحنفيّة: أقلّ المهر عشرة دراهمء وقال المالكيّة في المشهور: أقلّه ربع دينار شرعي؛ أو 
ثلاثة دراهم فضّةٌ خالصة. ولم يحدّد الشّافعيّة والحنابلة أقل مقداره. وأجمع الفقهاء على عدم 
تحديد القدر الأعلى من المهر.كما ذكرنا التفصيل في رقم الفتوى 5 فارجع إليه. 

(؟) انظر: الدّه المختار: كتاتب النكاح؛ بانس المهر : 11/17 ميل قوله ‏ مع تنوير الأبصار : «وزن 
سبعة مثاقيل كما في الزكاة مضروبة كانت أو لا ولو ديئا أو عرضاً». 

(؟) رَدَ المحتار» كتاب النكاح؛ باب المهر: 1١1/9‏ 05". 

(4) روبية واحدة تنقسم إلى 71 أنة. 

(0) ذكر المُؤَّلِف بالتفصيل في رقم الفتاوى .١١‏ 

(5) هي عصر المُوَّلّف كانت تتداول الروبية الفضية بالوزن . 

(0) أي: إذا دفع الروبية الفضية بحساب الوزن فيدفع كلها بالوزن؛ دون أداء قيمة البعض والوزن 
لبعض الآخر. 


[رقم الفتوى 7؟] 
[الزيادة في المهر بعد العقد تلحق به] 

المستفتي: غير معروف . 

عنوان المستفتي: غير معروف . 

تاريخ ورود الفتوى: 17؟ شوال7١17'ه.‏ 

السؤال: تزوج زيد بهند وسمى مهرها عند انعقاد التكاح خمسة وعشرون ألف 
[روبية فضية] وأراد أن يضيف إليه بعض الشيء. هل له ذلك» وما هي الشروط؟ 

ينوا تؤْجَرُا . 

الجواب 

من حقٌّ الزوج أن يزيد مهرَ زوجته؛ ولا يلزمه أي قيد من الزمان والمكان 
والشهود. ولا يلزم تجديد النكاحء ولا يجب أن تكون الإضافة من جنس المهر 
السابق» بل يجوز ولو كان سابقاً على شكل عملة رائجة والآن قطعة من الأرض 
مثلاً. كما لا يشترط بقاء المهر السابق أو العفو عنه. 

ويشترط لذلك شرطان متفق عليهماء وآخر مختلف فيه: 

.١‏ أن يكون معلوم المقدار نوعاً وجنساً. فإن قال: قد زدت مهرك. دون تعيين 
نوع المال وجنسه وقدره. لم يتعين شيء. 

.١‏ قبول الزوجة في نفس المجلس. فإن لم تقبل أو قبلت في مجلس آخرء لم 

*. الشرط المختلف فيه: أن يكون ذلك في بقاء النكاح. فلو أضاف بعد موتها 
أو بعد الطلاق البائن» أو بعد انقضاء العدة في الرجعيء لا يقبل ذلك في رواية؛ 
ويصح في رواية ثانية؛ وقد رجح في " النهر الفائق””" الرواية الأولى معتبرا ظاهر 
الرواية” ". 


)23 انظر: النهر الفائق» كتاب النكاح؛ باب المهر عنك قوله: «(الزيادة في المهر بعد الفرقة باطلة). 
رقم اللوحة: 5١؟/ب.‏ 
(؟) ذهب الجمهور: منهم الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الزيادة في المهر بعد العقد تلحق به؛ 
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المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى /و ١‏ 


5 1 سن 4 ان ! 5-5 1 5 5 
وفي الدرٌ المختار ': «زيد على ما سمي فإنها تلزمه بشرط قبولها في 
المجلس؛ أو قبول ولي الصغيرة» ومعرفة قدرهاء وبقاء الزوجية علئ الظاهر. 


0) 


اع 1 
نهر ) 


ا( 
وفى ' رَدَّ المحتار ": أفاد أنها صحيحة ولو بلا شهود أو بعد هبة المهر والإبراء: 
وهي من جنس المهر أو من غير جنسه. " بحر ”". وفي أنفع الوسائل””: لا يشترط 


ويستدلون بقوله تعالى: لأقَمَا استَتَغئم به مِْهُنْ فَآنُوهُنٌ أجُورَهُنٌ َريضَةً وَلَا متاح عَلَيَكُم 
فِيمَا تَرَاضَئِتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدٍ الْفَرِيضَةٍ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا © [النساء: 4/4 ؟]. 

فكل ما يتناوله الرضا يلحق به؛ لأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حالة الزيادة 
كحالة العقد. انظر: البحر الرائق» كتاب النكاح؛ باب المهرء عند قوله: «ودل وضع المسألة 
على جواز الزيادة في المهر بعد العقد. وهي لازمة له بشرط قبولها في المجلس على 
الأصح»: الذخيرة للقرافي» كتاب النكاح: الفصل السادس في زيادة الزوج بعد 
التقدير: 4/ "51١‏ الشرح الكبير على متن المقنع؛ كناب الصداق» فصل الزيادة في الصداق 
بعد العقد تلحق به نص عليها أحمد: 1/8؟. 

جاء في الفتاوى الهندية: «الزيادة في المهر صحيحة حال قيام النكاح عند علمائنا الثلاثة؛ 
كذا في المحيط. فإذا زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة ...». الفتاوى الهندية» كتاب 
النكاح» الفصل السابع في الزيادة في المهر؛ والحط عنه فيما يزيد وينقص: .11١7/7‏ 

وقال الشافعية: لا تلحق الزيادة بالعقد, فإن زادها فهي هبة تفتقر إلى شروط الهبة؛ وإن 
طلقها بعد هبتها لم يرجع بشيء من الزيادة؛ لأن الزوج ملك البضع بِالمُسَمَى في العقدء فلم 
يحصل بالزيادة شيء من المعقود عليه فلا تكون عوضاً في النكاح؛ كما لو وهبها شيئاً. 
انظر: مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الشربيني (41/7 ه) 
على متن المنهاج لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (775 ه)» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء /الا١‏ ه/ 11048 م: 414/5. 

)١(‏ الذّرٌ المختار» كتاب النكاح؛ باب المهر: ١7‏ . وجاء في النهر الفائق: «جواز الزيادة فيه» سواء 
كان من جنس المهر أو لاء من زوج أو ولي ...بشرط أن تكون معلومة القدر ... ويشترط أن تقبل 
في المجلس على الأصح». كتاب النكاح» باب المهر؛ رقم اللوحة 7١*/ب.‏ 

(1) وجاء في البحر الرائق: «وأطلق في صحة الزيادة» فأفاد أنّها صحيحة بلا شهود كما في القنية: 
وشمل الزيادة بعد هبة المهر والإبراء منه؛ وشمل ما إذا كانت الزيادة من جنس المهر أو من 
غير جنسه كما في أنفع الوسائل».كتاب النكاح؛ باب المهر: 9/ 571. 

(5) أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل ( الفتاوى الطرطوسية): للقاضي برهان الدين إبراهيم بن 

علي الطرسوسي الحنفي (76 ه) وقد ترجمناه عند أول وروده. 


١‏ القسم الثاني/ النض المحقّق 
فيها لفظ الزيادة بل تصح بلفظهاء وبقوله: راجعتك بكذا. إن قبلت» وكذا بتجديد 
التكاح؛ وإن لم يكن بلفظ الزيادة على خلاف فيه؛ وكذا لو أقر لزوجته بمهرء 
وكانت قد وهبته له فإنه يصح إن قبلت في مجلس الإقرار» وإن لم يكن بلفظ 
الفا 


والله تعالى أعلم. 





0 


.١71/7 انظر: رَدَ المحتار» كتاب النكاح؛ باب المهرء مطلب في أحكام المتعة:‎ )١( 
أنفع الوسائل في مطلب جواز زيادة المهر والحط منهء عند قوله: «تزوجها على مهر مسمى‎ )( 
ثم زاد في المهر بعد العقد ...» رقم اللوحة: دلق‎ 





ارقم الفتوى 18] 
اأتستحق المرأة حبس النفس حتى قبض المهر المعّجل] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: /”؟ شوال ١١1!‏ ه. 

السؤال: قد دفع زوج هند سدس المهر المُعَجّلء فهل تستحق المطالبة بالباقي 
قبل الافتراق» إذا زفت قبل الخلوة الصحيحة؟ 

بينْوَا جروا . 

الجواب 

تستحق المرأة المطالبة بالمهر المعجّل كله قبل الطلاق أو الموت» وحتى بعند 
الدخول برضاها في المذهب الصحيح الراجحء كما أنه يحق لها حبس نفسها ومنع 
الزفاف والاستمتاع بها قبل قبض المهر المُعَجَّل كاملا”". 

وفي "اننال لها منعه من الوطء ودواعيه... ومن السفر بها ولو بعد 
وطء وخلوة رضيتهما؛ لأن كل وطأة معقود عليهاء فتسليم البعض لا يوجب تسليم 
الباقى؛ لأخذ ما بيّن تعجيله من المهر كله أو بعضه؛ أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها 
قوف يه بف 

وفيه أيضا :«لها السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة» وزيارة أهلها بلا إذنه 
ما لم تقرض 7" المُعجّل)”'. 

والله تعالى أعلم. 


(1) انظر مويدا من التفاصيل فى أول فتوئ من هذا الكتابء ياف المهرء المحث الأول: 1 
وسالة البسظ المنجول فى مانا الو جة يعد الوطم للعشكل/ ١‏ 

ف الدّدُ المختار» كتاب النكاح؛ ناف الحين: 7إلاة ا 

(؟) وفي نسختي من الدُّرٌ المختار مع تنوير الأبصار: «ولها زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه 
المُعَجَل). 

(:) الدّرٌ المختار»ء كتاب النكاح» باب المهر: :١154/”‏ وفي نسختي من الدِّرَ المختار: «ما لم 
تقبضه أي : المُعَجَل). 


[رقم الفتوى 9؟] 
أمهر فاطمة الزهراء رضي الله عنها ومقدراه في الشريعة الإسلامية] 
المستفتي: غير معروف. 
عنوان المستفتي: غير معروف. 
تاريخ ورود الفتوى: ١5‏ المحرم الحرام 2 ها 
السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي : 
أوّلاً: ما هو مقدار المهر في الشريعة الإسلامية؟ 
ثانياً: وماذا قُرّر في مهر فاطمة رضي الله عنها؟ 
ينا تَوْجَرُوا . 
الجواب 
أولاً: حدد الشرع أقل قدر المهر عشرة دراهم؛ أي: ما يعادل بالعملة الرائجة في 
شبه القارة الهندية روبيتين أفضيتين] و1 آنه" إلا ربعا. وكشن الفرقن. 
ولم يحدد الشرع الحد الأعلى منهء ويجب الأكثر مهما كان قدره إن سمى 
ذلك 207 , 
ثانياً: مهر فاطمة رضي الله عنها كان أربع مائة مثقال فضة:؛ أي: ما يساوي حسب 
العملة الرافجة الآن زنة ماثة وستين روبية”". 


والله تعالى أعلم . 


. آنة‎ ١7 روبية واحدة تنقسم إلى‎ )١( 

(؟) وقد فصل المُوَلِف الكلام في رقم الفتوى ١١‏ و٠50؛‏ و75 بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ١‏ 
تولة وسبع ونصف ماشة. الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة "١1١‏ 
غراما عند الحنفية؛ وعشرة دراهم تساوي ٠١:518‏ غراما من الفضة» حسب تحقيق 
المُؤلِفء وبحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي "6١755‏ غراما. 
وعنئد الجمهور ١9175‏ غراما. 

(”) قد فصلنا الكلام في تحديد قدر المهر في رقم الفتوى 5 فارجع إليه. 

(4) وقد استوفى المُوَّلّف الكلام في رقم الفتوى ٠١‏ في صداق أّهات المؤمنين وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهن؛ وقدر الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثئة» حيث أورد عدة الروايات 
في مهر فاطمة رضي الله عنهاء ثم قام برفع التعارض بين أصح الروايات الثلاثة. وقد قمنا 
بتخريجها جميعاً مع الحكم. فارجع إليه. 





[رقم الفتوى ]٠‏ 
أمصطلح المهر الشرعي والعدول إلى مهر المثل وضابطه] 
المستفتى: القاضى محمد نبى جات . 
عنوان المستفتى: فريد بور» محافظة البريلى» شبه القارة الهندية. 
تاريخ ورود الفتوى: ا رمضاد 716 ١ه.‏ 
السؤال: تزوج شخص بمهر شرعي وأراد تطليق الزوجة لدشوزهاء فما هو 
بينُا تَؤْجَرُوا . 
الجواب 

إذا عتى النان ب(المهر الشرعي) أقل قدر للمهر شرعا؟ 
فهو عشرة دراهم؛ أو ما يعادله بالعملة الرائجة . 
أما إذا كانوا يعنون بهذا مهر فاطمة الزهراء رضى الله عنها بدت الرسول كلة؟ 


فقد كان مهرها رضي الله عنها أربع مائة مثقال فضة؛ ومقداره حسب العملة 


الرائجة اليوم”" مائة وستون روبية"". 


وإذا كانوا يستخدمون هذا الاصطلاح دون معلوم ذهني يخصصه حيث إنهم لا 
يعنون به شيئأ أصلاً ولا يعرفون المراد منه» فيجب مهر المثل”” وهو مهر امرأة 
)١(‏ أوّل ذي القعدة ١8١‏ ه. في شبه القارة الهندية. 
(؟) وقد استوفى المُوَلّفُ الكلام في رقم الفتوى ٠١‏ في صداق أمّهات المؤمنين وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهن؛ وقدر الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة فارجع إليه. 
(”) قسم الفقهاء المهر إلى قسمين: 
أوُلاً: المهر المُسَمَى: فهو ما سمي في العقد أو بعده برضا الطرفين؛ بأن اتفق عليه في العقد 
صراحة؛ أو بعده بالتراضي؛ أو عن طريق الحاكم بقوله تعالى: [ وَقَدْ فَرَضْكُمْ لَهُنّ فُريضَة 
قَنِضف ما فُرَصْئُمْ إلا أن يَعْنُونَ أذ تعقو الذئ ِيَدِهِ عُفَدَةٌ التَكَاح4 [البقرة: ١/737؟].‏ وكل ما 
يقدمه الزوج عرفاً لزوجته قبل الزفاف أو بعده؛ كثياب الزفاف أو هدية الدخول أو بعده فهو 
أيضاً من المهر القشتى؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 
ثانياً: مهر المثل: وإذا لم يسم مهراء أو سمي بما لا يصلح وجب مهر المثل. فقد اختلف 
الفقهاء فى تحديده: (أ) مهر المثل عند الحنفية: مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد من جهة 


١ 


١‏ القسم الثاني/ النض المحقق 
تماثل الزوجة وقت العقد من جهة أبيهاء كأختها وعمتها وبنت عمهاء في بلدها 
وعصرها. وتكون الممائثلة في الصفات كالمال والجمال والسن والبكارة والعقل 
والدين؛ لأن الصداق يختلف باختلاف المال والجمال والعقل والدين وحداثة 





أبيهاء لا أمها كأختها وعمتها وبنت عمهاء في بلدها وعصرها. وتكون الممائلة في الصفات 
المرغوبة عادة: وهي السن والعقل والدين؛ لأن الصداق يختلف باختلاف البلدان؛ فيزذاد مهر 

المرأة لزيادة مالها وجمالها وعقلها ودينها وحداثة سنهاء ليكون الواجب لها مهر مثل نسائها. 
فإن لم يوجد من تماثلها من جهة أبيهاء اعتبر مهر المثل لامرأة تماثل أسرة أبيها في المنزلة 
الاجتماعية. انظر: بدائع الصنائع؛ كتاب التكاح» فصل ومنها أن يكون التكاح صحيحاء عند 
قوله: «ثم تفسير مهر المثل هو: أن يعتبر مهرها بمهر مثل نسائها من أخواتها لأبيها وأمها أو 
لأبيها وعماتها وبنات أعمامها في بلدها وعصرها»: ؟//81؟. 

(ب) ذهب المالكية في اعتبار مهر المثل بأقارب الزوجة» وحالها في حسبها ومالها 
وجمالهاء مثل مهر الأخت الشقيقة أو لأب. لا الأم ولا العمة لأم. أي: أت أبيها من أمه 
فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة إليهما؛ لأنُهما قد يكونان من قوم آخرين. انظر: البهجة في 
شرح التحفة؛ باب النكاح وما يتعلق به عند قوله: «ومهر المثل: ما يرغب به مثله فيهاء 
باعتبار دين وصيال محسب وهال ديلكع د 7517 

(ج) ومهر المثل عند الشافعية: تعتبر كل الصفات التي يرغب بها الزوج في زوجته عادة. 
وذهب الشافعية في اعتبار مهر المثل بمهر نساء العصبات»؛ وتعتبر بالأقرب فالأقرب منهن؛ 
وأقربهن الأخوات وبنات الإخوة والعمات وبنات الأعمام؛ فإن لم يكن لها نساء عصبات» 
اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمهات والخالات؛ لأنّهن أقرب إليهاء فإن لم يكن لها أقارب؛ 
اعتبر بنساء بلدهاء ثم بأقرب النساء شبها بها. انظر: المجموع؛ كتاب النكاح» فصل ويعتبر 
مهر المثل بمهر نساء العصبات: 1١5/1/ا"8.‏ 

(د) وقال الحنابلة: في اعتبار مهر المثل بمن يساويها من جميع أقاربهاء من جهة أبيها وأمهاء 
كأختها وعمتهاء وبدت عمتها وأمهاء وخالتها وغيرهن القربى. انظر: كشاف القناع» كتاب 
الصداق» فصل ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها: 
وا . 

والشيء الذي لا يختلف فيه أحد من الفقهاء: وهو اعتبار المساواة في التدين والمال 
والجمال والعقل والآدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد والنسب والحسبء ومايعد من 
مفاخر الآباء من كرم وعلم وحلم ونجدة وصلاح وإمارة» ونحوها من كل ما يختلف لأجله 
الصداق. وتلاحظ هذه الأوصاف في النكاح الصحيح يوم العقد؛ وفي النكاح الفاسد يوم 
الو طء. 


المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى "١‏ 
سنهاء فيزداد مهر المرأة لزيادة مالها وجمالها وعقلها ودينهاء فلا بد من المماثلة بين 
المرأتين في هذه الصفات» ليكون الواجب لها مهر مثل نسائها. فإن لم يوجد من 
تمائلها من جهة أبيهاء اعتبر مهر المثل لامرأة تماثل أسرة أبيها في المنزلة 
اللحصواض 7 


و الله تعالى أعلم. 


ل 





(1) قد استوفى المُؤَلّفٌُ الكلام في توضيح اصطلاح (المهر الشرعي) في رقم الفتوى 5 فارجع 
إليه. 





أرقم الفتوى ]"١‏ 
[المهر المؤّخر وحكمه] 
المستفتي: غير معروف. 
عنوان المستفتي: غير معروف. 
تاريخ ورود الفتوى: 14 ذو القعدة ١١١/8‏ ه. 
السؤال: زوّج زيد أخته الصغيرة بمهر قدره خمسة آلاف روبية وديناران من 
الذهب» وقد صُرّح عند انعقاد النكاح بأنّه لا يؤدّى في الحال ولا عند الزفاف» ولا 
في ميعاد معيّن. 
هل تستحق هي أو وليِها المطالبة بالمهر أو بجزء منه بعد ما تزف إلى زوجهاء 
مساذًا هب 4ل العيد ؟ 
ينا تُوْجَرُوَا . 
الجواب 
لا يعتبر هذا المهر مُعَجّلاً ولا مؤّجّلاً؛ لأنه لم يقرر له ميعاد ولا شرط أداؤه قبل 
الزفاف» فهو مهر مؤخر بناء على العرف؛ ومن ثُمَة لا تستحق الزوجة المطالبة به 
قبل الطلاق أو«الفررية, وفي ' رَدْ المحتار ": «لو مات زوج المرأة أو طلّقها نعل 
عشرين سنة من وقت”" النكاح؛ فلها طلب مؤخر المهر؛ لأن حق طلبه إنما ثبت لها 
بعد الموث أو الطلاق لا من وقت النتكاح» ". 
والله تعالى أعلم . 


عع 





)١(‏ قد استوفى المُؤَّلّفْ الكلام في أقسام المهر مع الحكم في رقم 21١‏ و5" فارجع إليه. 

)١(‏ وفي نسختي من رَدَّ المحتار: «أو ظلقها بعد عشرين سنة مثلاً من وقت التكاح». 

(م) رَدَ المحتار» كتاب القضاء؛ فروع القضاء مظهر لا مثبت؛ مطلب هل يبقى النهي بعد موت 
السلظان::481/2. 





[رقم الفتوى ؟"] 


[أقسام المهر من حيث التعجيل 
التأجيل وزتة الدينار حسب التقديرات الحديثة] 
وانسا جيل 29 با يرا 2 
| لمستهتي : غير معروف. 


عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: ١8‏ ذو القعدة ١7١8‏ ه. 

السؤال: الرجاء إبداء الحكم الشرعي فيمًا يلي : 

آلآ ما معش المهرا الفؤجل؟ 

ثانياً: وما معنى غير المُؤّجُل؟ 

ثالثاً: وما معنى المهر المُعَجَّل (الحرف الثاني منها عين مهملة)؟ 

رابعا: كم يساوي الدينار الواحد من الذهب بالعملة الرائجة (الروبية)؟ 

ينوا تُؤْجَرُا . 

الجواب 

أو لاً: المهر المُوّجّل: هو الذي حدد ميعاد لأدائه بعد عشرة سنين مثلاً. ولا يحقٌ 
للزوجة المطالبة به قبل الميعاد المحدد؛ ((فإن كان مع نفي الأجل كان تجلا وإلا 
فلا ”". 

انياً: غير المُؤّجَُل [أو المؤخر]: هو الذي لم يتعيّن ميعاد لأدائه» وهو مؤخر إلى 
افتراقهما بالطلاق أو الموت بناء على العرف» ولا يحق للزوجة المطالبة به قبلهما. 

ثالقاً: المهر المُعَجّل: هو الذي قرر أداؤه قبل الزفاف. وللزوجة حق المطالبة به 
على الفور» والامتناع عن الزفاف حتى قبضه. وفي " الثُقاية ":«المُعَجّل والمُؤّجٌل إن 
عق فذاك؛ وإِلّا فالمتعارف)””. والله تعالى أعلم'". 


رابعاً: الدينار الشرعي يعادل عشرة دراهم؛ والدرهم الواحد يساوي حسب 





)١(‏ وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه» وإنما نََلْنُه دون أي تصرف. 
قد استوفى المُوَّلّمْ الكلام في أقسام المهر مع الحكم في رقم ١5‏ فارجع إليه. 


ندرا 


.م القسم الثاني/ النض المحقّق 
١‏ العملة الرائجة روبيتين [فضيتين] و١‏ روف ومن القرش. كما حققنا في 
[باب]الزكاة”" من فتاوانا”". 


والله تعالى أعلم 1 





#عبدعاد 





(١).من‏ هذا الكتاب (الفتاوى الرضوية) كتاب الزكاة رقم الفتوى ماء 6/٠١‏ وما بعدها. 
ورقم الفتوى 25 ١58/١١‏ وما بعدها. 

(؟) وقد فصل المُوَّلّف الكلام في رقم الفتوى »1١‏ و17 بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ؟ تولة 
وسبع ونصف ماشة. . والتولة الواحدة تساوي ماشة. والماشة الواعدة تمباوس سسب 
التقديرات الحديثة: 417.١‏ ملي غرامء؛ وبالتّالي تولة واحدة تساوي: ١١.514‏ غراماً. 
الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة» »207١‏ غراماً عند الحنفية؛ وعشرة 
فراف اطباوي 4 »* غراماً من الفضةء » حسب تحقيق المُؤَلِف كما فصلنا في رقم الفتوى 
»١‏ وحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي 56ء” غراماً. وعند 
الجمهور ١95105‏ غراماً. 








[رقم الفتوى مم] 
[تحديد الدرجات في المهور من خرافات القضاة ولا يجوز إسناد ذلك إلى الشرع] 


المستفتي : غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: تزوج شخص بامرأة وسمى لها مهراً من الدرجة الثانية» وقال القاضي 
الشرعي أثناء خُطبة التكاح: يجب التصريح بمقدار المهر؛ لطس بن 
الدرجة الأولى؛ والثانية؛ والشاثة. والرابعة بحسب العملة الرائجة (روبية)»"' 

فأجاب أحد الشهود :إن الدرجة الثانية خمس وعشرون روبية» [فما حكم هذه 
الدرجات وما مقدارها؟] 

ينا وجرا . 

الجواب 


قد حدد الشرعٌ الحد الأدنى من المهر؛ ؛ وهو أن لا يقل عن عشرة دراهم أ 
فا عادل حسن العملة الرائيسة روعين إفشضعين) و آنه الا ريعا. مين 


القرثر”"؛ وكل ما عدا ذلك من الدرجات فهي من خرافات القضاة» ولا يجوز 
إسنادها إلى الشرع. 

فقد كانت مهور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن خمس مائة درهم؛ أي: ما 
يعادل فى | لعملة الرائجة مائة وأربعين روبية؛ عدا مهر أم حبيبة رضي الله عنهاء 





)١(‏ الروبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية وكانت فضية مضروبة في عصر المؤلف» 
والآن تحولت إلى نقود ورقية. 

5 هذا ما قال الحنفيّة: أقلّ المهر عشرة دراهم؛ وقال المالكيّة في المشهور: أقلّه ربع ديناز 
شرعىٌ) أو ثأدنة دراهم فضّةٌ خالصة. ولم يحذد الشافعيّة والحنابلة أقل مقذاره. وأجمع 
اليد 

(99) وقد استوفى المُوّلِف الكلام في رفم الفتوى 1 + فى وزل الدرهم والديثار حسب 
التقديرات الحديثة فارجع إليه لمزيد من التفاصيل: 


باه ؟ 





557 القسم الثاني/ النض المحقّق . 





والذي كان أربعة آلاف درهمء أو دينار ‏ أذدّاها الملك النجاشى ه ‏ أي: ما يعادل 
مائة وأربعين روبية أو إحدى عشر ألفا ومائتي روبية . 
وكان مهر فاطمة رضى الله عنها أربعمائة مثقال فضة. أي: ما يعادل مائة وستين 


1 
روبية 2. 


والله تعالى أعلم . 


داع 


)١(‏ وقد استوفى المُؤَّلِف الكلامَ في رقم الفتوى ١١‏ في صداق أّهات المؤمنين وفاطمة الزهراء 
رضى الله عنهن؛ وقدر الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة» حيث أورد في رقم الفتوى 
٠‏ عدة الروايات في مهر فاطمة رضي الله عنها ثم قام برفع التعارض بين أصح الروايات 


| 
ا 
|| 


7 





[رقم الفتوى 4"] 
[أفساد التسمية بسبب الجهالة] 
المستفتي: غير معروف. 
عنوان المستفتي: غير معروف. 
تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 
السؤال: تزوّج زيدٌ هنداً على شرط إن طلّقها هو بنفسه فيعطيها المهرّ مائة 
روبية”"؛ وإن هي طلبث الطلاقٌ فلها المهر ثلاث روبيات لا غير. 
فَطَلُقٌ هنداً بناء على طلبها وأشهد على ذلك اثنين (غظيم الله وجَمَنْ) فهل 
تسق الووعة ماقة روية» أن كاذنا فقط ييه القرطلة 
ينا توَجَرُوا . 
الجواب 
هي لا تستحق ثلاث ولا مائة روبية» بل تعطى مهر المثل مُطلقاً ولو كان أكثر 
من المائة أو أقل من الثلاث» بشرط أن لا يقل عن حد أدنى مهر شرعيء وإن كان 
مهر المثل بين الثلاث والمائة فيتعين المثل فقط» ولا يُلتفت إلى المُسَمَى”". 
وفي " الدَّرّ المختار ": نكحها على ألف إن أقام بهاء وعلى ألفين إن أخرجهاء 
فإن أقام بها فلها الألف لرضاها به وإلا فمهر المثل؛ لا يزاد على ألفين ولا ينتقص 
عن ألف لاتفاقهما على ذلك» بخلاف ما لو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة؛ 
وألفين إن كانت جميلة"' فإنه يصح لقلة الجهالة” . 
((أقول: وفيما نحن فيه الجهالة أشد من الصورة الأولى» فثمّه أحد الشرطين 


)١(‏ الروبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية» وكانت فضية مضروبة في عصر المؤلف» 
والآن تحولت إلى نقود ورقية. 

(؟) فقد قسّمِ الفقهاءٌ المهرّ من حيث التحديد وعدمه إلى قسمين: المهر المُسَمَى والمثل وقد 
استوفينا الكلام عليهما في رقم الفتوى ٠١‏ فارجع إليه. 

(*) وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: «بخلاف ما لو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة» وألفين 
إن جميلة». 

(؛) انظر: الدّرٌ المختار» كتاب التكاح» باب المهر: 10/8 . 


4 


16 القسم الثاني/ النضّ المحقق 
حاصل والثاني على الخطرء وههنا كان كل على الخطر لجواز أن لا يقع شيء 
منهماء فلا يطبّق[الرجل المرأة]» ولا [هي]تّسأل[الطلاق] فيكلت السهالة فقسد 
التسميتان» فوجب مهر المكل مُطلقا. 


و الله تعالى أعلم))” '. 





2# 


)١(‏ وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلْف لم أَعَرّبِهء وإنما نَمَلنُهِ دون أيّ نَصَوْفِء إلا ما وقع 
بين المعقوفتين. 








أرقم الفتوى 52 
[لا يجوزاعتبار النفقة الواجبة والهبة في حساب المهرأ 
المستفتي: الشّيخَ المولوي عبد الله تونكي. 
عنوان المستفتي: لاهور, شبه القارة الهندية. 
تاريخ ورود الفتوى: ” شعبان ١١7‏ ه. 
السؤال: وعد الزوحٌ الزوجة وعداً خطياً مكتوبا في ورقة رسميّة بأنه سيتحمل 
جميعٌ مصاريف البيت واحتياجاته؛ وأنه سيُعطي الزوجة في مناسبات الحزن 
والسرورء كالعيد وزواج الأقرباء» وزياراتهم ما يساعدها على المشاركة فيها بشكل 
لائق؛ وأنه سيؤمّن لأهله المسكن والمأكل والمشرب والملبس وسائر المصاريف». 
وتكاليف الحياة المعيشية من تطبيب وتعليم وترفيه؛ والمرأة معفاة من ذلك. 
لو أراد الزوحٌ أو أولاده نَفْض الوعد واعتبار كل ما يدفعوه للزوجة من المهر 
فهل لهم الحق في ذلك؟ 
تنُوَا تُوْجَوُوا . 
الجواب 
لأيجبر شرعا على الواقاء بالوعد الذي قام به ((كما نض عليه في " الأشباه 
والنظائر " و" جامع الفصولين ”)0 '. 
ولا يجوز اعتبار هذه الآمور الثلاثة من المهر فيما لو قدمها الزوج : 
.١‏ إذا صرح الزوج عند إعطائها بغير المهر أو بما يدل على الهبة والهدية . 
؟. بما يتعلق بمصاريف النفقة الواجبة ولو لم يصرح عند الأداء. 


*. وكل ما تعارف عليه الناس من أقسام الهدية والهبة فهو منه. 


)١(‏ جامع الفصولين: محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز ابن قاضي سماونة (871 ه) جامع 
نير عير العمادي وفصول الأسروشتي: وأحاط وأجاد وأثبت ما سئح له من النتكت 
والفوائد» وجعله أربعين فصلا ولزين الدين ابن نجيم حاشية على جامع الفصولين. انظر: 
كشف الظنون: 01 معجم المؤلفين: 1 

(1) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلِف لم أعربه؛ وإنما نَقَلنُه دون أىّ تصرف. 


51١ 


1 القسم الثاني/ النض المحقق 


ما عدا ذلك من الأمور الثلاثة يعتبر قول المانح باليمين» سواء أكان الزوج 
نفسه أو غير ذلك من الأولاد؛ ((لأن المُمَلّك أدرى بجهة التمليك» كما فى العقود 





)5761( 


الدرية وغيرها)) 

وفي " الدّرٌّ المختار ": لو بعث إلى امرأته شيئا ولم يذكر جهة عند الدفع غير 
المهرء كقوله: لشمع أو حناء. ثم قال: إنه من المهر. لم يقبل لوقوعه هدية فلا 
ينقلب مهرا. فقالت: هدية. وقال: من المهر. فالقول له بيمينه والبينة لهاء في غير 
المهيأ للأكل؛ ولها [القول بيمينها]في المهياً له لآن الظاهر يكذبهء ولذا قال 
الفقيه”"؟: المختار أنه يصدق فيما لا يجب عليه كخف وملاءة: لا فيما يجب كخمار 


0 
م 0 


)١(‏ وجاء في العقود الدرية: «لأنّهِ المُمَلَّك وهو أدرى بجهة التمليك؛ كذا في الأشباه والعمادية 
وغيرهما من المعتبرات قال بيري زاده: القول للمملك في جهة التمليك. أي: فالقول قول 
الدافع بأي جهة دفع؛ فسقط ذلك من ذمته». كتاب المداينات» في مسألة: سئل فيما إذا كان 
على ذمي دينان معلوما القدر من جنس واحد لزيد المسلم: 5 ]؛ وفي الهداية: «... من 
المهر فالقول قوله؛ لأنّه هو المُمَلّك فكان أعرف بجهة التمليك؛ كيف وأن الظاهر أنه يسعى 
في إسقاط الواجب». كتاب النكاح؛ باب المهر: ١/94١؛‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
كتاب النكاح؛ باب المهر: ؟/1808. 

(؟) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلِف لم أعربه» وإنما لَقَلنُهِ دون أي تصرف. 

(؟) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي أبو الليث ( 77 ه) الفقيه الملقب بإمام 
الهدى؛ الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة» تفقه على أبي جعفر 
الهندوانى وغيره. ومن تصانيفه: النوازل» خزانة الفقه» عيون المسائل؛ التفسير» تنبيه الغافلين. 
انظر: كشف الظنون: 9 الجواهر المضيئة: ؟/1514:145. 

(4) أوردُ النص الكامل من الدّرّ المختار مع تنوير الأبصار حتى يتضح المعنى جيدا: «ولو بعث 
إلى امرأته شيثاً ولم يذكر جهة عند الدفع غير جهة المهر» كقوله: لشمع أو حناءء؛ ثم قال: إنه 
من المهر. لم يقبل. قنية. لوقوعه هدية فلآ ينقلب مهرا. فقالت: هو: أى المبعوث: هدية. 
وقال: هو من المهر أو من الكسوة أو عارية. فالقول له بيمينه؛ والبينة لهاء فإن حلف 
والمبعوث قائم؛ فلها أن ترده وترجع بباقي المهر. ذكره ابن الكمال. ولو عوضته ثم ادعاه 
عارية؛ فلها أن تسترد العرض من جنسه. [ذكره] زيلعي. في غير المهيأ للأكل» كثياب وشاة 
حية وسمن وعسل وما يبقى شهراً. أخي زاده. والقول لها بيمينها في المهيأ له؛ كخبز ولحم 
مشوي؛ لأن الظاهر يكذبه» ولذا قال الفقيه[أبو الليث]: المختار أنه يصدق فيما لا يجب عليه 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى 1" 
الل ري ل ال ا ا ا مت مسي و ا ا 


وفي " رَدَ المحتار ": «قال في " الفتح '": والذي يجب اعتباره في ديارناء أن 
جميع ما ذكر من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية وباقيها يكون القول 
فيها قول المرأة؛ لأن المتعارف في ذلك كله أن يرسله هدية؛ والظاهر معها لا معه؛ 
ولا يكون القول قوله إلا في نحو الثياب والجارية» '. 

((وذكر [ابن عابدين] تأيبده في " البحر ”" وتقبيده عن " النهر ")700"". 

والله تعالى أعلم. 


كخف وملاءة؛ لا فيما يجب كخمار ودرع: يعني ما لم يذّع أَنّه كسوة؛ لأن الظاهر معه». الدّرٌ 
المختار» كتاب النكاح؛ باب المهر: .١176/7‏ 

)١(‏ رَدَ المحتار» كتاب النكاح؛ باب المهر؛ مطلب فيما يرسله إلى الزوجة: */17١؛‏ فتح القدير 
كتاب النكاح؛ باب المهر: 75/7 

(7) انظر البحر الرائق »كتاب النكاح؛ باب المهر: ؟*/871. 

(") انظر: النهر الفائق عند قوله: انه المُمَلّكء فكان أعرف بجهة التمليك؛ والأصل عدمه فى 
غير المهيأ للأكل: وهو ما لا يفسد ببقائه كالعسل». كتاب النكاح؛ باب المهر؛ رقم اللوحة: 
ل" 

(4) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَّلِفِ لم أَعَرَيه؛ وإنما نَقَلنُه دون أي نَصَوْفء إلا ما وقع 
بين المعقوفتين. 


[رقم الفتوى ] 
[أقسام المهر: المعجل والمؤّجل والمؤّخْر وأحكامها] 

الستعفسى : الشيق العولوي اعد الغتى :: 

عنوان المستفتي: حي جاه كنكرء حسن بورء محافظة مراد آباد» شبه القارة 
الهتدية. 

تاريخ ورؤذ الفتوى: 8 رمضنات المبارك» 1ه . 

السؤال: «(الحمد لله رب العلمين؛ والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
سينا ميحقك» والة وأصحاية أجمعين 8" أرجو تبقين الحكم الشرعي حول ما 
يلي' 

.١‏ مامعنى المهر المُعَجّل وما مقداره؛ وما زمن أدائه؟ 

؟. ومامعنى المهر المُؤَّجُل وما مقداره» وما زمن أدائه؟ 

ينا تُؤجَرُا . 

الجواب 

المون غلى ثلؤثة أفيرية: 

.١‏ المهر المُعَجّل: هو الذي قرر أداؤه قبل الزفاف. وللزوجة حق المطالبة به 
في الفور والامتناع عن الزفاف» وحبس النفس حتى تقبضه؛ ولو كان بعد مضي 
عشرين سنة فنع الزقاف. 

". المهر المُؤّجُل: هو الذي حدد له زمن معين ولو بعد عشرين سنة أو خمسة 
أيام مثلاً. ولا يحق للزوجة المطالبة به قبل الميعاد المحدد . 

؟. المهر المُوّخَر: هو الذي لم يحدد له ميعاد معين» وهو مؤخر إلى افتراقهما 
بالطلاق أو الموت بناء على العرف» ولا يحق للزوجة المطالبة به قبلهما. 

لم يحدد الشرع قدر المُعَجّل والمُؤْجّلء؛ وكل ما اشترط عند انعقاد النكاح يجب 
إيفاؤه حسب الشروط؛ وإن لم يقيدوا بشيء يؤخر إلى الافتراق؛ إلا إذا تعارف 


)١(‏ وما وقع بين القوسين لم أعربه» وإنما ورد في صيغة السؤال. 


"د1١‎ + 





المبحث الثانى : فى اثنين وسبعين فتوى 6م 


الناس بتعجيل البعض والتأجيل لبعض آخرء يحكم عليه بناء على العرف' '. 

وفي " الدُّرٌ المختار ": لها منعه من الوطء ودواعيه ولو بعد وطء وخلوة 
رضيتهما؛ لأخذ ما بين تعجيله من المهر كله أو بعضه. أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها 
عرفا به يفتى» إن لم يؤجل أو يعجل كله فكما شرط” ". 

وفي " رَدَ المحتار ": «لو مات زوج المرأة أو طلّقها بعد عشرين سنة مثلاً من 
وقت النكاحء فلها طلب مؤخر المهر؛ لأن حق طلبه إنما ثبت لها بعد الموت أو 
الطلاق لا من وقت النكاح)'". 

والله تعالى أعلم . 


(1) قد استوفى المُوَّلفُ الكلاءَ في أقسام المهر مع الحكم في رقم الفتوى 210 و5" فارجع إليه. 


(1) انظر: الدِّرٌ المختار» كتاب النكاح؛ باب المهر: 151//7. 
السلظان: ١/65‏ ؟:. 


المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١‏ 
[رقم الفتوى بم] 
أعدم تعد تعيين المهرأو نفيه أصلا] 

المستفتي: غير معروف. 

عتوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: هل ينعقد النكاح دون تعيين المهرء وما هو مقداره إذا قيل عند انعقاد 
النكاح: المهر الشرعي؟ 


ا 2 وات 
بيَنْوَا تَوْجَرُوًا . 


فاطمة رضي الله عنها إذا عنوا ذلكء؛ وإلا يعدل إلى معنى معروف بينهم؛ أو مهر 
المثل. 
والله تعالى أعلم . 


بعاد 


الجواب 
لا مهر لها أصلذ” 2 وكذا يلزم بتصريح (المهر الشرعي)”": أ الحد الآدنى أو مهر 


9 المهر وإجي في ككل لام بقوله تعالى: #[ وآجل لك ساويه ذلكع أن تفقوا بأنوالكم 
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَغْثُم به مِنْهْنّ فَآنُوهُن أَجُورَهْنَ فرِيضّة وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا 
دسي ييا ويد وسييأيب و مرضاب بد 4 يكن ايوم 

3١‏ ذم لاه مالع تمشرئن أو روا هئ ريش افر ا 

ابووم” ججح وعديو روسب ببس بإمبسن 

الفقهاء فى حكم هذا التكاح: 

أوّلاً: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة النكاح؛ فيجب لها مهر المثل بالدخول أو 

بالموت؛ لأنْ الشرط الفاسد لا يفسد الزواج؛ ونفي المهر لا يفسده أيضا. انظر: مجمع الأنهر 

في شرح ملتقى الأبحرء كتاب النكاح؛ باب المهر؛ عند قوله: «يصح النكاح مع نفي المهر 
ويكون النفي لغوأ خلافاً لمالك»: 4508/١‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج: للإمام شهاب 
الدين أحمد ابن حجر الهيتمي (574 ه) دار الفكر بيروت لبنان؛ كتاب الصداق؛ فصل في 

التفويض» عند قوله: «ونفى المهر أو سكت عنه أو زوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد): 

37 المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق 

(884 ه) المكتب الإسلامى ١4٠١‏ ه. بيروت لبئان» كتاب الصداق؛» فصل في المفوضة: 

. 1/1 


ثائياً: ذهب المالكية إلى عدم صحة النكاح عند اشتراط نفي المهرء حيث إنهم يعتبرون 
المهر ركناً من أركان التكاح؛ ويقولون: معنى كونه ركنا أنّه لا يصح اشتراط إسقاطه؛ لأن هذا 
الاتفاق باطل» واشتراط نفي المهر فاسد. انظر: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل؛ 
فصل في النكاح؛ عند قوله: «فلا ينعقد نكاح بإسقاطه ولا يشترط ذكره عند العقد»: .١7>/7‏ 
(؟) قد فصلنا الكلام في توضيح اصطلاح ( المهر الشرعي ) في رقم الفتوى ه و٠".‏ 
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[رقم الفتوى *] 
أمهر فاطمة رضي الله عنها كان أربع مائة مثقال فضة] 
المستفتي: غير معروف. 
عنوان المستفتي: غير معروف. 
تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 
السؤال: ما نعلمه أن مهر البنات الصالحات كان أربعمائة مثقال فضة؛ فكم 
يساوي حسب العملة الرائجة وهي الآن الروبية؟ 


ينوا ُؤْجَرُوا . 
الجواب 
مهر فاطمة رضي الله عنها كان أربعماثة مثقال فضة' ' أي: ما يعادل مائة وستين 
روبية من العملة الرائجة الآن' '. 


)١(‏ قد استوفى المُوَّلّفْ الكلام في رقم الفتوى ١١‏ في صداق أّهات المؤمنين وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهن؛ وقدر الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة» حيث أورد في رقم الفتوى 
٠‏ عدة الروايات في مهر فاطمة رضي الله عنهاء ثم قام برفع التعارض بين أصح الروايات 
الثلاثة. وقد قمنا بتخريجها مع الحكم. فارجع إليه. 

(؟) وقد فصل المُؤّلّف الكلام في رقم الفتوى ١١‏ و١7‏ بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ١‏ تولة 
وسبع ونصف ماشة. التولة الواحدة تساوي ١١‏ ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب 
التقديرات الحديثة: 3177.١‏ ملي غرام؛ وبالثّالي تولة واحدة تساوي: ١١١١74‏ غراما. 
الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة؛ 7٠57١‏ غراما عند الحنفية؛ وعشرة 
دراهم تساوي 70:51 غراماً من الفضة» حسب تحقيق المُوَّلّف كما فصلنا في رقم الفتوى 
١‏ وحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي 56155 غراما. وعند 
الجمهور 5/ا9غ١‏ غراما. 
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[رقم الفتوى 4"] 


أمهور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن:؛ ووزن الدرهم والدينار والأوقية والمثقال 
حسب التقديرات الحديثة] 


المستفتى :غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: كان مهر زوجات النبي يله خمسمائة درهم ما عدا أم حبيبة رضي الله 
عنها التي كان مهرها ألفي أوقية أو خمسماثة دينار. فكم يساوي هذا بالعملة 
الرائجة» مع توضيح هذه الآوزان: دينار» درهم,ء أوقية» مثقال؟ 

ينوا تؤْجَوُوا . 

الجواب 

كان مهر أمهات المؤمنين زوجات النبي َك خمسماثئة درهم.'' أي: مايعادل 
بالعملة الرائجة ماثة وأربعين روبية. 

والدرهم الشرعي يساوي ثلاث ماشة”" ورتي واحد'"" وخْمّس من رتي. 

والمثقال يساوئ ديناراً وهو ما يعادل أربعاً وتصف ماشة . 

والأوقية تساوى أربعين درهما. 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ كما ذكر المُوَّلّف في رقم الفتوى ١١‏ التفاضيل في صداق أمّهات المؤمنين وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهن» وقدر الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة. 

(؟) ماشة واحدة تساوى 0/7.١٠‏ ملي غرام. 

(؟)ارتئ واحد يساوي ١١1١.5١‏ ملي غرام. والخفقت 0 ؟ ملي غرام. فالدرهم الواحد يساوي 
0١‏ غراماً. وقد استوفى المُوَلّف في رقم الفتوى 25041١‏ 7 في وزن الدرهم والدينار 
حسب التقديرات الحديثة فارجع إليه لمزيد من التفاصيل. 
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[رقم الفتوى ]4٠‏ 
[زئة عشرة دراهم حسب التقديرات الحديثة] 
المستفتي: غير معروف. 
عنوان المستفتى: غير معروف. 
تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 
السؤال: الحد الأدنى من المهر عشرة دراهم” '» فكم يساوي بالعملة الرائجة 
الروبية الآن؟ 


3 تَوَْجَرُوًا . 


الجواب 
وزن عشرة دراهم يساوي بالعملة الرائجة في شبه القارة الهندية روبيتين و١١‏ 
انا ليما وتحمس القرش 23 وماثتا درهم تساوي ستة وخمسين روبية 
كال . 


والله تعالى أعلم 5 


)١(‏ هذا عند الحنفية كما ذكرنا التفاصيل في رقم الفتوى © فارجع إليه. 

(؟) روبية واحدة تنقسم إلى ١١‏ آنه , 

(0) ذكر المُوَّلّف التفصيل في رقم الفتاوى .١١‏ 

(5) وقد فصل المُؤَلّف الكلام في رقم الفتوى ١١‏ و75 بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ١‏ تولة 
وسبع ونصف ماشة. التولة الواحدة تساوي ١١‏ ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب 
التقديرات الحديثة: 477.١‏ ملي غرام؛ وبالثّالي تولة واحدة تساوي: ١١.575‏ غراما. الدرهم 
الواحد ما يعادل وول عسي الشديرات الحدية 5501 غراما عند الجيفية: وعشرة درامم: 
تساوي 704518 غراماً من الفضة» حسب تحقيق المُؤَلِف كما فصلنا ذ في رقم الفتوى ١١‏ 
وبحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي 6 * غراماً. وعند 
الجمهور 7291/5 غراما. 





[رقم الفتوى ]4١‏ 
آلا تخل نيّة عدم أداء المهر في صحة النكاح] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: ارتفع المهور إلى حد لا سبيل لأدائه من خلال الأخذ بالأسباب 
الشرعية المستطاعة؛ فلو نوى عند انعقاد التكاح عدم أدائه قائلاً: إنما أقبل كمجرد 
كلام. فهل تخلّ النيّةُ في صحة النكاح؟ 

ينوا تُؤْجَرُوا . 

الجواب 

لا تؤثر تلك النية في عقد النكاح' ؛ من حيث الحكم الشرعي؛ لكنها قبيحة 
وشنيعة عند الله تعالى؛ فقد قال يله: «أيّما رَجْلٍ تَرَوَّجَّ اهْرَأَةَ عَلَى صَدَاق» ولا يُرِيدٌ 
أنْ يُعْطَِهَاء فَهُوَ زَانِ)”. والعياذ بالله تعالى. 

والله تعالى أعلم . 


)١ )‏ قال المُؤَلِف في رقم الفتوى 4ا: «أمَا قول كله: يما رَجُلٍ تَرْوْجَ ارَأةٌ عَلَى صَدَاقٍ ولا يُرِيدُ 
أَنْ يُعْطِيَهًا فَهُوَ زَّانِ). يتعلق من ينوي ألا يؤدي الصداق لمنكوحته؛ لأنّه يستحل الفرج بلا 
عوض مع أن صورة العقد صحيحة في الظاهرء لكن بالنظر إلى نيته الشنيعة وقصده القبيح 
حكم عليه بذلك؛ فيعاقب على استخفاف حكم الله تعالى مثل الزنا». 

(؟) أخرجه البيهقى فى سئن الكبرى (و اللفظ له) عن أبي هريرة #ه؛ كتاب الصداقء؛ باب ما جاء 
فى حيس العداق عن العراةارك الأطدية (254م: 07 الإمام أحمد في مسئده 
بإسناد ضعيف عن صهيب بن سنان له في مسنده» الحديث (189557): 777/4 . 
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[رقم الفتوى 47] 

يجب الطقم الواحد من الملابس النسائية عوضاأ عن المهر عند الطلاق] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: هل هناك حالة من حالات الطلاق» يُدفع فيها طقمٌ واحذدٌ من الملابس 
ندلك من الدها؟ 

ينوا تَؤْجَرُوا . 

الجواب 

إذا طلّق المرأةً التي لم يُسمّى لها مهر قبل الخلوة”"؛ يجب طقم واحد من 
الملابس الشتائية [بناء عل الخرف]ء على أن . لاايقل عن حمسة دراعلم شرعية'"؛ 
فر نضف فهر الحد الأدنى» يشرط أن لايايد عن نعلت مه المقل” '". وتجدد 
جودة الطقم حسب قدرة الأشخاص أغنياء وفقراء. ويؤخذ الحال الوسط إذا كان 
أسلقيا غنيا ولاخ ققير ا . 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الخلوة التي يترتب عليها أثر: هي الخلوة الصحيحة؛ وقد فصلنا الكلام في بداية رسالة البسط 
المسجل ورقم الفتوى .١٠‏ 

(؟) قال الحنفية: أقل:المهر عشرة دزاهم؛ : وقال المالكيّة في المشهور: أقلّه ربع دينار شرعيّ؛ أو 
ثلاثة دراهم فضّةٌ خالصة. . ولم يحدّد الشافعيّة والحنابلة أقل مقداره. وأجمع الفقهاء على عدم 
تحديد القدر الأعلى من المهر. كما ذكرنا التفصيل في رقم الفتوى ‏ فارجع إليه. 

0) مستدلاً بقوله تعالى: ل وَإِنْ طَلَقمُوهُنٌ مِنْ قَئِلٍ أنْ تَمَسُوهُنٌّ وََدْ فَرَضْكُمْ لَهُنَّ فُرِيضَة فِضف 
مَا فَرَضْمّه4 [البقرة: ؟/ 110]. 
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[رقم الفتوى *4] 
اتمتحق اقنراة حشرا التفلن حل فبخن:المين المسجل] 
المستفتي : السَّيَد مسيح 7 
عنوان المستفتي: ديورنياء محافظة البريلي: شبه القارة الهندية. 
تاريخ ورود الفتوى: ١6‏ ربيع الآخر 15 ه. 
السؤال: قد تزوج زيدٌ هنداً بمهر يعادل بالعملة الرائجة مائة وخمسة وعشرين 
ألف روبية» نصفه مُعَجّل دون تحديد زمن؛ والنصف الآخر غير مؤجل. 
بعد ما زارت أهلها منعوا الرجوع إليه بادعاء سوء المعاشرة» وتزويجها لشخص 


آخر بعد قبض المهر» هل تستحق مهرها قبل الطلاق» وما حكم الحبس والتزويج؟ 


ينوا تُوْجَوُوا . 
الجواب 
لا يحق لزيد مطالبة زوجته بالحضور قبل أداء نصف المهر المُعَجّلء وهو اثنان 
وستون ألفا وشمسمائة رونية بالعملة الرائجة» ولأاهلها حن منعها من الحضور فى 
بيت الزوج قبل ذلك” ". والتزويج قبل الطلاق حرام وهو عين الزنا. 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر مزيداً من التفاصيل في أول فتوى من هذا الكتاب؛ باب المهرء المبحث الأول: في 


ازذندنا 


أرقم الفتوى 4 . ه4] 
[استرداد المهر المعجل أو الإعفاء من المهر 
من غير رضا الزوجة سحت وحرام] 
المستفتي: الحاج كريم بخش ش 
عنوان المستفتي: حي المقبرة؛ مراد آبادء شبه القارة الهندية . 
تاريخ ورود الفتوى: ١6‏ ربيع الأخر 177 ه. 
السؤال: قدّم الزوج لزوجته قطعة من الأرض عوضا عن المهر المُعجّل؛ ونوك 
الباق فى ذئّته»ء وبعد إنجاب الطفل الأول أراد أن يطلقهاء ولكن تدخل في الامر 
عمِداة العائلة ليحكموا فى 
أوّلاً: الرجاء تبيين الحكم الشرعي حول ما يلي : 
هل يجوز تحكيم بأخذ بعض المبلغ منها برضاها عوضاً عن قطعة الأرض؛ 
والمهر غير المُؤَّجُل في سبيل الحصول على الطلاق منه [خُلعا]؟ 
هل يجوز استعادة المهر المُعَجَلء وما الأمر الذي يجب ملاحظته في 
التحكيم؛ حتى لا يكون هناك تهمة الميل إلى أحد الطرفين؟ 
ثانياً: هل يجوز الاحتكام إلى عمداء العائلة في أمور لا تتعلق بالشرع؛ 
وتحكرمهم في ذلك؟ 
ينوا تَوْجَرُوا . 
الجواب 


عم 
0 


أولا: 
أ- إذا أرادت الزوجة الخلاص بهذه الطريقة برضاهاء فلا مانع شرعي يمنعها 
6 عم نا 





)١(‏ قال الحنفية: إن كان التشُوز من قبل المرأة» يجوز أن بالل الزّوجٍ عوضا من زوجته في مقابل 
الطرقية. ا 
وإن كان التشوز من جهة الرّوجء كره له كراهة تحريم أخذ شيء منها؛ لقوله 0 وَإِن 


ما 








المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى م؟؟ 
قال الله تعالى: 9فَلَا جُنَاحَ عَلَئِهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به 6''[البقرة: ؟/ 4؟1]. 


ب- لاا يحق للحَكم استرداد المهر المُعَجّل أو إعفاء الزوج من المهر غير 
المؤيقل جبراً دوق رضا الزوجة؛ ويعد هذا شحت وحرام؛ ولا يجوز أكل المال 


م 


باطالة. 
ثانيا: الحقوق على قسمين : 


أ- حقوق الله تعالى: حيث لا يجوز التساهل فيها بأية طريقة؛ ولو كان بتراضى 


ردت اسْتتدّال رَوْجِ مَكَانَ زَوْج وَآتَيِنْم إِخْدَاهنٌ ِنْطَارًا فَلَا تَأّحُذُوا مِنْهُ شَيعًا أنَأْخُرُوئَه يَمْتَانًا 
وَِنْمَا بين # [النساء: 0/6 1], - 

قال صاحب الهداية: «وإن كان النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضاً لقوله تعالى: 
لإوَإِنَ نْ أَرَدتم اسْتَئْدَال زَؤْجٍ مَكَانَ زَذْجٍ» إلى أن قال: إفَلَ َأَْحُدُوا منة شين [النساء: ٠/5‏ ]؛ 
ولأنّه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال» وإن كان النشوز منها كرهنا له أن 
يأخذ منها أكثر مما أعطاها».كتاب الهداية» كتاب الطلاق» باب الخلع: ص .15١‏ 

وقال المالكيّة والشافعيّة: إلى جواز أخذ الزوج عوضاً من امرأته في مقابل فراقه لهاء سواء 
كان العوض مساوياً لما أعطاهاء أو أقلٌ أو أكثر منه برضا الطرفين» سواء كان العوض نفس 
الصَداق أو مالا آخر غيره أكثر أو أقلّ منه.انظر: بداية المجتهدء كتاب الطلاق؛ الباب الثالث: 
في الخلع واسم الخلع والفدية والصلحء الفصل الأول في جواز وقوعه؛ فأمَا جواز وقوعه 
فعليه أكثر العلماء: 04/7. والمجموع؛ كتاب الخلع» عند قوله: امسألة قال في البيان: ويصح 
الخلع بالمهر المُسَمَى وبأقل منه وبأكثر منه؛ وبه قال الشوري ومالك وأبو حنيفة... 
وقال...أحمد وإسحاق: لا يصح الخلع بأكثر من المهر المُسَمَّى»): 8/11. 

وقال الحنابلة: لا يستحب له أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاهاء بل يحرم عليه الأخذ إن عضلها 
ليضطرّها إلى الفداء. انظر: الشرح الكبير على متن المقنع كتاب الخلع؛ فصل فإن قالت: 
بعني عبدك هذا وطلقني» عند قوله: «مسألة: ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء فإن 
فعل كره وصح.ء وقال أبو بكر: لا يجوز ويترك الزيادة»: 4 4 1. 

)١(‏ وجاء في السنة ما رواه البخاري عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْنِ عَبّاين رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتْ امرَأةُ 
نابت بْنِ ئس بْنِ شَمَاس إِلَى النَبِيِ يك فَقَالَتُْ: يا رَ شول الله ما َنِم عَلَى َابِتِ فِي دين وَلَا 
ْلُق إلا أن أحَاف الْكُمْرَ قَقَالَ رَصُولُ الله يكلة: فْتَودينَ عَلَيِهِ حَدِيقَتَهُ ؟. فَقَالَتُ: : نَعم. فَوَدَّثْ 
عَلَيْه وأعدة فَمَارَقَهًا). صحيح البخاري» كتاب الطلاق»؛ باب الْخُلْع وكين الطلؤق: السليكق 
(8719/3): لاإلاة. 





ون القسم الثاني/ النضّ المحقق 
الطرفين» وذلك كعقد الربا فإنه حرام وباطل قطعاًء ولا يحلّله رضاء المتعاقدين. 





شَال الغير دون رضاءٍ سرقة وحرامء ما برضاء المالك خلال لا بأس دك . 





[رقم الفتوى 45] 
ايستحب تسجيل المهر في الدوائر الرسمية] 

المستفتي: السّيّد سراج الدين أحمد. 

عنوان المستفتيى: شهسرام محافظة كياء شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: * جمادي الآخرة 17175 ه. 

السؤال: من أقسام المهر: المُعجّلء والمُوّجّلء والمثل» أمًا المُعَجّل فلا يقع 
الخلاف فيه عادة» وأمًا المُوّجَل فهل يجب تسجيله في ورقة رسميّة» وما الصيغة 
التي تكتب فيها؟ 

نوا تُؤْجَرُوا . 

الجواب 

المهر غلى ثلاثة أضرب: : 

.١‏ المهر المُعَجّل: هو الذي قرر أداؤه قبل الزفاف. 

؟. المهر المُؤّجُل: هو الذي حدد له ميعاد زمني. 

"..المهن المؤخر: هو الذي لم يحدد له ميعاد 0 

كا مهيز المفل:فليين قستماً مقابلا لهذه الغلاثة". وكتابة المهثر الفو جل متدوت: 
لقوله تعالى: ( يا أيُهَا الَّذِينَ آَمَُواِذَا نَدَايكُمْ بدَئْنِ إِنَى أَجَلٍ مُسَمٌّى فاكثوة ) 
[البقرة: 187/7]. وفي التفسير الأحمدي”": «في الزاهدي”': أن الآية عامة في 


)١(‏ قد استوفى المُوَّلّفُ الكلامٌ في أقسام المهر مع الحكم في رقم الفتوى 305 و5*, و81 
فارجع إليه. 

(؟) فقد قسم الفقهاء المهر من حيث التحديد وعدمه إلى قسمين: المهر المُسَمّى والمثل وقد 
استوفينا الكلام في رقم الفتوى ”١‏ فارجع إليه. 

(") هو: التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية مع تعريفات المسائل الفقهية: أحمد بن أبي 
سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق ابن خاصة الحنفي المكي الصالحي الجونفري الصديقي 
الهندوي اللكنوي ملاجيون ١١١(‏ ه) فقيه أصوليى محدثء توفي بدهلي. يعن فؤلفاة 
أيضاً: إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار؛ نور الأنوار في شنرح الأبصار؛ 
السؤالات الأحمدية في رد الملاحدة؛ نور الأنوار في شرح المنار للنسفي في الأصول. انظر: 
معجم المؤلفين: .577/١‏ 

(4) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد المجيد القرنبي الزاهدي سراج الدين (557 ه) كان 


لدردرا 


24 القسم الثاني/ النصٌ المحقّق 


السَّلّم؛ وكل دين يصح فيه الأجل)”". وفي مدارك التنزيل”": «الأمر للندب) 2 
وفى ليان التأويل”): ((وهو قول جمهوزر العلماع 

أمَا الصيغة الواردة في مضمون العقد فلا يشترط فيها شيء»؛ بل تتبع الطريقة 
المعروفة فى إجراء تسجيلات الممتلكات فى الدوائر المختصة بها. مثلاً: أنا 
بمهر مؤجل قدره كذاء ويُسجل تاريخ التسليم المتفق عليه بينهما . 


أحد الأئمة تخرج به علماء» وكان حافظأ واعظا ومفتياً مدققاً محققاً مُوَلَّا في التفسير توفي 
ببخارى. انظر: طبقات المفسرين: لأحمد بن محمد الأدنروي .مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة» ط ١491 2١‏ م, برقم (8171): 140/7. ولم أعثر على تفسير الزاهدي بشكل مطبوع 
أو مخطوظ . 

1 القفسى الأحميلية: ملاجيون ١١70(‏ ه) مكتبة الحقانية محلة جنكي بشاور باكستان؛ د ط؛ 
دص عد سير القيلة يبا نينا انيه آمَنُوا إِذَا كَذاكع يني إل الل مسفى 
فَاكْتْبُوُ)[البقرة:؟/ 87؟]: ص 176. 

(؟) هو مدارك التنزيل وحقائق اس له الإمام حافظ الدين عبد الله بن أحمد 
النسفي 7١1‏ ه) وهو كتاب وسط في التأويلات» جامع لوجوه الإعراب والقراءات؛ متضمناً 
لدقائق علم البديع والإشارات:؛ حالياً بأقاويل أهل السنة والجماعة؛ خالياً عن أباطيل أهل 
البدع والضلالة؛ ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل» اختصره: زين الدين أبو محمد 
عبد الرحمن العيني (897 ه) وزاد فيه. انظر: كشف الظنون: 1541/7. 

(*) مدارك التنزيل ( تفسير النسفي): أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى 7١١(‏ ه) 
دار النشائس بيروت لبنان: ه١٠٠7‏ ه. غند تفسير الآية لإيَا أَبْهَا الَّذِينَ َامَنُوا ذا تَدَاينتُم 
بِدَيْنِ...4 [البقرة:؟/ 187]: 1417/1. 

(4) هو لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن): علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البتغدادي الصوفي المعروف بالخازن (741 ه) في ثلاث مجلداتء ذكر فيه: أن معالم 
التنزيل للبغوي موصوف بالأوصاف المحمودة:؛ لكنها طويلة؛ فاتتخب مع ضم فوائدء 
لخصها من كتب التفسير بحذف الأسانيدء وعوض عنها بشرح غريب الحديث وما يتعلق به. 
انظر: كشف الظئون: .١1510/7‏ 

(5) تفسير الخازن المُسَمّى: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن 
74١‏ ه) دار الفكر بيروت لبنان» ١994‏ ه/19179م. عيد تقسير الآية يا انها الذي اموا 
إِذَا تَدَايَتُم بدَيْن...) [المقر عر ا رم 





[رقم الفتوى 47] 
ألا تعتبر مهورامهات المؤمنين رضي الله عنهن في تحديد مهر المثل] 
المستفتي :السّتّد سراج الدين أحمد . 
عنوان المستفتي: شهسرام محافظة كياء شبه القارة الهندية. 
تاريخ ورود الفتوى: ” جمادي الآخرة 75 هشه 
السؤال: هل تعتبر مُهُور أمّهات المؤمنين زوجات الرسول يَللِةِ في تحديد مهر 
المثل أو مهور الأقاربء وما الأفضل في ذلك؟ 
ينوا توْجَرُوا . 
الجواب 
مهر المثل: وهو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد من جهة أبيهاء كأختها 
وعمتها وبنت عمهاء في بلدها وعصرها. وتكون الممائلة فى الصفات: كالمال 
والجمال والسن والبكارة والعقل والديد”) ْ 
ولا اعتبار بمهور أمهات المؤمنين زوجات الرسول يَككِةِ في مهر المثل؛ لأنه لا 
مثيل لهنّ من النساءء فعَنْ عَائْشَةَ رَضِيٍ الله عنْهَا: قَالَتْ: «أنَا م رِجَالِكُمْ ولّسْتُ أم 
نسايكع)”". 
والله تعالى أعلم. 


لبيكداننا 


)١(‏ وقد استوفينا الكلام في مهر المثل برقم الفتوى "١‏ فارجع إليه. 
(؟) أخرجه الإمام البيهقي في سنن الكبرى بإسناد صحيح عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِسَة شَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: 
أن امرَأةٌ قَالَتْ لَهًا: :يا أمة. فَقَالْتْ: آنا أم جايكم تست بأك. كتتاب التكاح؛ باب ما خصٌ به 
يذ أن أزْوَاجَةْ فاك الْمُؤْمِنِينَ الحديث (:0158: ا لاجد الحافظ ابن حجر في 
بحو للوعل اررد اا (ولشث بأوكم) ولكتي لم جد فى الببهعي بهذا اللفظ. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (؟86 ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط١اء‏ هه 11م 
القسم الرابع في الخصائصء فصل في التخفيف في النكاح؛ الحديث :)١477(‏ 596/7 


ااا 


[رقم الفتوى 48] 
[آلا تختلف أحكام المهر في تجديد النكاح] 

المستفتي :السَّتِد الحاج عبد اللطيف. 

عنوان المستفتي: بجوار كاتيا وار» شبه القارة الهندية. 

تاريخ وووذ القتوى: ١6‏ رمضان المبارك ١١95‏ ه. 

السؤال: ما هو مقدار المهر في تجديد التكاح؟ 

ينوا تُوْجَرُوا . 

الجواب 

لا تختلف أحكام المهر في تجديد التكاحء وبالنّالي فالحد الأدنى عشرة 
دراهه”» أي ما يعادل بالعملة الرائجة في شبه القارة الهندية روبيتين [فضيتين] و؟١‏ 
آنةا" إلا ويعاء .ومس القرش”. 


والله تعالى أعلم . 


2# 





)١(‏ قال الحنفيّة: أقل المهر عشرة دراهم» وقال المالكيّة في المشهور: أقلّه ربع دينار شوعي» أو 
ثلاثة دراهم فضّةٌ خالصة. ولم يحدّد الشَّافعيّة والحنابلة أقل مقداره. واتفق الفقهاء على عدم 
تحديد القدر الأعلى من المهر.كما ذكرنا التفصيل في رقم الفتوى 5 فارجع إليه 

(؟) روبية واحلة تنة تنقسم إلى ١1‏ آنة. 

ص سما الوالاى الكاقة فو ركه لصيس الس باو رفم ا 12 
وسبع ونصف ماشة. . التولة الواحدة تساوي ١١‏ ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب 
التقديرات الحديثة: 41/١.١‏ ملي غرام؛ وبالثّالي تولة واحدة تساوي: ١١.574‏ ع ها الدرهم 
الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة» "207١‏ غراماً عند الحنفية وعشرة دراهم 
تساوق 118>: غراماً من الفضة» حسب تحقيق المُوَلّف كما فصلنا في رقم الفتوى )١١‏ 
وبحسب تحقيق محققى العرب: الدرهم الواحد عسد الحتفية يساوئ ١4156‏ غراما. وعند 
الجمهور 2951075 ” قراناً 


5 





[رقم الفتوى 44] 
[يتاكد المهر كاملا يموت اخد الرزوجِين] 
المستفتي: السّيّد عالم حسن. 
عنوان المستفتي: ميوندي بزرك . 
تاريخ ورود الفتوى: 7 ربيع الأول 10737 ه. 
السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: زوّج زيذ ابننّه البكرٌ بشخص 
مات قبل الوطء والخلوة الصحيحة : 
هل يجب المهرُ من تركته أم لاء وكم قدره في حالة الوجوب؟ 
”. هل تَعْتَدٌ بشيءٍ إن أراد التزويج بشخص آخرء علماً أن عامّة الناس تقول: 
أنّها لا تَْتَدُ بشيء» وعند البعض تعتد ثلاثة أشهر؛ فما هو الحكم الشرعي في ذلك؛ 
وهل وضع الشرع العقات لمن لا يسمجيية لشرع الله قعالى؟ 
ينوا تَوْجَوُوَا . 
الجواب 
.١‏ إذا مات الزوج قبل الوطء والخلوة الصحيحة”' يجب المهر كاملاً من 
تركته» ولو لم ير أحدهما الآخر قط'". 


ل" تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ ويحرم نكاحها دون ذلك' ". 


)١(‏ الخلوة التى يترتب عليها أثر: هي الخلوة الصحيحة؛ وقد فصلنا الكلام في بداية رسالة البسط 
المسجل ورقم الفتوى .١7‏ 

(؟) قد فصلنا الكلام في مُوَكّدات المهر ومسقطاته في رقم الفتوى ١‏ وللاستزادة فارجع إليه. 

(”) عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرء إذا لم تكن حاملاً سواء كانت مدخولاً بها أم لا 
لقوله تعالن: #وَالذية يتوَفوْنَ مِنْكُم وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يتَرَئُضنٌ بِأنْفسهِنٌ أزبعة أشقر وَعَشيوًا فإِذا 
بلَهْنَ أَجَلَنٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُعْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفْسِهِنٌ بِالْمغْروفٍ وَاللَهُ بها تَعْمَلُونَ 
حَبِيرَ [البقرة: ؟/184]. 
وبقوله يَلهِ ما رواه الإمام البخاري. قالث زَيْنَبُ: : مَخَلْتُ عَلَى أ حَبيبَةَ زج ال بك حِينَ 
وي أبُوها بو سفْيَانَ بن حزب» فَدَعَتْ أمُ حَبية بطيب فيه ضفْرَةٌ لوق أذ يزه فَدَعَنَتْ منه 
جَارِيَة: ثم مَستْ بِعَارِضَيهَاء نْمْ قَالَت: وَاللِمَا ِي بالطِيب مِنْ حَاجَةٍ غَثِرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله لله يَقُول: «لّا يَجِلُ لارَأةٍ تؤْمِنُ الله وَالْيْوْمِ الآخر أَنْ تُحِدّ عَلَى مَيِتِ فَوْقٌ نَلَاثْ لَيَالٍ إلا 
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سق القسم الثاني/ النضٌ المحقق 
والسؤال عن العقاب لغو؛ بسبب عدم وجود سلطة إلزامية في إقامة شرع الله 
تعالى في بللادنا”)؛ ولكن عقاب الآخرة عظيم. 


والله تعالى أعلم . 





ينا 


عَلَى زَؤْجٍ ربغ أشهُر وَعَشْرأ». صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باس تحد المتوفى عنها 
نوكه أزيفة أقنه بوهمدا الحديث (08*54): 9/97ه. وحساب العدة يكون بالشهور القمرية 
لا الشمسية ما لم تكن حاملا. 

)١(‏ أي بلاد شبه القارة الهندية. 





[رقم الفتوى ]5.٠‏ 
[المغالاة في المهور] 
المستفتي: المدير المساعد في المدرسة المتوسطة . 
عنوان المستفتي: بلرام بور» محافظة كوندة» شبه القارة الهندية. 
تاريخ ورود الفتوى: ؟ ربيع الأول 2 
السوال: آراة بكو فرويج ابه بريد على يعض الشروطء لكثه لأ.يعجاوز دهده 
الشهري عشرين روبية[فضية] حسب العملة الرائجة : 
أوّلاً: ما الحذّ الأعلى من المهر في هذه الحالة؟ 
انياً: هل يجوز أن يسمي مهر فوقٌ مقدرة الزوج؟ 
ينوا تُؤْجَرُوا . 
الجواب 
أولاً: لم يحدد الشرع الحدّ الأعلى للمهر؛ ويجب الأكثر مهما كان قدره إن 
سمي ذلكء وإنما حدد الشرع أقل قدر للمهر» وهو عشرة دراهم”"» وهو ما يعادل 
بالعملة الرائجة في شبه القارة الهندية روبيتين[فضيتين] و١١‏ آنة”" إِلّا ربعاً. وخمس 
القركن ١‏ 


)١(‏ لم يصرح المُؤَلّف بحد الأعلى والأدنى في هذا الفتوى» وإنما نقلتٌ من الفتاوى اللأخرى. 
وهذا ما قال الحنفيئة: أقل المهر عشرة دراهم؛ وقال المالكيّة في المشهور: أقلّه ربع دينار 
شرعيء أو ثلاثة دراهم فضّة خالصة. ولم يحدد الشافعيّة والحنابلة أقل مقداره. وأجمع 
الفقهاء ء على عدم تحديد القدر الأعلى من المهر. كما ذكرنا التفصيل في رقم الفتوى ه 
فارجع إليه. 

(؟) روبية واحلة تنم تنقسم إلى 5 القن 

(؟) وقد فصل المُؤَلِْف الكلام : في رقم الفتوى 7692١١‏ بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ؟ تولة 
وسبع ونصف ماشة. التولة الواحدة تساوي 7 ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب 
التقديرات الحديثة: 9477.١‏ ملي غرام؛ وبالثّالي تولة واحدة تساوي: ١١.574‏ غراما. 
الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة» "207١‏ غراماً عند الحنفية وعشرة 
دراهم تساوي 70:2118 غراما من الفضة» حسب تحقيق المُؤْلِف كما فصلنا في رقم الفتوى 
١‏ وبحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي 46 غراماً. 


نذا 


74 القسم الثاني/ النضٌ المحقق 





ثانياً: لا يناسب أن يسمى المهر فوق مقدرة الزوج' » ولكنه لا يلام على هذا؛ ظ [رقم الفتوى ]5١‏ 
((فإن المال غاد ورائح”". ظ أيسقط المهر بإبراء ورثاء الزوجة] 
والله تعالى أعلم) ' ". ظ المستفتي: نواب التَئِد نثار أحمد خان. 
ف | عنوان المستفتي: صندل بازار» البريلي؛ شبه القارة الهندية. 


تاريخ ورقد القترى دم جهاد الأول 0 .هن 


5 م د | السؤال: هل يجوز مطالبة الزوج أو ورثائه عن ورثاء الزوجة المتوفية بأن يعفوا 
وعند الجمهور 919/5:؟ غراما. الزوجَ من المهر المترتب عليه؛ وهل يسقط بذلك؟ 
١١‏ قال الفقهاء: لا يستحب المغالاة ة فى المهور؛ لقوله يكو ما أخيرجه الطبراني في المعجم الكبير أ 


ساد خسلف عن اين عفابين طلفء قال: قَالَ رَسُولَ الله يكن «حَيِرْهنٌ أَنِسَرْهْنٌ صَدَاقًا». إؤادم َتنا تَوْجَرُوَا . 


الحليق ضغ قزل ذم اط ع زوه ذن عاونال عي الاطتيا أنها ثالث كال شو لاله ظ الجواب 

: امن ين المرأة أن تبسر خطبتهاء «وأن يشو صدائها. ون كد يَتَيَسّرَ رَحَمّها)). ٍ 1 إن قام وَارئها العاقل البالغ بإعفاء الزوج من مهرها سقط سيمة من التركة؛ وإن 
قَال 6 د ' لأذة:- فاك وَأنَا أ .9 كك ' أل ؛ وفع أن 0 7 

زو عْنِي يَتَمَسّرَ رَحِمُهَا للولادة عُرْوَ : وَأنَا أفول مِنْ عِنْدِي: مِنْ أوّْلِ شْؤمِهَا ظ ان الؤرناة حمت تطالين بالخين يط الحورةكاماة بالإعقاء! 

يَكْثْرَ صَدَاقهًا. المستدرك على الصحيحين؛ كشاتت النكاح؛ الحديث 7١4١‏ 5): ؟* ا ١‏ . وقال 2 

النلقيبي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ْ والله تعالى أعلم. 

وعَنْ أبي سَلَمَة أَنّهُ قَالَ: سَألْتُ عَائِشَةَ رَوجَ اليكل كَمْ كَانَ داق رَسُولٍ الله كي قالث: لذ ا يه 


كَانَ صَدَافَة لأَرْوَاجِهِ تي عَشْرَةَ أُوقِيةَ وَنَسًا: قَالْتٌ: أنَدْرِي ما ان ؟ قَالَ: قُلْتٌ: لا. قَالْتْ: 
نطق اروف يلك خفن يك ةا ؤزقيا قَهَذَا صَدَاقٌ رَسُولٍ الله تكله لأَرْوَاجِهِ. صحيح مسلم؛ 
كتاب التكاح؛ باب القصداق, الحديث (871): 44/4 1. 
وعن عْمَرَ بْنَ الْحَطَابِ #5 قَالَ: ألا لا تُمَانُوا صَدُقَة اليَسَاِ فَإِنّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْوْمَةَ فِي الدَّنْياء 
أو تَقْوَى عِنْدَ الله لَكَانَ أوؤلاكُم بها ذ نيك الله يلك مَا عَلِمْتُ رَسُولٌ الله يِِ نَكَمَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِه 
ولا أتكح شيا من بكايه على أعقْر من نكن عَشْرَ ة أوققةٌ. مشر ليواي الاب لجاب 
ماجاء في مهور النساء: “رذع قال:أنو عسى الترزمدف: رودل |سرةيك تحيمري! يديه -.. 
و(الوقية) عند أهل العلم: أزيعون درهماء وزتخا حشرة وقة هو: أربع مئة وثمانون درهما». 
)١(‏ فهو قطعة من قصيدة الشعرية لحاتم الطائي» هاك البيت الكامل: 
أماويٌ إِنَّ المالّ غادٍ وَراإفيح وَيَبِقَى من المالٍ الأحاديث وَالذِكرُ 
من البحر الطويل» مطلعها: ْ 
أماوىٌ قد طالّ النَّجِنْتُ والهجدر وقد عذرتني في طلايكمُ العذرٌ 
انظ : الأغاني: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي أبو 
الفرج الأصبهاني (67؟ فق أذان الفكر موت لننان*ط 1 111 ظ 
(*) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَلّف لم أعربه؛ وإنما نَقَلتُهِ دون أي تصرف. 





5230 


ارقم الفتوى ]51١‏ 
آلا يسقط المهر بوقوع الزوجة في الزنا] 


تاريخ ورود الفتوى: ٠١‏ رجب ١7717‏ ه. 
السؤال: قد تزوّج زيدٌ امرأة فاجرة بعد توبتهاء بمهر (شرعي نبوي) دون أن يعلم 
أهلّهاء وقد مات بعد ما علّمها القرآن العظيم؛ ولكنها عادت إلى حالتها الأولى من 
الفسق والفجور والسبٌ والشتم لزوجها المتوفن بكل الاسالست: وادعت تركته كلها 
بينُوا تَؤجَرْؤا . 
الجواب 
لا يسقط مهرها أو جزء منه مع كل ما تقوم به من الأفعال وتتفوه به من الأقوال» 
وإنما تُشدّى عند الله كلل ما اكنسبث. وبالنسية لمقندار المهرافإنه يسال عن 
مستخدمى هذا الاصطلاح (المهر الشرعى النبوي) ما كان مرادهم منه؟ 
.١‏ هل يعئون بهذا أقل قدر للمهر الشرعي؟ 
فهو غشرة دراهه” '» أي ما يعادل بالعملة الرائجة فى شبه القارة الهندية روبيتين 

و١١‏ سك إلا ا وحمت اقرش 0 

(1) وهذا ما قال الحنفيّة: أقلّ المهر عشرة دراهم؛ وقال المالكيّة في المشهور: أقلّه ربع دينار شرعي؛ 
أو ثلاثة دراهم فضَّةً خالصةً. ولم يحدّد الشّافعيّة والحنابلة أقل مقداره. وأجمع الفقهاء على عدم 
تحديد القدر الأعلى من المهر. كما ذكرنا التفصيل في رقم الفتوى ه فارجع إليه. 

(؟) روبية واحدة تنقسم إلى ١7‏ آنة. 

(*) وقد فصل المُوَّلّف الكلام في رقم الفتوى 21١‏ و58 بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ١‏ تولة 

التقديرات الحديثة: 477.٠‏ ملي غراه؛ وبالئّالي تولة واحدة تساوي: ١١١514‏ غراما. 
الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة؛ 7.01١‏ غراماً عند الحنفية؛ 
وعشرة دراهم تساوي 4 غراماً من الفضة» حسب تحقيق المُؤَّلّف كما فصلنا في رقم 
الفتوى »١١‏ وبحسب تحقيق محققى العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي ":١١5‏ 
غرافاً. :وعدن الجمهور ولاق« غراما. 


لمانا 





البحت العاتن :فى اثنين وسبعين فتوق 2 

؟. أم هل يعنون بهذا مهر فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت الرسول كلةه؟ 

فقد كان مهرها رضي الله عنها أربعمائة مثقال فضة؛ ومقداره حسب العملة 
الرائجة اليوم مائة وستون روبية"". 

*. أم هل يعنون بهذا مهور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن؟ 

حيث كانت مهورهنّ خمسمائة درهم؛ أي ما يعادل في العملة الرائجة مائة 
وأربعين روبية. 

5. و إذا كان مستخدمو هذا الاصطلاح خالي الذهن» بحيث لا يعنون شيئا 
أصلاء ولا يعرفون المراد منه فيجب مهر المثل» وهو مائة وستون روبية فضية؛ أي 
ما يعادل مائة وأربعين روبية إنكليزية. 

واصطلاح «المهر الشرعي النبوي كل" 'وضعه المثقفون للتهرب من المهور 
الباهظة؛ وبهذا لا يزاد على قدر المذكورء ولو ادعى ورثاؤه بأقل من قدر المذكور 
يحلفون بالله بأن مهر مثل المرأة الفاجرة بهذا السن والجمال يكون كذاء أو يقدره 
القاضي. 

والله تعالى أعلم. 


اتاد ع 


)١(‏ وقد استوفى المُوَّلِّف الكلام في رقم الفتوى ٠١‏ في صداق أمّهات المؤمنين وفاطمة الزهراء 


رضي الله عنهن؛ وقدر الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة» حيث أورد عدة الروايات 
فى مهر فاطمة رضي الله عنهاء ثم قام برفع التعارض بين أصح الروايات الثلاثة. زقد قينا 
بتخريجها جميعاً مع الحكم. فارجع إليه. 

(؟) قد فصلنا الكلام في توضيح اصطلاح ( المهر الشرعي ) والعدول إلى مهر المثل وضابطه في 
رقم الفتوى ."٠‏ 


[رقم الفتوى *ه] 
[التقادم وعدم المطالبة بالمه رلا تمنع من استحقاق المهر مهما طال الزمن| 

المستفتي: سردار خان الكاتب العمومي في مكتب «(المهاندي دويزن). 

عنوان المستفتي: محافظة رائي بور سي بي» شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ صفر ١١7“‏ ه. 

السؤال: تزوّج زيدٌ هنداً بمهر معجل؛ ولم يدفعه حتى خمس وعشرين عاماً 
فهل ينقلب المُعَجَلُ إلى مؤجل أم يسقط الاستحقاق؛ وما حكم المعاشرة والخلوة 
بينهما في هذه الفترة؟ 

ينوا تُوجَرُوا . 

الجواب 

التقادم وعدم المطالبة بالمهر لا تمنع من الاستحقاق مهما طال الزمن إلا إذا 
أجلت برضاهاء ولها حق حبس النفس حتى القبض" ". 

وفي " الدِّرَ المختار ": «ولها منعه من الوطء [و] دواعيه ' شرح مجمع 
والسفر بهاء ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما؛ لأن كل وطأة معقود عليهاء فتسليم 
البعض لا يوجب تسليم الباتقي؛ لأخذ ما بيّن تعجيله من المهر كله أو بعضه)'". 

والله تعالى أعلم. 


قمع 


بعد 


(1) انظر مزيداً من التفاصيل فى أول فتوى من هذا الكتاب» باب المهر؛ المبحث الأول: في 
وْسَالة الببظ العيعجل فى اللقاء الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل. وفي رقم الفتوى 8؟. 

(؟) جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: «...كما لو خرجت؛ لأنَّه لم يعط لها المهر 
المُعجل.... لم تكن ناشزة». كتاب الطلاق» باب النفقة: ؟/185. 

() الدّرّ المختار» كتاب النكاح؛ باب المهر: 161//7. 


دا 





أرقم الفتوى 54] 
آلا يحق ثلمرأة المطالبة بالمهر المؤّخّر أو منع الزفاف قبل الافتراق] 

المستفتي : السَّيّد عزيز الدين: 

عنوان المستفتي: مدن بورء شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ١١88‏ ه. 

السؤال: تعارف أهل قريتنا على تسمية المهر دون قيد التعجيل أو التأجيل 
عموماًء والبعض الآخر يُقدّمون الحلي بشكل مهر مُعَجَّل إذا قيّدُوا المهر بذلك؛ 
وقد يُصرّح القاضي بالتقييد من عنده. فهل تستحق المرأة المطالبة بالمهر والامتناع 
عن الزفاف دون قبضه؛ علماً أن الزوج في حالة لا يَقْدِرُ على الأداء؟ 

بينْوَا تُوْجَوُوا . 

الجواب 

إذا لم يقيد المهر بالتعجيل أو التأجيل؛ أو أنه قَدّم في صورة الحلي من الجزء 
المُعَجّل والباقي ترك من غير قيد؛ أو صَرّحَ القاضي من عنده بشيء» فلا يحق للمرأة 
الامتناع عن الزفاف أو المطالبة بالمهر قبل الموت أو الطلاق ولو كان يَمَدِرُ الزوج 
على ذلك”". 

وفي " رَدْ المحتار ' في كتاب القضاء قبل باب التحكيم: «لو مات زوج المرأة 
أو طلّقها بعد عشرين سنة مثلاً من وقت النكاحء فلها طلب مؤغر المهر؛ لأن حق 
طلبه إِنّما ثبت لها بعد الموت أو الطلاق لا من وقت النكاح)””. 


والله تعالى أعلم . 


عاد جا 


)١(‏ انظر مزيداً من التفاصيل في رقم المتوى 46اءوا"”ء و5"56. 
السلطان: 3/68 4. 


ةآ5 


[رقم الفتوى ده] 
آلا يسقط المهر كرها ولو تلفظت بكلمة الإبراء] 
المستفتي: السَيّد رفيق أحمد. 
عنوان المستفتي: رجاء شبه القارة الهندية. 
تاريخ ورود الفتوى: يوم الاثنين م رجب ١١8‏ ه. 
السؤال: طَلّب الرَّوجُ أن زوجته أن تعفيه من المهر جبراء وضاق عليها هو 
وأهله ليجبروها على هذاء وهي ترفض ذلك حتى خرجت إلى أهلهاء وأعلنت عدم 
عودتها حتى تقبض المهر كله. 
فلما سُئلت: لماذا تطلبين المهر مع أنك لستٍ مضطرة إليه؟ أجابت: سأبني 
مسجداً إن شاء الله تعالى. فهل يُجْبِوُها عُمداءٌ العائلة أو زوجُها على العودة إلى 
بيته؟ 
بينُوَا تَوْجَرُوًا . 
الجواب 
إذا كان المهرُ غير مؤجل ‏ كما يبدو من السؤال ‏ فلا يحق للزوجة المطالبة به 
قبل الافتراق بطلاق أو موت أحدهماء وأيضاً لا يحق لها حبس النفس بأي حال 
كان وبالثّالي تُجْبَرْ على العودة إلى بيت زوجها" '. 
ويحرم على الزوج إسقاط مهرها عن طريق إكراهها على ذلك؛ ولا يسقط ولو 
تلفظت الروجة مكرمة كلمة الإبراء: 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر مزيداً من التفاصيل في رقم الفتوى 1 للق 


5” 





[رقم الفتوى :5] 
[ يدعي الزوج الوطء والمرأة تُنكر ذلك] 

المستفتي : القاضي تاح محمود. 

عنوان المستفتي: رامسة» صندوق البريد الجاتلي؛ راوالفندي» شبه القارة 
الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ١‏ شوال ١١78‏ ه. 

السؤال: تروج رجل امرأةً وزقَّتْ إليه وأقامث عنده ليلة كاملة فى غرفة» يدور 
حولها عدزّهم مُهِدّداً بالتكل وهما يعلمان ذلك؛ وطلّقها الزوج صباحاً مُدَّعياً 
الدخول؛ والمرأةٌ تتكر ذلك. هل يَعتبِدٌ الشرعٌ تلك الخلوة والوطء في استحقاق 
المهر أم لا؟ 

ينوا تؤْجَرُوا . 

الجواب 

إذا كان باث الغرفة مقفولا من الداخل» ومسكفة أو جدرائها عالية يجيت :لا 
يمكن لأحد من الناس الدخول عليهماء فهي خلوة ضصحيحة وإلا لا. وفي " رد 
المحتار ": تصح على سطح كانا فوقه وحدهماء وأمنا من صعود أحد إليهما" '. 

وللمسألة صورتان : 

أوَلهما: وجب المهد بناء على الخلوة الصحيحة دون الدخولء ولا فائدة 
لإنكارها”". 

والثانية: الزّوجُ مُقَدْ بذلك فيجب المهز كلّهء والمرأةٌ تدكرء فإقرار المُقرٌ يرتدٌ برد 
المقرٌ له» فتستحق نصف المهر فقط. ((هذا ما ظهر لي. 

والله تعالى أعلم)) '". 


. ١ 7 1/ زد المحتارء كتاب النكاح باب المهرء مطلب في أحكام الخلوة:‎ )١( 


(؟) الخلوة التي يترتب عليها أثر: هي الخلوة الصحيحة؛ وقد فصلنا الكلام في بداية رسالة البسط 
(؟) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَّلِف لم أعربه وإنما نَقَلنُه دون أىّ تصرف. 
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أرقم الفتوى لاه ] 
[ لا يعتبر الإبراء عند مرض الموت] 

المستفتي: السَّتّد نعمت الله شاه خاكي بوراها. 

عنوان المستفتي: بندول بزرك» صندوق البريد رائي بور»ء محافظة مظفر بورء 9" 
شمه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: 4 محرم ١779‏ ه. 

السؤال: إن قال لزوجته وهي في حالة النزع: هل أبرأتني من المهر؟ 

ولم تستطع الكلام» ولكنّها أشارت برأسها: نعم. فهل يسقط المهرٌ بهذا؟ 

يوا تَؤْجَرُوا . 

الجواب 
لا يُقَبلُ الإبراءٌ عند مرض الموت دون إذن الورثة”". 


والله تعالى أعلم . 


لسن 


)١(‏ فقد فصلنا الكلام في مُؤَّكّدات المهر ومسقطاته في رقم الفتوى ؟ وللاستزادة فارجع إليه. 
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[رقم الفتوى مه] 
[لو قال الرجل: مهرك ما أنجَبْت من الأولاد] 

المستفتي: السّتّد عبد الرحيم خلف المولوي شرف شاه. 

عنوان المستفتي: المدرسة الشرفية» هاتي دروازه» أوريبور ميوار» شبه القارة 
الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: 4 محرم ١١79‏ ه. 

السؤال: تزؤج وير تمان بامراق: حيرت اليِبَبََ كلناهما ثلاث أولاة؛ تطلق 
الأزض: الحبقا فكدرباً على ؤزقة تن مهوهادها اتجتّك نا الأؤلاةة :ؤلد رصعت بم 
وترَوّجِتُ بشخص آخرهء وقد مات أبوهم وزير خان» وهم في مرحلة الشباب الآن. 
هل يرثون منه شيئاً؟ 

ينا تُؤْجَوُوا . 

الجواب 

قوله: بِأنْ مهرها ما أنجبَتٌ من الأولاد. كلام عَبَتْ لا فائدة له» فتستحق المهرّ 
من تركته إِلّا إذا قبل قائلة: أب رأنّكَ عن المهر عوضاً عن الأولاد. فيسقط المهز. ما 
الأولادُ فيرثون من تركة أبيهم حسب الشرع . 

والله تعالى أعلم . 


عاذ #0 


[رقم الفتوى ود] 
[أتستحق المرأة المطالبة بالمهر المعجل في جميع الأوقات وإذا مَتَعَتَ نفسها 
بحق لم تكن تاشزة ولا تسقط التفقة ايضا] 

المستفتي: السّيّد إلاه بحش 

عنوان المستفتي: كريلي كنج., المحافظة وصندوق البريد نرسنك بور»ء شبه 
القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ محرم 1١794‏ ه. 

السؤال: أخرج زيدٌ زوجتّه هند من بيته قرابة خمس سنوات؛ وفي أثناء هذه 
الفترة قام أبواها بإعادتها إلى بيته» ولكنها بسبب قلة اهتمامه والتضييق عليهاء ومنعها 
حقها من النفقة»؛ وبسبب سوء المعاشرة من أهله والجفاء والغلظة» والتصرفات 
البذيئة» والضرر والإيذاءء والتقبيح المخلّ بالكرامة» لم تستطع البقاء معه علماً أنه 
ميسور الجال».ولاً يريت الإمسالة ولا التسريح بإحسال: يل صقم غلى الإيذاء 
والإضرار بها وبأهلها. 

فهل تملك خيار الخلاص منه» وقبض مهرها المُعَجّل وهو خمسة آلاف روبية 
بالعملة الرائجة؛ وما هو الأنسب في حقّها من حيث الشرع؟ 

ينوا توْجَوُوا . 

الجواب 

تستحق المرأة المطالبة بالمهر المُعَجّل في جميع الأوقات» وعن طريق القضاء 
عند الإنكار» ولها حق حبس النفس وعدم العودة إلى الزوج حتى تقبض المهر 
المعجل؛ وفي هذه الأثناء تجب نفقتها أيضاً؛ (لأنها منعت نفسها بحق فلم تكن 
ناشزة”": والمسألة في " الذَّرٌ المختار " من الأسفار)) 7©0". 

أمَا الخلاص فلا يمكن إلا بالطلا ق[أو الخلع] أو الموت» وتتزوج بعد انقضاء 
(1) انظر مزيداً من التفاصيل في أوّل فتوى من هذا الكتاب؛ باب المهرء المبحث الأول: في 


رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل. وفي رقم الفتوى 18. 
3؟) انظر؛ الدّدٌ المختار كتاب النكاح؛ باب المهر: 571/7. 


(؟) ومار بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلّف لم أعربه؛ وإنما نَقَلتُهِ دون أيّ تصرف. 
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المبحث الثانى : فى اثنين وسبعين فتوى م 


العدة. قال الله تعالى: أوَالْمُخْصَئَاتٌ مِنَ اليْسَاءِ) [النساء: 4/4؟] 0". 
والله تعالى أعلم . 


0 (والمضس شين الإناد لاما ملكت الفلقع كنات الوكلم م 
ا ولا جنا مَلَيَكع فيما تراشطع بو من تعد الْْرِيضَةٍ | د اله كاق فيه 
خكيما 6[البساء: ١/5‏ )]. 


أرقم الفتوى 5 
[ادعت دون مهر المثل ولا توجد الشهود على خلافها فتعطى بما ادعت باليمين] 
المستفتي: الحاج شاه محمد عرف كمال الله شاه. 
عنوان المستفتي: برهمبورء شبه القارة الهندية. 
تاريخ ورود الفتوى: 5” مدحرم ١1794‏ ه. 
السؤال: ادَّعَتْ مَعْصُومَنْ زوجة لَعْلُ محمّد بمهر قدره بالعملة الرائجة مائة 
وعشر زورياظ» زقنداماث الوكيل والشهزة: إلا أن مهور بنات العج الثلاثة كانت 
(المهر الشرعي النبوي 6)”" وللرابعة خمس مائة روبية. فهل تستحق المرأة ما 
ادعت أم لدب 
ينوا تَوْجَوُوا . 
الجواب 
تحلف بالله أنّها ضادقة بما اذعت؛ فتعطى حسب دعواها؛ لآن:مهور أسرتها قد 
زادت علية؛ ولم توجد الشهود على خلاقها'". 
فق" الفتاوى العالمكيرية ": «امرأة ادعت على زوجها بعد موته أن لها عليه 
ألف درهم من مهرهاء فالقول قولها إلى تمام مهر مثلها ... كذا في ' محيط 
السر خسي كنا 


والله تعالى أعلم . 


عبد اد عاد 


)١(‏ قد فصلنا الكلام في توضيح اصطلاح (المهر الشرعي) والعدول إلى مهر المثل وضابطه في 
رقم الفتوى 025١‏ و67. 

() واستوفى المُوَّلَفْ الكلام إذا وقع الخلاف بين الزوجين في مقدار المهر قبل الخلوة 
الصحيحة وبعدها في رقم الفتوى 54. 

(؟) الفتاوى الهندية» كتاب النكاح؛ الباب السابع في المهر؛ الفصل الثاني عشر اختلاف الزوجين 
في المهر: ."07/١‏ 








[رقم الفتوى ]1١‏ 
[الإشهاد على إثبات مهر المثل] 

المستفتي: الحاج كفايت الله. 

عنوان المستفتي: بهاري بور» شبه القارة الهندية. 

تاريخ فرظ الفقوف: 5 صيف 1١75:‏ هد 

السؤال: غاب زوج هند غيبة طويلة قرابة ثلاثين سنة» وفي أثناء هذه الفترة مات 
أبوه فاستولى أخ الزوج الكبير على داره المتروكة' '. 

ولا يعلم أحد من الأقارب مهرها المُسَمَىء بسبب طول الزمن الذي مر على 
عقد الزواج وهو ما يقارب أربعين عاماً إلا أنها ادعت مائتي روبية بالعملة الرائجة 
الآنء وهو مهر امرأة تماثلها وقت العقد من جهة أبيهاء كأختها وعمتها وبنت عمهاء 
ولكن أخ الزوج الكبير رفض استحقاقها لشيء مدعيا أن زوجها قد انقطعت عنه 
الأخبار قرابة ثلاثين سنة ولا يتصور حياته غالباً في مثل هذه الفترة . 

و هى معسورة الحال تكاد أن تموت جوصاة قبل يجوز لهل الحي أن يشهدوا 
في المحكمة: بأن مهرها المُسَمَى مائتي روبية بالعملة الرائجة» من باب التعاون مع 
الضعيف في حصول الحق؟ 

ينوا تَؤْجَوُوا . 

الجواب 

لمَا ادَّعَتْ هند مهراً قدره مائتا روبية ولم تجد من يشهد معهاء وجب أداء 
مهر المثل» وهو مائتا روبية أيضا؛ لأنّه مهر امرأة تماثلها وقت العقد من جهة 
ني 

ولا يجوز إشهاد أهل الحي بأن مهرها المُسَمَى عند انعقاد الزواج هو مائتا 


)١(‏ أي: لشخص ولدان» والأصغر منهما زَوْجُ الهندة وهو مفقودء والثاني الأكبر استولى على 


تركة الأب كلها الذي توفى حالاً . وعلى ممتلكات الأخ الغائب أيضا. 
0 وقد فصلنا الكلام في مهر المثل في رقم الفتوى 8 


لاغ 


؟ القسم الثاني/ النض المحقق 
روبية”'» بل يشهدون في المحكمة على إثبات مهر المثل»؛ وهو نفس المبلغ الذي 


أذدعنث:. 


والله تعالى أعلم . 


لبن 


)١(‏ لأن هذا العمل يعتبر من باب شهادة الزور وهو من الكبائر» ولا يجوز العمل بهاء ولا تقبل 
باينا وده ونا عرب ارو يوخااي و 1 عَنْ أيه يه قَالَ: قَال 
رَسُولَ الله علة: أ لا نكم بأكْبر الْبَائِر قأناة على كا وفوول ال قال الإشْرَاكُ بالل وَعْقُوقُ 
الْوَالِدَيْنَ؛ َكَانَ مكنا فُجَلّس. قَقَالَ: ألا وََولُ الور وَشَهَادَةُ الزُورِء ألا وَقَوْلُ الرُورء وَشَهَادَة 
الزُور). فنا وال ُقُولَْهَا حَتّى قَلْتُ: لوسك صحيح البخاريء كِتَابٍ الأدذّبء بَاب عُقُوقٌ 
الْوَالِدَيْن مِنْ الْكَبَائِْ الحديث (19/0ةة): 4/4. 





[رقم الفتوى ]5١‏ 
آلا يسقط المهر بالزنا وأكثر مدة الحمل في الشريعة الإسلامية] 

المستفتي: السّيّد حفيظ الله خان. 

عنوان المستفتي: الحي تيكورء صندوق البريد جنار» محافظة مرزا بور. 

تاريخ ورود الفتوى: ١‏ جمادى الآخر”". 

السؤال: قد غاب الزوجُ عن زوجته مدة خمسة عشر شهراء فلما عاد إلى بيته 
فإا عي اقلا بلك في أححلها ثتائبة اشير معز على اطالاتهنا. قهيل نس لسسحق الفراة 
المهر قضاءا بعد الطلاق» وما الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ 


داك 


نَوْجَرُوَا . 
الجواب 
لا يجوز طلاقه بناء علق إتخيانالقابلة بأَنها حامل من ثمانية أشهر دون الوقوف 
على الحكم الشرعي؛ لأنه قزر أن أ مدة الحمل تان" آنا المهر فيجب أداؤه 


)١(‏ لم يُدوّن التاريخ الهجرية بورود الفتوى في نسختي من الفتاوى الرضوية. 

)١(‏ لم يختلف أحد من الفقهاء في أقل مدة الحمل بأنها ستة أشهر: المستفاد من مجمرع آيتين: 
أوؤلهما: / وَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعْنٌ ن أوْلادَهُنَ حَوْلَينِ كَامَِينِلِمَْ أَرَاد أن بتَمٌّ الضَاعَةٌ) [البقرة: 
؟/*"؟]. وثانيهما: #وَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ ثَلَانُونَ شَهْدَاك [الأحقاف: .]١5/47‏ وهذا ما أكد الطب 
الحديث؛ أن أقل مدة الحمل يمكن أن يولد فيها المولود تام الخلقة هي ستة أشهر؛ بأن 
يحتاج الطفل إلى حاضنة خاصة لكي يتمكن من العيش بإذن الله تعالى .وغالبها تسعة أشهر؛ 
لأن غالبهن يحملن كذلك»؛ وهذا معروف بين الئاس . 
ولكنهم اختلفوا في أكثرها: 
مذهي الحنفية: أكثرها سنتان. انظر: الهداية؛ كتاب الطلاق؛ باب ثبوت النسب؛ عند قوله: 
«اثم تأتي به لأكثر مدة الحمل وهو سنتان»: .581/١‏ 
مذهب المالكية في المشهور: خمس سنوات. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (577 ه)؛ مكتبة الرياض 
الحديئة الرياضن: المملكة العربية السعودية» ط أ ٠١٠‏ | هس قارة ١‏ ف كتات الطلاق» باب 
الاستبراء: عند قوله: «فإن ارتابت .لم يطأها حتى يستبرئها من تلك الريبة إلى أن تبلغ خمس 
سنين ؛ وذلك أقصى مدة الحمل»): ل 
مذهب الشافعية والحنابلة: أربع سنين. انظر: إعانة الطالبين البكري الدمياطي» فصل في 
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المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى لال 


عند الطلاق ولو كان صادقاً بما قال؛ لأنّه لا يسقط بالزنا معاذ الله'". 
والله تعالى أعلم , 





اد القسم الثاني/ النضّ المحقق 


الطلاقء عند قوله: (وتنتهي الكثرة بوضعه لأربع سنين؛ لذنها أككرشيه الخمل ببليل 
الاستقراء»: 017/4؛ الشرح الكبير لابن قدامه؛ كتاب العدد (العدَّة)؛ عند قوله: «غالبه تسعة 
أشهر؛ لأنّ غالب النساء كذلك» وهذا أمر معروف بين الناس» وأكثر مدة الحمل أربع سنين 
هذا ظاهر المذهب وبه قال الشافعي»": 4 

مذهب ابن حزم والظاهرية: إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر. انظر: المحلى لابن حزم: أبو 
محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم (57: ه) دار الفكر بيروت لبنان. كتاب الطلاق؛ عند 
قوله: «وأمًا المرتابة فإنها تقيم حتى تذهب الريبة؛ أو يصح الحمل قال: وأقصى تربصها تسعة 
أشهن »1م ؟". وأيضاً قال: «وأمًا ولد الزوجة لا أكثر مع تسعة أشهر من آخخر وطء وطئهنا 
زوجهاء فهو متيقن»: .811٠/٠١١‏ 

رأي الطب الحديث: 

يؤكد الطب الحديث أن الحمل قد يتأخر على الرغم من ضبط الحساب إلى شهر كامل؛ 
ولَمًا دخل الحادي عشر لمات الجنين في بطن أمه؛ وما زاد عن ذلك فهو نتيجة خطأ في 
الحساب» وأكد الأطباء المتخصصون في أمور النسائية والتوليد» أن الحمل قد يصل إلى 
عشرة أشهر ولا بويد على ذلك؛ لأنْ المشيمة التي تغذي الجدين تضاب بالشييخوخة بعد 
الشهر التاسع» وتقل كمية الأوكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين» فيموت 
بل إن الأطباء يونّدون المرأة الحامل بالطرق:الاضطناغية يعد تجاوز الحمل أسبوعين عن 
تسعة أشهر؛ لوصول الجنين إلى مرحلة الخطر »كما أن المرأة قد تنقطع عنها الدورة الشهرية 
لأسباب عديدة؛ منها ما هو فسيولوجي أو صحيء من ذلك اضطراب الحالة النفسية عند 
بعض المصابات بأعصاب القلق ونحوه. 

ومن ذلك أيضًا الحمل الكاذب» فإن المرأة تحس بجميع أعراض الحمل» ولكن يتبين 
بالكشف الطبي أنه حمل كاذبء فتعاني المرأة من انقطاع الحيض» كما تحس المرأة وكأن 
هناك حركة جنين في بطنهاء وهي في الحقيقة ليست إلا حركة الأمعاء داخل المبيض. 

وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل الكاذب الذي تتصور أنه بقى في بطنها سنينًا. 
قد يحدث أن تحمل فعلاًء فتضع طفلاً في فترة حمله» ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من 
حولها من قبل» تتصور أنْها قد حملته لمدة ثلاث أو أربع سنوات. 

وهذا ما نجد في القوانين الوضعية حيث جعلوا أقصى مدة الحمل سنة كاملة في الاحتياط؛ 
مستندًا إلى.بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمئ. ملخصاً من كتابت رأحكام المرأة 
الحامل ): ليحيى بن عبد الرحمن الخطيب» كتيب غير مطبوع في صيغة الكترونية على إحدى 
المواقع الإنترنت: 01١‏ هتليل الحمل الصحي: روجرهارمس» دز روبرت فيء د. ماري إِم. 





تر حمه: ذ. حسان اجون قمحصة الدار العربية للعلوم؛ ط١؛‏ 17" 2 ١‏ ه/ ٠٠١‏ م. بيرافانت» ليتان: 
ص ١617‏ وما بعدها. 
)١(‏ فقد فصلنا الكلام في مُؤٌّكٌّدات المهر ومسقطاته في رقم الفتوى 7 وللاستزادة فارجع إليه. 





[رقم الفتوى 7] 
[الجمع بين الأختين كلا منهما بعقد مستقل وما يتعلق به من أحكام] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: ١4‏ شعبان ١١79‏ ه. 

السؤال: الرجاء تبيين الحكم الشرعي حول ما يلي : 

زيدٌ جْمَعَ بين الأختين كلا منهما بعقد مستقل؛ الواحدة تلو الأخرى : 

أو للا: هل يصح النكاح الثاني؟ 

فايا لمن سلت اوسن 

ثالثاً: هل ترث الأختان وأولادهما من زيد أم إيا؟ 

رابعاً: هل تستحقان منه المهر؟ 

بينُوا تُؤْجَرُا . 

الجواب 

أو لذاً: يحرم عقد النكاح عراماً قطفياً على أت الزوجة؛ ما دامت هي في 
عصمته أو في عدة الطلاق؛ لقوله تعالى: لآ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَئْنَ الْأَحْتَيْن) [النساء: 
١/5‏ |]. 

ثانياً: ثبوت النسب: لا يحرم وطؤه للزوجة الأولى ما لم يطأ الثانية» وتٌدسب 
أولادهما إلى أبيهم زيد؛ بمعنى أنهم ليسوا أولاد زنا؛ ولا يجوز نداؤهم بهذا . 

الثاً: ثبوت الإارث: ترث زوجته الأولى دون الثانية؛ لأن نكاحها فاسدء وترث 
أولادهما جميعاً بثبوت النسب عند فساد التكاح . 

رابعاً: وجوب المهر : 

- الزوجة الأولى: تستحق مهرها المُسَمَى كاملاً . 

لب- الزوجة الثانية: يجب المهر بالوطء في القبل لا بغيره كالخلوة» وتأخذ الأقل 
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فخ هنر المذا ,وقوة الكشة. 

وفي ا لد المختار ": «يجب مهر المثل في نكاح فاسدء وهو الذي فقد شرطأ 
من شرائط الصحة كشهود)"". ومثله تَرْوْجٍ الأختين معأء ونكاح الأخت في عدة 
الأخت”"؛: بالوطء في القبل لا بغيره كالخلوة» ولم يزد على المُسَمَى لرضاها 
بالحط» ولو كان دون المُسَمَى لزم مهر المفل”. 

وفى " الهداية "» باب نكاح الرقيق :«بعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصل 
كالسعك ووجوب المهر والعدة)” '. وفي :. الدة المختار ّ يستحق الإرث بنكاح 
صحيح ) فلا توارث بفاسد ولا باطل اللناصاةة؛ 


والله تعالى أعلم . 


:7١ 4 إذا فسد التكاح هل يجب مهر المثل أو المُسَمَى وقد فصلنا الكلام في رقم الفتوى‎ )١( 
18 

(5) الذَّرٌ المختار» كتاب النكاح: باب المهر: /145. 

(9) رَدَ المحتار» كتاب النكاح؛ باب المهر؛ مطلب 95 النكاح الفاسد: /86 85 .١‏ 

(؛) انظر: الدَّرٌ المختار» كتاب النكاحء باب المهر: 1414/7. 

(5) الهداية» كتاب النكاح؛ باب نكاح الرقيق: .11١١/١‏ 

(1) الدَّرٌ المختار» كتاب الفرائض: 14/17 ه". 


أرقم الفتوى 14] 
|الخلاف بين الزوجين فى مقدار المهر قبل الخلوة الصحيحة ويعدها] 
المستفتى: المتد خلال الدين بتان . 
عنوان المستفتى: المعهد الشرعي أنوار العلوم؛ راميورء شبه القارة الهتدية. 


تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ شعيان ١774‏ هم . 


السؤال: ادعت عتد مهرا قدره مائة ألف رويية بالعملة الراتئجة"''. وشهد الشهود 
على ذلكء وأعل الروح رقضوا مدعون أن المهر شع عسسمرة آلآاف روسفء وعندهم عن 


يشهد على ذلك فهل يُحكم بناء على شهود النقص أم الزيادة؟ 

يَنْوَا تَوْجَوُوا ‏ 

الجواب 

هل قام الخلاف بينهما بعد الطلاق قبل وقوع الخلوة الصحية” ” أم بعد الوقوع؟ 

الضورة الأول : اختلقا بعد الطلاق قبل وقوع الخلوة الصحيحة: فتعتبر قول 

الروج بأليمين» كما يُعتير قول ورثة ة الزوج بعد موت الروجين 

الصورة الثانية: ييه طروي لكايه انعسي راوع 
الطلاق أم لا وسواء كان الاختلاف فى حياة الزوج أو يعد مماته مع الأهل 
بينهما على التحو الثَالي: 


أؤْلا: إذا كان مهر مثلها أقل من عشرة الاقف”" قبيتها فقدمة: وتعطى ما ادعت»: 


وهو ميلغ ماثة آلف وععة . 


© فيشضى 


عه 5 سس ات 20 ات 1 
تأننا. ء إن كان عه معلها أكثر من ماثة القشفب رؤقنة ش فبتنته مشدسفءع فيدشم عخسرة 
الاقف زونة ففظ . 





عي لمكا رام ين بيستمايه اليد : وكامت فضية مضروية في عصر المؤلق» 


م ]1 11 -- وأ . #آ ب ع و - - 
(؟) الحفوة انتي يترتب عليها أثر: هي الخلوة الصحيحق وقد قصلنا الكلام فى بداية وسالة السظ 
المسجل ورقم الفتوى .1١1/‏ 
و أى: أكل مما ادع الدوس. 


55 أى- أكثر ممأ ادعنت ألم وحجة. 





المبيحث الثانى : فى انين وسيعين كتوى 0 
ما77طر77ص7١١٠+!١«‏ ل لي 22 2277 ”7بب7ب7ا_ ااال 000 0202 


ثالعا: وإذا كان مهر مثلها يتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف روبية قيقضى به. 
هذا ما كان شهودهما مستوفين الشروط من جميع جوانس الشهادة الشر 
وإذا كان شهود أحد الطرفين مستوفين الشروط دون:الا- حرين ققفى بشهادتههم: 
وإذا كانت شهودهما غير مفتوقية الشروطهء لا تؤخذ شهادة كلا الطرفين» ولكن 
يتحالقان على التحو الثائى: 

أ- إذاكان فهر مخلها أقل من عشرة أالاقف» ف فيحلف الزوج أو آهله قائلا: و الله 
لم يكن المهر الْمُسَمَى مائة آلف روبية. إن حلف فالقول قوله: وإن نكل يُقضى 
دمائة أل روية. 

ف و إن كان مهر عثلها أكثر من مائة ألف روية» فتطلب اليمين عن المراق فإن 
حلفت قضى بما ادعت؛ وإن تكلت يحكم بعشرة الأقف. روية. 

ج- و إذا كان مهر مثلها يتراوح بين عشرة الاق ومائة ألقف رؤييةء تحالقات 
فين جين الل 

وفى " الدّرَ المختار ": إن اختلقا قي المهر في قدرء حال قيام التكاح: فالقول 
كر سس ا 1 أو لاء وإت 
أقاماء فيحها مقدمة إن شهد له: وبيته إن شهد لهاء وإن كان ييتهما تحالغا فإن حلما 
أو برهنا قضى بهء وإن برهن أحدهما قبل برهانه لأنّه نوّر دعواه ' “. 

[المناقشة والتصحيح ] 

((أقول: قوله: ادوإت كان همان * مسألة مسحائقة غير داخلة بحت قوله :دوإن 
أقاما»' * جمع فيه ما إذا برهن: 

أت “إأحرلحهفا 


المح أو كلاهما. 





(1) انط اد المشتار: كتاب التكاح: ناف الصهرة م8 

(؟) أي: قول- صاحب تتوير الأبضار: «وإن كان مهر المثل بيتهما تحالقاء فإن حلفا أو يرهنا قضى 
هه وإك برهن ألحدهما فإ ع عانه. كتوم تر الأبضار مع الدَّرٌ النحتارةء كات الاح نانب 
المعى +/177. 

ره أي: قول: صلحب تنوير الأبصار: «شهد مهر المقل له أو لها أو لاء وإن أقاما البيئة فبيسها». 


اك 


561 القم الثاني/ التض المحقق 





ا أو للا أحد 1 
فين [ضاحب تتوير الأبضار] اع يي يني وقد #خطر 3 قول أبي بكر 
" التهاية ”© وجرّم به فى " !| الملتقر ”'': وقذمه في الهناية” 91 * يبيد م 
وغيرهما: أن لا تحالف إلا إذا كان اهن عونا 


ع أنىء صضاحب تتوير الأببار. 

(7) هو أحمد بن على أبو نكر الرازي الحجصاصضص (* 77 ه) سن أهل الرى: هي كار ثقهاء الجنم؛ 
سكن بغداد ودرس بها وتفقه على أبى مهل الزجاج وعلى أبي الحسن الكرخي» وأخذ منه 
العلم كثيرون: انتهت إليه رئاسة الحتقية في وقته» رحل إليه الطلية من الأفاق: عرض عليه 
القضاء فامتئع. ومن تصائيفه: أحكام القر آنء شرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي؛ 
شرح الجامع الصغير انل : الجواهر المضيئة. برقم (58 1-1 تاج التراجم: حن-.45. 

(7) انظر: فتاوى قاغيخان: كتاب التكاح: باب المهرء فصل في اختلاف الزوجين في المهر ومتاع 
اليت: الخو عند قوله مقإن كال الروج- المهر ألف وكات شي: ألشآثء ومهر مثلها أنَف 
أو أقلء: كان القول قوله مع اليمين يالله ...0 

(4) وقال الإمام قاضيحان في شرح الجامع الصغير عند تصحيح قول أبي بكر الرازي: #إذا لم 
يكن مهر المثل شاهداً لأحدهماء قآئا إذا كات مهر المثل شاهذا كان القول قول من شهد له 
مهر المثل مع يميتهء ولا يتحالفان وهو الصحيح». مخطوط وقف المكبة الأحمدية يمدينة 
الحلب السورية. برقم 2797 كتاب التكاح: بداية ياب المهورء رقم اللوحة: 4إب. 

(ه) انظر: النهاية للسغناقي: كتاب التكاح: بان المهر غتد قوله: «وإن كان مهر مثلها ألفأ وخمس 
مثة تحالفاء لأن الزوج يدعي عليها الحط من مهر المثلء وعي تتكرء والمرأة تدعي الرزيادة 
وهو يتكر .د ركم اللوحة: 41١ااب.‏ 

(5) انظر: ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأتهرء كتاب التكاح: باب المهر عند قوله: «اوإن اختلقا 
أي: الروجات حال كيام التكاح الح كي قكر المهر ...1# 25571١‏ 

9 انظى: الهعداية؛ كاب التكاح: دياب المهر عند قوله: مإذا اعسلتنا قي حال قيام التكاح. أن الزوج 
إذا ادعى الألف: والمرأة الألفين» فإن كان مهر مثلها ألقا أو أقل كالقول قوله...20: عن /17* 7 

(4) تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق: كتاب التكاح: باب المهر: ؟/155: عتد قول صاحي كتر 

الذقائق: «فإن لم يكن لهما بينة تحالما. 
3 أى: كان مهر المثل تراوح ين ما ادعى الرجل والمرأة ‏ 








المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوق 101 

فسقط كلا اعتراضي العلامة [ابن عابدين] الشامي''': أنّه كان عليه حدذف قوله: 
«تحالقا»؛ لأنه إذا برهنا لا تحالف وإن قوله: (اوإن برهن أحدهما 'يغنى عتة قوله 
قبله: «وأيّ ) أقام بيتة قيلت . قال كؤوها أعس” بذ؟ 


وقول الكرخحي”' - #أنهما يتحالفان طلقا سسع اء ‏ شهد المهر له أو لها أو لي 3 


)١(‏ قال ابن عايدين: «قوله: وإن كان الخ. هذا بيان لثالث الأقسام في قوله: فالقول لمن شهد له 

مهر المكل. وقوله: وإن أقاما البينة الخ. ٠‏ قإنه إذا لم يقيما البينةء أو أقاماعاء قد يشهد عهر المتل 

0 أو يكون ييتهماء ققدم بيآن القسمين "١‏ الآولين فى المالحن: وعذا بيان الثانق. وقولهة 

فإن حلما ٠‏ واجع إلى الم لمألة الأولى. وكو له: أو يرهناء راجم إلى الثانيف. لكن كان عليه حرف 

قوله: تحائماء لأنه إذا يرهنا لا تحالف. قوله: تحالفا. فإن تكل الزوج يققى يألف 

وخمسمائق كما لو أقر يذلاك صريحاء وإن تكلت المرأة وجب الكشقى ألق؛ لأنّها أقرت 
المهر: +/15317, 

ل" أي: قول: صاحب تنوب الايصار: ااوإت كان مهر المثل بيتهما تصالقاء كإن حلقا أو برضتا قضى 
بهء وإن يرهن أحدهما قبل برعانه... وأ أقام ببنة قيلت» فإن أقاما قبيجها إن شهدت له 
وييتته إن شهدت لياء.وإن كانت بيتهما تحالفاء وإن حلف وجب متعة المثل» تنوير الأبصار 

مع الدَرَ المختانء كتاب التكاس: تآنب المهن: وحاد” 

زم لله خكهما أفهده: قال أبو يكر محمد ين القاسم الاتباري: «قال أهل اللعة: الأضل في هذه 
الكلمة عتد العرب: أن الرجل إذا كثر خيره وعطازة وإنالتة الناشس قلح لله كوه أ : عطاومء 
وها يو حل مئه: فتهوا عطاءة ندر الحاقه والشاق ثم كثر استعمالهم , هذا حتى صاروا يقولونه 
لكل متشجب. منه قال ؛ الشاغر: 
لله 535 إني قد رميتهم لو ألا خَُدَدت أي" عُلْوَىَ لمحدو دة. الزاهر قي معاني كلمانت الناسن- 
أبنو بكر محمد بن القاسم الأثبارئ ("؟ ه) مؤسيه الرسالة بيروت لتان: ط ؟. ١4١‏ هر 
ا ل م 

ا اد و احوو م ب لاسي ا جهها مهاد عه 0 
شرح الجامع الكبير: رمالة في الأصول- اتظر: كشف الطتون: 487١/١‏ الجواهر المفيئة: 
بت نات د عر 1ك 1 

م 





وضحخه قي " الميسوط" "*" و" المخيط ”" وججرم به في ” الكت " في ياب 


َِ ايا 59 1 3 5 121 م د ير ) : 
أقول: لحن الأول عو الحدكور في الجامع الصصسر يم ا قي 
1ب بسيو ل السرخحسى: : لسشعحعمك تن مك دن لي سيل أبو دكر البسى تتسى اادة شا ميخ أقل 
(سرحسص) لبذ ان جراباة. وياقي بعمى الآئمة. وهو شرح ( الكافى في فروع الحتفية ) 
للحاكم الشيك ميحمك فى تعحملد الحتمي عر كل لا ابظيى > مق الظنون: ب ناج 
١‏ أسحي: ص 5 17 
: | - 3 ني الو ا 7 . للم الت 1" اه 11 1١‏ 
0 كي العسو لط لأسي تسم - .م بعهصى مشاتحتا رحميم الللفه يقول هتا: تحالمات؟ ات الظطاهيى 
لذ يشهد لكل واحد متهماء قيحلف كل واجد منهما عنى دعوى: صاحبهة على قياس اتخدللاف 


الروجين فى ١‏ لمهرء إذا اا كان مهر المشل :الا ميك لمون و أحك متهماة. كنات الاجارات 
- 1" 
(5 عو |! لمعطبط البزهاتي في الققه التعه ى الإهام العلامة ترسان اللين معحمهد ث ني" ن كاج الد ف 


ألحمد بد الصدر اليد يهان الأكنة عيد الترى ب مي تن هأ ه البخاري الخفي (517 ه 


هس ع 


وهو أم ن أعنى العيدر الشهيد حسام الكيية؛ وقد ترجمتاه عند أول وروده: وحاء قه: فاق كان 


كه 


مهي مثلها بي: اللعونين فإتهنا تحالفان: كى يعضى. ليا بَقَهِر المخل : وحوانظر ما دكثر في 
كتاب الإاجارات1 باكتاتب التكاح: نوع منه في ٠‏ اسلاف أل وين فى المهر: لا 
(؟) انظر: كتز الدقاتى» كتاب الدغوى. باب التحالف عتد قوله: «وإن اخجلقا في المهر قضى لمن 


8 211 عو لل 


مآ 


[3) الجامع. الصغير: الؤهام اذ لمسحتعث جسحهكط. بِنّ الحبن الثتاي الحتفى (597١ا‏ ع) وهو في سل 
7 75 عة 3 ا هه - ا 0 ٍِ 


مط 


الأصول و ظاهر الروايات فئ كتب الحثقية: الإمام محمد أنف أوَّلاً (المبسوط) وسماءيه؛ 


- و 3-1-7 9 2 ب ل 
دنه ته أو لا و أملاء تحطن 1 صصابف رواء عن الجوز جا ني وغيرهء ثم صتف اللجامع ١‏ ل 
3 امي ط 1 1 1 1 و م 0 50 5 9 
عو الكيير ن الزيادات: وانسير ! ده والصفب: والمشائخ دسعطلمة نا المجامع 1 مر حصي 


> الك 


1ك للة ملع الس مكلتسس يللا العقتاء اله إخاحثه جدائله هات إلوعة حلالة تنه 
قالواء لا يتصفح المرء للعو ولا العضناء !و !ىك عابم مسا لد أت نأ يبوضف مع جلانه قدره 

- 5 2 مسي 1 03 5 003 5 0 | 5 ل ل‎ .ِ 1 "١ 
كات يشارى هذا الكمات فى حضر 1 عمسم - وذكم حاجى خلغه أن شروحه يجاوز‎ 


العش ب انكل - كشف الطعون: 171 


ل لم أجد شي الجامع الصغير ها يتض. على هذا أو ما معتاء مل كا ما جاء شه نفاص فى 
- ا 2 م 1-2 101 2 - ِ 


المهور: ممحمل من يعقوب عن أبى حتيقة وححمة ألئف فى وجل توح امراة -8 


الفهب: كال : الشول. عه قول المراة إلى مي لها الصقد شخ التطروع مع شرح لتاقم 


.+ دام الحتب: انقيات 389م؟ هع عاذ 3 فت لتان..جهغ١؟‏ هيا 
الكيم : محمد يسن لمحن لشياني (3, هب مالم الحتب بيروت لبثال. 1١151‏ ج. يانه 


وا ابوات 
أ يع - 
و #متقفية و 


بغرت * القسسم الثاني ! التصّن المحفق 





المبحث الثاني - فى اثتين وسيعين كتوق لمانا 





15 ؟ 


"ش """ فترجح به بعد تكافؤ التصحيحين علدا لماي" البحر ”: أنه لم ير من 
رجح الأول”"'؛ قلذا جعلنا عليه المحول وبالله التوقيق))'" 
أنصوص الققهاء] 
وفي " البدائع " و" الهندية ": ولو اختلفا بعد الطلاق بعد الدعولء أو الخلوة 
فكما لو اختلفا حال قيام التكاح: وإن كان قبل الدخول والخلوة والمهر دين: 
فاختلفا في الألف والألفين» فالقول قول الزوجء وَيَتَتَضَفٌ ما يقول الزوحُ: ولم يذكر 
الخلاف. ذكر الكرغئء وحكى الإجماغ: وقال: نضف الألف فى قولهها". 


المهور: 0 لعل المُوّلف لف يقصد شرح الجامع الصغير للإماء قاضحخان - كما وفنا قال 
عند تفحيح قول أبي يكر الرازي: «إذا لم يكن مهر المثل شاهدا لأحدهما قأما إذا كان مهر 
المثل شاهدا كان القول قول من شهد له مهر المثل مع يمينه: ولا يتحالفان وهو الصحيم», 
كتاب التكاب: بداية باب المهور: رقم اللوحة: .١844/١‏ 

)1١(‏ وهر للشامي ابن عابدين: صاحب رد المحمار. وجاء قيه: «وإن كان بينهما: أي أكر مما قال 
وأقل هما الت ولا بينة» تحالفا ولزع مهر المثل: كذا في الملتقى وشرحه: وهذا على تخريج 
الرازئء وعلى تخريج الكرحي: يتحالفان في الصور العقدرى + ثم يحكم مهر المثلء وصححه 

فى الميسوط والمحيطء وبه جزم في الكدز قى باب التحالع. 


كال الس مث اديت ومع 0 ا ولواح يشريله بن 


الجا ع الس ,قو ونان اداه عسيف اليو يق قوع هما .+١‏ قلت: يقي ما 
إذا لم يعلم مهر الخثل كيف يقعل؟ والظاهر أنه يكون القول للروبة لأثّه متكر للزيادة: كما 
تقدم كيما إذا لم يوجد من يمائلها) رد المحتار مع النرّ! لمخكار وعتون الأبمانه: كناب 
التكاحء باب المهرء مطلب عسائل الا ختلاف فى المهر: ؟/117. 

ىر انكل : البحر الرائقء كتاب النكاتء يأب المير: 1 

و6 وعابج العوسخ الكبرين من كلام !! لولف لم أغربه: «وإننا عله دون أي تَصَدِقِد إلاها وقع 
بين المعقو قتين. ظ 

(4>انظر: العحاوى اليتدية كنات النخاحء ا لباب السابم بع قي المهرء القصل اماد نى مشر اخحلاف 


الو جين ىِ المهر: 1 | شويع عو 


5 القسم الثاني/ النض المحقق 





وصححه فى " اليداقع "و" شرج الطحاوي ”1 ورجحه قئى 


1ع بنك 

الفح : 
الورئة في مقدار ا 0 لمسَم 2 فالقول قول وزنةه الزوج”»” '. وفي 5 33 المحتار : 
ا قيلز هم ها اعترفوا يه ” بحر "”". ولا يحكم بمهر المثل لأن اعتياره يقط عند أبي 


[05 1 


حتيفة بعد موتهما. درر » 


(1) اتظر: يدائع الصدائع؛ كتاب التكاح؛ ياب المهرء فصل حكم اختلاف الزوجين في المهر: 
ريا 

(1) شرج مختصر الطحاوري: أحمد بن عتصور بو صو الأسبيجابي القاضي هع أجل شراح 
مختصر الطحاوي للومام أبى جعقر أحمد بن محملك الطحاوي الحنمي1١‏ 7 ه) متبحر في 
الفقه ببلاده. ذكره أبو حفص عمر بن محمد التسفي قي ( القند في تاريخ سمرقند ) فقال: 
دخل سمرقتد وأجلوه للفتوىء وصار الرجوع إليه في الوقائع: قاتتظمت له الأمور الديتية؛ 
وظهرت له الأثار الجميلة: اتظر: كشف الظتون: ؟/417797 الجواهر المضعة؛ برقم (*55): 
*5؛ تاح التراجم: ص 117 ظ 

(5) انظر شرح مختصر الطحاويء كتاب التكاح: باب المهرء عند قوله: #اولو وقع الاختلاف يعد 
الفرقة قبل الدحول فعلى قول أبى يوسف القول قول الؤوجء ويِتَتَضْف ما يقول الزوج». 
مخطوط عكتبة الأسد بدمثق السورية» يرقم 5 .154٠‏ رقم اللوحة: 597/]. 

(4) جاء في الفتح القدير: مأن الزوج إذا ادعى الألف والمرأة الألقين» قإن كان من مهر مثلها ألقا 
أو آقل قالقول قوله: وإن كان آلفين أو أكثر فالقول قولهاء وآيهما أقام البينة قى الوجهين تقل 
وإن أقاما الينة فى الوجه الأول تقبل بيسهاء لأنها تثيت الزيادة . وفى الوجه الثاني بيتته؛ لأنها 
كلت السشطء وإن كان فهر مثلها ألقأ وخمماتة تحالفاء وإذا حلقا يجب ألف وعمس مثة. 
هذا تخريج الرازي». كتاب النكاح باب المهر: 7717/1. 

(2) تبيين الحقائق شرح كنز الدثاتق: كتاب التكاح: باب المي : ؟إ4ىه ١؛‏ الفحاوى الهتدية كتاب 
النكاح: الباب الابع في المهرء الفصل الثاني عشر اختلاف الزروجين في المهر: .5851/١‏ 
(5) وجاء فى بحر الرائق: «لو مات الزوجان: واختلف ورثتهماء فالقول لورثة الزوح: سواء كان 
قى القدر أو في الأصلء فإن كان في القدر لَرْم ما اعترقوا بهء وإن كات في الأصل يأن أدعى 
ورثتها الغسقىء وأنكره ورثته فلا شىء عليهم. وهذا عند الإمام».كتاب التكاح ياب المهر؛ 

ره ل 


(؛) رد المحتارء كتاب التكاح: ياب المهرء مطلب مسائل الاختلاق في المهر: ؟/114؛ درر 





الفيحث الثانى : فى اتن وسيعين فحوئى 5 
- من -ن ب _ْ 


((كذا فى تختي [من رَدَ المحتار]: «بمهر المتل». أقول: والأولى إسقاط الباء. 
والته تعالى أعلم))”'. 





الحكام شرح غرر الأحكاءء كتاب التكاحء باب المهر: الاختلاق في المهر: .514/١‏ عتد 
قوله: دالا ختللاف في الغدر القول لورنته رشيف أمي حتاف ولا يحكم مهر المثل؛ ذث اعشارء 


ارقم ١‏ لفتوى 4ه :دا 
إل يشترط ذكر المهر تصضحة عشد التكاح 
وأتواع المهر وأحكامه] 


المستفتى: الشتد ممتاأ على حات المأمور على إذارة المسابات. 

غنوان المت - ولاية جارورة لال إملىء شبه القارة الهندية. 

ناريح ترود الغتوىق: 1 شوال 1 177 شر 

السؤال: الرجاء تبيين الحكم الشرعي حول عا يلن : 

أؤلا: يُسمّى المهر فى عقد التكاح عادةء فها . يشترط ذلك لصبحة التكاح؟ 

ثاناً: هل يجب تقبيد المهر بِالمَعجّل أو المَؤّجل؟ 

عالعاء هل | تستطيع المرأة المطالبة بالمه رامعجلاً أو مُوّجلاً متى آر وأودت 

زابعا: المهر المعجل : 0_6 الذي تعتّن اداده قبل الرقاف: ويحى لْلْر وجة الامتناع 


ع العاف ومع نقسها معي تصضهء ولكن الزوج اسعو لى على حلي الروحة الذي 


دمح ؟ 


ام 1: تك أت نعقاد النكاح تعتن شرا الدار لها غوضًا عن مهرها المُعَجا | والذى 
يساوي - حمسمائثة رويية بالعملة الرائجة: فهل يحق للرزوجة الامتتاع عن الزقاف قبل 


قبضهء وفي هذه الآثناء اتستحى التفقة آم لا؟ 


25 00000 0 ِ زع ه. 1 ِ اضراع 2 - ء 3 
بادنا: شعي قتسححوق» التوحة المطالية بالههر عير الشعجل بعل وموع اللخلوة 


الصحيحة وها ل تملك حق الامساع ع شن" ن المقاء سم زو حيها"؟ 
م 


ل 
نوا تَوُْجَرْوًا 


الجواب 


|5 ليذ بج المهر أعريةة التكاح: أي 5 ع 1 ان عت عبن | سك : و حبسي 


د فو 





الميبحث الكأتى : فى انين ومبعين كترى رك 


لو صرح أنه لا مهر لها أصلاة''ء قيعدل إلى مهر المثل"' 
قاناه لذ بحب تقند المهر بقيد المعكل أو الموخًا ”" 
الما المهر غلى ثلاثة أضرب: 30 
| المهر المغخل : وهو الذي قرر أذاؤه قيل الؤقاق. ولها حق المطالبةه به على 
الْعْوو والامتتاع عر ن الرقافى ولحسن التفسن حتن تقيضه مهما طال. الرمن. 
سيت المهر المج : ابو الذَق حذدة له ميعاد لأدائة مثل سنة أو عشرة سنوات 
مثلاً. ولا يحى للروجة المطالبة به قيل الميعاد المحدد 
ج- المهر المؤخر : هو الذى لم يحدد له ميعاد لأدائه. وهو مؤخر إلى اقتراقيف 





(1) المهر ولجب فى كل تكاج . كما كما ذكرنا تقصيلة ‏ بشوله تعالئ: #دلمل لك غاءوراة فلكم أن ص 
ا ةاجتا علي 


مك 


بأتؤالكج مُحْصِيين غير متافحين كما اشتتتفتع به مِنْهْنٌ فَانوهُنٌ رقن 
فِيعًا ترَاضْكك نه من يل الم ريق إن اله كان غلمًا حكيها 6 [النسام + ولكمه ل ب يتعط ذكره 
لصحة التكاح؛ بجو إخللاء النقاء ع عن صحك يات التشماء: قوئه تعالى لى: الا جناح عَليْكُمْ إن 


1 


التتادعا له تمكوقق أو تر ضواا: لَهْنْ فريضّة 4 [البقرة 


جل ]ب جه الاعدلال بأنه يصح 
الطلاق مع عدم السمية ولا يكون الطلاق إلا في التكاح وم واثا إذا شرط نفي المهر في عقد 
التكاح يآلا مهر لهاء ققبلت المرأة» ققد اختلف الفقهاء في حكم هذا اللكاح: 
أوّلا: ذهب الحقية والشاقعية والحثايلة إلى صحة التكاج: قيجب. لها مهر المثل بالدخول أ 
يالموت» لأنّ الشرط القاسد لا يقسد الروا: وتفن المهر لا يفده أيضا. انظر: مجمع الأنهر 
في صر ملتق الأبيح : اكسداب التكا- : مانت المهر 21 قو لّه: ايصح التخاح ع تي المق 5 
ونكوان التشى لغم آ خلذقا تلمالك»: ١‏ | شيء 2ح ؛ تحقة المسحاج بشرح المتهاج عكتاب الصذاتي؛ 
قصل في الصرويشين داك قوله: اتونقئ السهر» أو سكت --5 أو نم دون جمهر المعا .: 5-5 يعر 
تقث البلده: (٠١‏ 159 المبدع فى شرح المقتمء كداب الصداق: قصل في المغوضة: 1١75571‏ 

ثانا: تعب الجالكية إلى عدم ضحة النشاح عند اشم شتراط نعي المهر؛ة حك إنيه يعتروت 

المهر ركنا مس اوكان التخاح ويقولول: امسو كويد ركنا ند اي" سد اشتر اط أسقاطه: 7 
الاعفاق باطلء واشتراط نقى المهر فاسد. :تك - متم الجليل: قصل في التكاح: 2 عتاد قوله 
افلا يتعقل تخاح بإنقاظه. ول يتحرط ذكرء عمد العقد»: ؟587717. 

(؟) قد استوفينا الكلام على عهر المثل في | رقم الفح لقتوى 7*8 فارجم إل 

(9) فركِدٍ ذكرنا الكاداع ل تقد المهر بالتعجمل أ التأجيل أو عددد تعميطة شي ركم العتووي 2-01 

255 قد استوفئن الْمُدلف الكلاة في أقساع المهم مع الحكم في رقم العتوى لق“ و65 1م 


خارجع إلية. 


74 القم الثاتي/ النض المحقق 


بالطلاق أو الموت يناء على العرف:؛ تومي ريه لماجي يي 
وأبعا: اغل تم تسليم المهر التتجل مو قبل الزوج يشا ل حلي؛ ولا يعود فى ذمة 


الزوج كونه مهرا مُعجلاً: بل هو غْصَبَ مال زوجته من عامة الأموال؛ ولا تستحق 
الزوجة حبس التفس» ولا يحق للزوج استرداد المهر المُعَْجُل جبراء فهذا يعتبر سحت 
وحرام: ولا يجوز أكل المال باطلاً بل يجب إعادته عينا إذا لم يستهلك وإلا قيمته. 

خامسا: يحق للزوجة الامتناع عن الزفاف وحبس التفس حتى تحصل على الدار 
التي قرر تقديمها عوضاً عن المهر المُعَ؟ّ ولا تسقط التفقة في هذه الأثناء”''. 

سادسا: ) مهر شير المُعَجِّل [المُؤْجّل]: هو الذي حدد له ميعاد لأدائه سنة أو 
عشرة ستوات مثلاء ولا يحق للزؤجة المطالية به قبل الميعاد المحدد: كما لا تملك 
الزروجة حق منع التفس حتى يعد حلول الأجل والمماطلة» ولاسيما بعد ما رفت 
الف ولك بل مقط عقيا بالسطاية به 

[التصوص الفقهية] 

قال الإمام قاضيخان في " شرح الجامع الصغير ": لو كان المهر مُؤَجْْلاً قليس لها 
المتع قبل حلول الأجل ولا بعده: وعلى قول أبي يوستف لها المئع إلى استيفاء الأجل إذا 
ليم يكن دحل ا وي . الدّدِ المختار ": ويه يقتى ابتحبانا " ولوالمحة 197 . 


(0 انظر هريدا فن الغاصما ل فى أوّل كوئ عن هذا الكتان» يات الميهرء الميست الأول: في 
رسالة الِط المسجل ه في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل. وغي رقم العتورى 6 

(1) انظر: شرح الجامع الصغير للإمام قاضيخان: عند قوله: «لو كان المهر مُوَجْلاً لم يكن لها أن تحيس 
تفها لاستيفاء المهر قبل حلول الأجل...5. كتاب التكاح: ياب العهور : رقم اللوحة 44/سة رد 
المحتار كتعاس التكاح: :ياب المهرء ٠‏ مطلب في منع الزوجة نها لق لقبضن المهرة يكرت 1 

(*) الفتاوى الولوالجية: عبد الرشيد ين أبنو -حتيقة بن عبد الرزاق بن عبد الله الولوالجي أبو الفح 
(:4شه) من أهل ولوالح: بلدة من طخارستان بيلخ: من كبار ققهاء الحنقية» وكات إماماء 
ققيهاً فالاء حسن السيرة؛ تفقه على أبي بكر القزاز محمد بن علي: وعلي بن الحسن 
البرهان البلخي: ومن تضائغه أيضاء كتب الآمالي عن جماعة من الشيوخ. انظر: هدية 
العارقين: ١/ةة؛‏ الجواهر المضئق يرقم :)8١3(‏ 4197/7. 

(4) الدّرٌ المختارء كتاب التكاسء باب المهر: +ادة١.‏ 

زة) جاء فى الولوالجية: «ارجل تزوج امرأة على مهر معلوم: فأرادت أن تمتع نفسها حتى تسترة 
مهرهاء ليس لها ذلك في عرفتا؛ لأنه في عرقتا: اليعض مؤجل والبعض معجل...و المعروق 
كالمشروط». دار الكتب العلمية بيروت لبتآن. ط ١5714 +١‏ ها 1١+‏ م2 513/1١‏ 





المبحت الثاتى : فى اتن وسبعين قتوق 112 
الل 7772 2277ااسسسسسسسسسسسسسسسببببباسهببب-اه-ااإإإإيييي يي 


وي ” زّة المحتار”: دوفي " البحر ”" عن ” الفنتح ”*: وهذا كله إذا لم 


يغخترط الدعول قبل حلول الأجل؛ قلو شرطه ورضيث يه ليس لها الامشاع 


ا 
اتغافان” 


((وقلتٌ في حائية " جد الفتعار على رَدَ المسحار "©: «أقول: وعُدّف بلادنا 
الدحول :كل أداء شيع مدةع والمعروف كالمشرو ا فلك يكون لهأ ١‏ الامتناع اجماعا 
بالاتفاق37))0 ١‏ ا 


551/7 البحر الرائق: كتاب التكاح: باب المهر:‎ )١( 
)ع م القدير؛ كاب التكاحء يأب المهى: ب م‎ 


0 المسحتارء كنات التكاحة: باب المهرء فطلب في متع الزوجة تفسها لقبقس تقش المهر: 
“يقرت 3 


(4) جد الممحار على رَدَ المحتار: الإمام أحمد رما خان رالمُؤْئْف) في ست مجلّدات: وهذا 
الككتاب سن مائره التاريحية العظيمة: ومن درر الفقه الغالية التي يفخر يها الققه الإسلامي» 
وك له الأتخار بهناء ولا شاك أنَّ هذا الكنات جليل؛ وكنز عظَيعٌ يوضّح (َرٌدَ المحتار) 
توقنيها جسلة » ويكشف عن عياراته العويصة: ويحل عواضغه المغلقة؛ ؛ متلق بالبدحوت 
الوجيزة التادوة والتحقيقات العسجية الأتيقة: ويَظهدٌ من خلال بجوت توك د كفت التضف 
وبريقٌ فكره وتبخر عِلِمه وسعة اطلاعه على المسائل التقهيّة: كاتها صب عيتيه. وتبين قوة 
تمبيزه عتد الترجيح واستخراج الشحيح من بين الأقرال المختلفة؛ وإيضاح المسالة بالذلائل 
القويّة الجليق: فلذلك كلّما جرى قلمه التاق في ميدان البحث والتحقيق لم يكد يقف على 
شرع حبّى أتى بما له وما عليه. انظر: حياة إهام أهل السستة والجماعة: ص 5 ؟.. 

ف ع تقهية معروفة تتدرج تحت أحل القواعد الخمة الأساسية «العادة محكمة» ذكرها كير 
من الثقهاء بالغاظ مغارية. نحو: المعروف عرفا كالمشرط شرطاء أو نصاء أو لنظا. ذكرها 
اين تحيم في الأشباء والنظائرء قي القاعدة الخامسة:؛ المبحث الثالث: وفي اليحر الرائق في 
باب التوكيل: والبابرتي في العناية شرح الهداية» باب الصلح في الدين. وابن عابدين قي رَدَ 
المحتار؛ في عات البيوع: مطلب قي بيع الثمر والزرع. وشيحي زاده قي مجمع الأتهر في 
ني عج ح ملتقى الأبحر: ياب الوصية للأكارب. 

(5) وها بين القوسين ين الكبيرين من كلام الموَلِف لم أعربه» وإنما لت دون أي تصرف. 

() وجاء فى جد الممتار حاشية على رَدَ المحتاز دوت كلمة: رإجماعا). مكتية المدينة» مجلس 
المدينة العلمية ( الدعوة الاسلامية ) كراتشي ياكتان» ط +١‏ دت. كتاب التكاح, باب 
المهر: مطلب في منع الروجة نفسها لقبضص. السهر: 4ه ب نوه 


5 القسم الثاني/ النض المحقق 
أ الم امو + فهو الذى لم يتعيّن دده قبل الزفاف ولم يحدد له معاد 
لأداته أصلاء وهو مؤغر إلى افتراقهما بالطلاق أو الموت يناء على العرق؛ ولا 


نستحق الوجة منع نفسها ولا المطالية به قبلهها"». 





وفين " الفتاوى الخانية ' :«إذا لم يصخ التأجيل يؤمر الروج بتعجيل قدرما 
تعارفة أهل اللدةء في حل ععة الباقى ناجيت العللق أو العورت: ا يجيره العاضىن 


َس 


1 
0 


2 ا ٍ 
ِ” تسل الباقى :و لا د يححيبيك)ا - 


الله تعالى اعلم 5 


تن 


0 واستوفى الغؤلف الخلاة في المهر الفؤخر وحكمه في رقم القترى‎ )١( 


5 كتاويي كأمسخال: كنات التكاخ: يافة كك كدو هماقا المهر: 1ع ل 








أرقم الفقتوى 57] 


[تسمية المهر يكل ما يملك] 


المستفتي: مُنْشي محمد علي ارم مدرس- 


عتوان المسغتيى: الحى بير زادكان: يلدة ترهر: صندوق البريد جروة: محافظة 


5 شيخاء اتى» مك القارة الهندية. 
تاريخ ورود الغعرى: ؟؟ شوال ١١73‏ ه. 


الؤال: شخضٌ عقد التكاح على الروجة الثانية» يمهر سماه كل ما يملك من 
الأسوال المنقولة وغير المتقولة كالأراضي والبيوت» وباءورتث من الأقارب» 
والأموال النقدية وغيرهاء وما سيملك مغبلاً عن طريق الهبة؛ علما أنّه ورث 
أموالاً من الأقارب دون توريت أخحه متها شيئاً؛ لآن أعل البلدة تعارقوا على حرمان 
الأخموات: ومن سَيَرِنه بعل موته عم أمتاء الأ و قل بلغ سكن ستة هين عمهره ولا 
دملاك شيعا الأن. 


قالحعد على هذا التحو تستب فئ زيادة المهرء لأن أهل بلدتنا لا يَرْوَجَوَنَ 
يتانهم 5و جه تانية عاذة. فيل بحجو نز تسييسة المهر بكل م يملك؟ 
ينوا مَؤْجَوُوًا . 
الجواب 


ع 3 كل ء 1 : 3 1 5 5 ش 1 
كل ما ورث من الأقارب تعن مهرا وما عدا لك من نصيي الآأخت أيشاء إن 


كن ١‏ القعاوفق اليتدية 8 الو اذا تزوجها على هذا العبك؛ معو مللك الغبر أو على 
هلع الذار لي مللتك الْغْميِرء فالتكاح جائز والتسمة ريخا شعد دلك تطبر 
إت أحاةز صاحب الذار وؤضاتب العيد ذلك قلها غين المُسقيء وإن لم يجر 
التق لا يطل التكاح /" الشفشهة حت لا يجت مهر المثل وإنما تجب مه 


ندلدنا 





ار القسم الثاني / النض المحمق 


المُتمّى كذا في " المحيط *21:. 

أمّا الهبة والهدايا فلا تدععل قي المهر المُسَمَى؛ لأتها معدومة: ولكنها لا مائع 
لصحة تمية المهر الباقى: كما لا يعدل إلى مهر المثل. وفي ”* الفتاوى الهندية ‏ 
ليه ]: «وإذا سمى في العقد ما هو معدوم في الحال بأن 5 وجها على ما يثمر نخيله 
العام أو على ما تخرج أرضه العام» أو على ما يكتب غلامّه؛ لا تصح التسمية 
وكان لها مهر المثل):'. 

وفي ' رَدَ المحتار ': «لو سمى عشرة دراهم ورطل خخمرء فلها المُسَمى ولا 


7 | مهرالمثل.." بخر د يفيت 


وخدم م قناع الال غتده هم 5 طلقا ولو أن العقل يستعد عادة تسمية 5 ها يملك - 
أو ارث ا ما حرمان الأخوات فحراع وياطل وليك 


وإلله تعالى أعلم . 


)١9‏ اتظطر: السحصط البرهاني: كات النكاح: الفصل السادس عثشر في الميورء عند قوله: :و إذا 
تزوجها على هذا العبد وهو ملك الغيرء أو على هذه الدار التى هي ملك الغبرء فالتكاح جائر 
المشقى بخلاف البيع»: 7/7١؟.‏ 

)2ش النتاويى الهندية: قاس التحاح: الياس السابع في الشهر الفصل الأول فى بعال أختى مقدار 
المهر وب وحافها يعلد جيرا وما ل يعات تير ابم 

العتاوى الهندية: كتاى فاع الياب الم فى المهرء القصا ل الأول فى بيات أكنى مقئار 
المهر وبيان ما يضلح مهراً وها لا يصلح مهرا: 1 2# 14 

(؟) انظر: البحر الراتق؛ كتاب النكاح؛ ياب المهرء عتد قوله: #لو سمى لها عشرة دراهم ورطلا 
من خخمر خلها الفشقى ولا يكمل ههر المثل0: 7/ؤل ؟. 

585 رد المحتار:ء تتاب التكا-ء ياب المهرء مطلتب نكاح الشغار: ره 1 








ارقم الفتوى هه ]7١‏ 
[ادعى احد الروجين الوظء أو الخلوة الصحيحة والآخر ينكر ذلك] 
عمو ان المستفتي: وامةء صتندوق اليريد جاتلى» تحصيل عوجر حعان: فحافطهة 
راوالفندي: شيه القارة الهندية ‏ 
تاريخ ورود الفتوى: 4 شوال 115 ه 
السؤال: الشيخ المحترم رئيس المحَقَّقَينَء العُمدة الأمين: ناصر الدين: السلام 
عليكم ورحمة الله ويركاتهء حفظكم الله. 
الرجاء تبن الحكم الشرعي حول ما يلي: 
أوّلةً: هل يجوز للقاضي الشرعي أن يعقد تكاح المرأة بعد الطلاق مياشرة دون 
انقضاء العدة؛ بناءٌ على قول الزوجين يأنه لم يقع بينهما وطء ولا خلوة صحيحة؟ 
ثانيا: أ: ما الحكم الشرعي لعقد تكاح المرأة يعد الطلاق مياشرة دون انقضاء العلة 
ناء على قول أحد الزوجين بأنه لم يقع بينهما وطء ولا خلوة صحيحة: والآخر 
يرفض ذلك؟ 
ثالغا: لمن يُعتيد يُعتيد القول قي الدخول والخلوة الصحيحة بعد الطلاق: 
- هل يجب الإشهاد على ذلك؟ 
جل هيد 


- أم القول للزوجة؟ 
أفيدونا جزاكم الله خيراً مع التوثيق هن كتب الفقهاءء ويُقدّمُ لكم الأجر على هذا 
الافتاء. 
ينوا تَؤْجَرُوا. 
الجواب 
أوُلا: لا حرج بالنسية للقاضي الشرعي بأن يعقد التكاح: إن لم يكن ظاهر 


الحال يكذب ذلك. والله تعالى أغلم. ظ 
ثاناً: إن كانت المرأةٌ تدعى الخلوة الصحيحة والزوج يتكر ذلك: فالقول قولها. 


15 


0 القسم الثاني/ النضص المحقق 


ففي " تنوير الأبصار' “دواو ترقا فقالت: بعد الدخول. وقال الزوحٌ: قبل الدخول. 
فالقو له ونا . زوفي "أو العحعانه": تقولة اهن تكوون الأدضار]ءكقاللت: بعد 
الدخول... المراد هنا الاختلاف في الخلوة»". 

وأمّا عكسه؛ أي: أن يقر الزوجٌ بالخلوة الصحيحة والمرأة تنكر ذلك؛ فالقول 
قوله من باب أولى؛ لأنّه مُقَرَ بذلك. ففي " الذَّرٌ المختار ": «والأصل أن من خرج 
كلامة تعنّتاً فالقول لصاحبه بالاتفاق)20. وفي ارو المسفار "لاهسا يام كر ها 


بتشعة )ا . 


وعلى كل حال إذا كان أحدْ الزوجين يُنكر الخلوة الصحيحة فمن باب الاحتياط 
أن لا يعقد النكاح قبل انقضاء العدة» فقد قال النبي كله :«كَتْف وَقَذْ قيل)"”. والله 
تعالى أعلم. 

ثالثاً: جين ُعتبِرُ القول في الدخول والخلوة الصحيحة بعد الطلاق: 

- أمًا الدخول فَشِيء خفى لا يطلع عليه غير الزوجين» فلا تطلب الشهادة 
عليه. كما أن الخلوة الصحيخة لا تنبت عن طريق الشهود أيضاً؛ لأن علمهب لا 
يحيط بأكثر من هذاء بأن يشهدوا اجتماع الزوجين بعد عقد الزواج الصحيح؛ في 
مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما كدار أو بيت مغلق الباب» ولا يكفي كل 
هذا لإثبات الخلوة الصحيحة؛ لأن من شروطها أيضا: ألا يكون بأحد الزوجين مانع 
حسي أو طبيعي أو شرعي» يمنع من الاتصال الجنسيء وبالتالي لا يمكن الاطلاع 


1 تنوير الأبصار مع اند المختارء كتاب التكاحء نافيا الهين:‎ )١( 

(؟) رَدَ المحتار» كتاب النكاح؛ باب المهر؛ مطلب في أحكام الخلوة: ١١/7‏ . 

1/1 الدّد المختار: كتاب البيوع؛ باب السلم:‎ ١ 

(؛) رَدَ المحتار» كتاب البيوع» باب السلم: 801/5. 

(ه) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عَنْ عُمْبَةَ بْنِ اْحَارثِ؛ نه َرَوَج ابه لبي ِهَابٍ بْنِ عَزِيز: 
أت امه فََالَت: ني قَذ أَرضَعْتُ عَفبَة والِي تَرَوْجَ. قَقَالَ لَّهَا عَقْبَة: دا اعلم يوسي 
ولا أخبزتني» فَرَكِت إِلَى سول الله ب بالعديئ» فسالّهء َقَالَ وَصْولْ الله قغ:«كيف وَقَدْ قيل». 
فَمَارَقَهَا عُقْبَة وَنَكَحَتْ زَوْجًا غْيْرَهُ صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ بَابٍ الرُخْلَةِ في الْمَسْألَة 
النَازْلَةِ وتَعْلِيمِ أَهْلِهء الحديث (88): .45/١‏ 





ع 7 و" 
البحث الثاتى :فى انثين وسبعين فترى 


المبحث الثاني : في اثثين وسبعين فتوى لس 


على بعض شروط صحة الخلوة الشرعية لغيرهما" '. 

ب- و إذا أقر الزوجٌ بالدخول أو الخلوة : الصحيحة فالقول قوله: ولا يحتاح لآية 
شاد . 

و إن كانت المرأة تدعي الخلوة الصحيحة والزوج ينكر ذلكء فإنكاره لا 
بع يعتبرة لأنه [في الحقيقة] مدع لسقوط.النصفت» وهي متكرة لسقوط النصف» فالقول 
قولها|مع الببية ]كنا ذكرنا . 

ولكن يمكن أن نتتصور صورة الشهود في هذه القضية على النحو الثّالي: إن 
كانت المرأة تدعي الخلوة الصحيحة والزوج ينكر ذلك؛ فالقول قولها مع اليمين: 
لكن بإمكانها أن تقدّم شهود إقرار .الزوج بالخلوة الصحيحة عند نكولها عن اليمين. 

((هذا كل ما قلته تفقهاء اولتقي آنا سس عابر ع 0 
فإن ضيبت فمن ربى؛ وعنده العلم بالحق» وهو حسبي. . والله تعالى أعلم)) ”'. 

ولا تود الأجرةٌ على الإفتاء عندنا بفضله تعالى؛ ؛ وتعشره من غاية الشتاعة. 
وَمَا أنألكة عليه ين أخر إن أَْرِي إلا على رب اللي | [الشعراء: .]١١3/957‏ 

والله تعالى أعلم . 


دا 3 





() الخلوة التى يترتب عليها أثر: هي الخلوة الصخيحة؛ وقد فصلنا الكلام في المبحث الأول؛ 
ناه حصالة السظل المسا ورك القعرع 9 

(5) فقد سكل فضيلة الشّيخْ في رقم الفتوى ١ه‏ بأن الرجل يُقَرٌ يقَةٌ الدخول والمرأة تنكر ذلك. 
فأجاب: «الرّوج مُق بذلك فيجب المهز كلّه؛ والمرأة تتكر ؛ فإقرار المُقرَ يرتدٌ برد المقدّ له؛ 
فتستحق نصف المهر فقط. هذا ما ظهر لي». 

(*) وجاء في رَدْ المحتار: «(إتكاره لا ب يعتبر؛ لأنَّه في الحقيقة مدع لسقوط النصف بالعارض على 
السيب الموجب للكل؛ ؛ فكان إنكارها هو المعتبر»). رَدٌّ المحثار» كتاب النكاح؛ باب المهرء 
مطلب في أحكام الخلوة عا 

(5) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه؛ وإنما َقَلنُه دون أي تصرف. 


أرقم الفتوى 1/١‏ 77] 
أحكم الوفاء بالوعود والشروط في عقد النكاح 


الم ات 


وحكم جهالة الأجل في تسمية المهر المؤجل] 

المستفتي: السَّيّد عبيد الله . 

عنوان المستفتي: بيت أبي الضياء حكيم نور الدين . 

تاريخ ورود الفتوى: : شوال ١79‏ ه . 

السؤال: الرجاء تبيين الحكم الشرعي حول ما يلي : 

أوّلاً: من تقاليد قبيلة زيد أن الزوجٌ لا يشارك عند انعقاد النكاح في تسمية المهر 
وما عدا ذلك من شروط العقد وما بعدهاء بل إن أهلُ الرّوج والزوجة هم الذين 
يتصرفون بجميع المعاملات» والزوج يلتزم بالوفاء بجميع الوعود والشروط. 

وحسب عادتهم تم الاتفاق بين أهليهما عند انعقاد النكاح؛ على أن زيداً يسكن 
مع زوجته في بيت أهل الزوجة بعد بلوغهاء حيث يتكفل لها بجميع ما يحتاجه 
الإنسانٌ من طعام وشراب وكسوة وغيرهاء وإضافة إلى هذا يشتري لها أرضاً خلال 
ضسع عيضا عن المهر اللو قر يعس الاقف وفمسبانة ووبةبالسيلة الراقنة: 

وزيدٌ ينكر جميع هذه الشروط بعد بلوغها قائلا: إنني لم أقم بقبول أيّ شرط 
من هذا القبيل» بل كل ما تصرف به والدي من عنده ولا علاقة لي بهذا. 

فهل يُجِبِرُ زيدٌ على الوفاء بهذه الشروط والوعود التي قام بها والدّه علماً أنه كان 
ساكتا في مجلس عقد النكاح ووضع الشروط؟ 

ثانياً: قد تم الاتفاق بين أهل الزوج والزوجة:؛ قبل أربعة أيام من انعقاد النكاح 
غلى شراء أرض للزوجة غوضا عن المهر المُؤٌّجّل والذي قدره خمسة آلاف 
وخمسمائة روبية خلال سنتين؛ أو أداؤه نقدا بالعملة الرائجة» ولكن لم يُذكر الأجلٌ 
حين انعقاد التكاح أصلا . 

هل يُعتبر المهرٌ مُوّجّلاً لسنتين أم غير مؤجل؟ 


ينا تُوْجَرَُا . 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى 1/1 
ظ الجواب ظ 

أوَلاً: تعارفٌ أهل القبيلة على أنَّ سكوتٌ الزوج عند انعقاد التكاح يدل على 
رضاته» وبالئّالي يلنزم بالوفاء» وهو أيضاً أحد أفراد القبيلة فلا يُستثنى من هذا 
العرف واستناداً إلى القواعد الفقهية: «المعروف كالمشروط»" '. 

أمَا وعده بأن يسكن معها في بيت أهلها ٠‏ فلا يُجبر على الالتزام به بل له الخيار 
في أن يبقى مع أهلها أو أن يري مكانا أخراء لأن الشرع أَمَرَ الأزواجٌ بتقديم النفقة 
والسكتن يقولة:تعدالن: ( أَسَكبُوهْنٌ من حَبِتُ سَكَئْتُمْ مِن وُجْدِكُمْ 6 [الطلاق: 
/]. ومن حقه أن يُطَالِبَ الزوجة بأن تسكن معه في بيته »«(كمَنْ تركث قسمهاء 
لها أن تعود متى ا 3 

أمَا وعد تسمية المهر مُؤَّجَلاً خلال سنتين فيجب الوفاء به نقدأء ويحق للزوجة 
المطالية به بعد تجاوز الفترة المحددة؛ كما لا يجب عليه شراء الأرض؛ لأنه مجرد 
وعد. والله تعالى أعلم . 

ثانا لم يتعين التأجيل لجهالة الأجلء فيعدل إلى المهر المطلق ‏ وهو المهر 
المُوَّخْر -؛ لأن الصيغة تقنضي ذلكء ومن ثمّة لا يحق للزوجة المطالبة به فبل 
الافتراق بموت أحدهما أو الطلاق. 

وقد ورد في " فتاوى الإمام قاضيخان ": «رجل تزوج امرأة بألف على أن كل 
الألف مؤجلء إن كان الأجل معلوماً صح التأجيل» وإن لم يكن لا يصح.؛ وإذا لم 
يصح التأجيل يؤمر الزوج بتعجيل قدر ما يتعارفه أهل البلدة؛ فيؤخذ منه الباقي بعد 





)١(‏ قاعدة فقهية معروفة تندرج فحت انشكذ لقنو اخيلد الخمسة الآساسية «العادة محكمة» ذكرها كثير 
من الفقهاء بالفاط متقارية. تسو: المعرؤف عرفا كالمتشرط شرطأء أونصا أ و لفنظا. 'ذكريهنا 
ليه ورب نح الخامسة» الميحث الغالف: وفي العواياتة لي 
اسار في كاب ابيع؛ ملب في يع اشم لزي إع تو ب 
من > الس لقم رب علق وليل فزي وريه الشاعي أي شرفت 


/30” القسم الثاني/ النضص المحقق 
الطلاق أو الموت» ولا يجبره القاضى عل تششليم الباقي ل 0006-6 

وفي " العالمكيرية ": تأجيل المهر لا إلى غاية معلومة يصح هو الصحيح؛ لأن 
الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق أو المؤت”"» كذا في " المحيط ”". 

والله تعالى أعلم ! 





معاد 


."85/١ فتاوى قاضيخانء؛ كتاب النكاح؛ باب في ذكر مسائل المهر:‎ )١( 

.4 وقد ذكر المُوَلّف الكلام في تأجيل المهر إلى غاية معلومة أو مجهولة في رقم الفتوى‎ )١( 

0 الفتاوى الهندية» كتاب النكاح؛ اليبات السابع ة في المهر وشه سبعة عشرا فضلة ؛ الفصل الحادى 
العشر في مع المرأة: ١/*56؛‏ المحيط البرعناتي: كتاب النكاح» الفصل السادس عشر في 
المهور» عند قوله: «وهذا أن الغانة معلورفة : في نفسها وهو الطالاق أى السييك) ا 





[رقم الفتوى 7 
[الهدايا المقدمة إلى الخطيب والخطيبة أثناء الخطبة والزواج] 

المستفتي : الحاج عبد العزيز خان . 

عنوان المستفتي: سرائٌ صالحة» تحصيل هري بور؛ محافظة هزارة» شبه القارة 
المقددية 

تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ ذى الحجة ١١599‏ ه. 

السؤال: قد قدّم زينٌ عند خطبة ابن بنته (خالد) الصغير الحلي من الذهب على 
سبيل الهبة أمام مجتمع من الناس» وقال متوجهاً إلى والده (عمرو): أهدي خطيبة 
ابنك الحلي على سبيل جهاز الخطبة. 

بعدنيا بلغ الؤويفانة حصريسو توافق. بينهجها حتى وصل الأمر إلى الطلاق 
دون زفاف» وتم الاتفاق 5-6 استرداد الجهاز الذي لَه من جائب الخطيب» 
ولكنهم اختلفوا على الحلي المقدمة من جهة زيدء حيث يدعي كل واحد من زياد 
وخالد وأبوه عمرو بالملكية. فمن يملك هذا الحلي؛ وإذا كان هبة من.زيد لخالد 
فهل يجوز استرداد الهبة من ابن البنت؟ 

ينوا تُؤْجَرُوا . 

الجواب 

للمسألة المطروحة جانبان : 

الجانب الآول: الحكم الشرعي حول الجهاز المقدَّم إلى الخطيبة من جانب 
الخطيب. الحلي والأمتعة والملابس التي تُعطى للخطيبة تسمى في عُرف بلدنا 
رجراوا) فيقدم في بعض الأعراف هبة وعند بعض آخر عارية؛ فيختلف الحكم تبعا 
لذلك حسب التصريح والأعراف. 

الجانب الثاني: ما يُقدّم للخطيب ولأهله: كل ما يُهديه أقارب الخطيب يعتبر 
مساعدة مالية على سبيل الهبة جرى عليها عرف الناس؛ ولا يجوز الرجوع فيها بأي 
حال. 


يا ثرى مَن الموهوب له؛ هل هو الخطيب؛ » أو والده. أو والدته؟ 


ا ؟ 





د القسم الثاني / النض المحقّق 


1ك ١‏ ,كان الررسب على قيد التحياة قوق أرق اتصريسة بالبدون لذن رعب؟ 
ب- و إذا تعذر التصريح من قبل الواهب فتَتْبِع الخطوات الثّالية: 

هل يختص استخدام الشيء الموهوب بالخطيب شخصياًء أو أن الواهب من 
أقاربه أو من أصدقاته الخاصينء فإذ كان كذلك فهو تمليك له دون غيره. 

وإذا كان الواهب من أقارب والد الخطيب أو من أصدقائه الخاصين» 
فالموهوب للوالد. 

وإذا كان الواهب من أقارب والدة الخطيب أو من أصدقائها الخاصين» فهو 
تمليك لها. 

وفي " الفقاوج اليندية ': «اذا اتخذ الرجل عهذيرة للخعان” ') تأهيدق الناس 
هداياء ووضعوها بين يدي الولد فسواء قال المُهدي: هذا للولد؛ أو لم يقلء فإن 
كانت الهدية تصلح للولد. مثل: ثياب الصبيان أو شيء يستعمله الصبياكُ مثل 
الصولجان والكرة فهو للصبي؛ لأن هذا تمليك للصبي عادة؛ وإن كانت الهدية لا 
تصلح للصبي عادة كالدراهم والدنانير ينظر إلى المُهدي» فإن كان من أقارب الأب 
أو معارفه فهي للأب»ء وإن كان من أقارب الأم أو معارفها فهي للأم؛ لأن التمليك 
هنا يتبع العرف” ' فكان التعويل عليه» حتى لو وجد سبب أو وجه يستدل به على 
غير ما قلنا يعتمد عليه . 

وكذلك إذا اتخذ وليمة لزفاف ابنته» فأهدى الناش هذايا فهو على ما ذكرنا من 
التقسيم» وهذا كله إذا لم يقل المُهدي شيئاًء وتعذّر الرجوعٌ إلى قوله أما إذا 
قال: أهديتُ للأب أو للأم أو للزوج أو للمرأة فالقول للمُهدي»؛ كذا في 
"الظهيرية"7 270 


)١(‏ عَذَرْتُ الغلا والجارية عَذُرًا: من باب ضرب: ختنثه .فهو مَعْذُورٌ. انظر المصباح المنير كتاب 
العين: دنا 

(؟) جاء في الفتاوى الظهيرية: «هناك للأب». 

(؟) الفتاوى الظهيرية: لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي المحتسب ببخارا البخاري 
الحنفي (514 ه) وقد ترجمناه عند أول وروده. كتاب الهبة» الفصل الثالث» نوع آخر في 
الهبة بين الولد وأبويه» وتناولهما هديته. اللوحة 1/٠54‏ ب. 

(5) الفتاوى الهندية؛ كتاب الهبة؛ الباب الثالث فيما يتعلق بالتحليل: 471/14. 


المبحث الثانى : فى اثنين وسبعين فتوى ابام 


[ اتلحاصل ] 

فى المسألة المذكورة صرح زيدٌ متوجهاً إلى والد الخطيب (عمرو): أهدي 
بطيية ادك السلى خلى .جيل هال الحطية. فهوتمية لابن يعم رعاله الصخين» 
فقبضه من جاتب الخظيب الصغير والده (عمرو»؛ فهو تمليك لخالد حصراء ولا 
يجوز الرجوع عن الهبة بسبب مانع القرابة. 

اي الذّد المكتار ": الو وهب لذي رحم محرم منه نسبا ولو ميا أو هسكامنا 
لا يرجع» ". 

والله تعالى أعلم . 


لانن 


)01 الدذّد المختار: كتاب الهبة؛ باب الرجوع في الهبة: ه/7/4؟. 


[رقم الفتوى 74] 
[معنى قول الرسول #: يما رَجل تَرّوجَ امرَآة على صَّدّاقٍ 
ولا يريد أن يعطيها فهو رَان] 

المستفتي: السّتّد محمد يار علي نائب المدرس في المدرسة المِهديّة. 

عنوان المستفتي: جاندة بار» الصندوق البريد شهرت كنجء محافظة بستي» شبه 
القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ ذي الحجة ١719‏ ه. 

الشوال: طلتدواتث الا وسةامية ابقة الها واتقين قيقاراً مق الذهي عقن هقد 
التكاح جشعاً وتفاخراًء علماً أن هذا يفوق مقدرة الزوج بمئات المرات» ولا سبيل 
لأدائه بأخذ الأسباب الشرعية المستطاعة؛ لأن جميع ممتلكات والده تساوي 
خمسمائة روبية بالعملة الرائجة» ولكنه قبل متوكلاً على الله تعالى. 

وقد قامت زوجنّه البالغة بإعفائه من جميعٌَ المهر المُسَمَى برضاها في فترة 
وجيزة بعد الزفاف دون أي ضغط أو إكراه» وبعد مرور سئة على الزفاف فشا على 
ألسنة الناس بأن عقدهما باطل ومعاشرتهما زنا وحرام. 

وهو مستعد للاحتكام إلى ما أنزل الله تعالى حتى تخلي عن الزوجة إذا ما كان 
يقترف مخالفة شرعية على الرغم من أنه يحبها كثيراً. 

ينا تؤْجَرُوا . 

الجواب 

يصحّ النكاحٌ بمهر باهظ» ويجب أداؤه مهما بلغ إن سمي ذلك» ولو كان يفوق 

استطاعة الزوج آلاف المرات» ومن ثمّة لا يحرم ذلك ولا يعتبر زنا. والعياذ بالله 


وأمّا قوله كه ' ': «أَيُمَا رَجُل ترَوّجَ اهْرَأةِ عَلى صَدَاق وَل يُرِيد أن يُعْطَيَهًا فَهُوَ 


)١(‏ لم يذكر المُوَّلِف ألفاظ الحديث وإنما ذكر معناه في اللغة الأردوية. 


دلا 


المبحث الثانى : فى اثنين وسبعين فتوىق را 
- ِ 


زَانِ» فيو يتعلق بمرة يترزق آلا يود الضداق لمكوسية؟ لأنه يمحل الفرجّ بلا 
عوضٍ مع أن صورة العقد صحيحة في الظاهرء ولكن بالنظر إلى نيته الشنيعة 
وقصده القبيح حُكِعَ عليه بذلك؛ فيُعاقب على استخفافه بحكم الله تعالى ويعتبر 
عهله هذا مل الزنا: 

أمَا الزوج في المسألة المذكورة قبل المهرّ الباهظ متوكلاً على الله تعالى؛ 
وبالئّالي أبرأتهُ الزوجةٌ البالغة برضاها فلا يُساء الظنٌّ بهما. 

والله تعالى أعلم. 


دين 





فى حبس الصداق عن المرأة؛ رقم الحديث :)١5174(‏ 1171/97. وهو صحيح لغيره. والإمام 
امك قفون مسئدة بإسئاد ضعيف عن ضهيب بن سئان 5ه في مستده؛ الحديث (58325): 


ممم 





١م‎ 








وبعد أن من الله تعالى علي بإتمام هذا البحثء» ألخص أهم ما جاء في هذا 
المدق: 

.١‏ الاقتصار والتعليل والتقديم عند ذكر المذاهب من أدلة الترجيح. 

؟. لا يعدل المفتي والقاضي عن مذهب الإمام دون داع لذلك نحو: تعامل 
المسلمين بخلافه إجماع المرجّحين» تغتّر الزمان» دفع الحرج» ضعف الدليل؛ 
أمَا في باب القضاء والوقف فيفتى بقول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى 
غالياً. 

*. عند التعارض يُقَدَّمُ ما جاء في المتون على الشروح والفتاوى؛ ثم ما جاء في 
الشروح؛ ولا تقدم الفتاوى على شيء؛ لأنّه لا يُذكر في المتون إِلَا المذهب المختار 
الصحيح. 

؛. إن الفقهاء لا يستخدمون اصطلاح (عليه الفتوى) إلا لقول آكد وأرجح» ومع 
ذلك ترجح المتون عليه عند التعارض كما يظهر من نصوص الفقهاء. 

8 الصهر غلى اقيق أفياهة: أولها: المهر المُعَجّل: وهو الذي قرر أداؤه قبل 
الزقاف» وللزونطة خق المطالبة بدغلئ الفؤر والاضتتاع غتن تسليم التفس :والزفاف 
عد قبقيه وذو كناة بعد فضي عمسي دنة بدن "الزفاف مغلا قانيه الموكذ 
المُوّجّل: وهو الذي جدة أفيعاة مغيق للتسليعة: :ولا يعحق للروجة المطالبة به قبل 
الميعاد المحدد. ثالثها: المهر المُوّخر: وهو الذي لم يحدد ميعاد لأدائه» وهو مؤخر 
إلى افتراقهما بالطلاق أو الموت بناء على العرف» ولا يحق للزوجة المطالبة به 

5. يجوز إخلاء التكاح عن تسمية المهر ياتفاق الفقهاءء أمَا إذا اشترط نفي 


نيك 


21 الخاتمة 
المهر في عقد النكاح بألا مهر لها وقبلت المرأة» فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا 
التكاح: أَوٌلاً: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة النكاح» ولكن يجب لها 
مهبر المقل بالتخول أن المورة: ثانا ذهب المالكية إلى عدم صحة النكاح عند 
اشتراط نفي المهر. 

. لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا حد أعلى للمهرء وأنه يجب أداء المهر 
المُسَمَى مهما كان قدره؛ ولكلهم اختلفوا في تحديد أقل قدر للمهر إلى 
فريقين: أوٌلا: ذهب الحنفية والمالكية وسعيد بن جبير والنخعي وابن شبرمة إلى 
أن المهر: مقدر. ثانيأ: وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل المهر غير مقدر؛ بل 
كل ما جاز أن يكون ثمنا أو مبيعاً أو أجرة أو مستأجراً جاز أن يكون صداقاً قلَّ أو 
كثر. 

6. إذا دخل الزوج على زوجته أو خلا بها برضاها قبل أخذ المهر المُعَجَلء لا 
يسقط حق حبس النفس والسفر معه عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ‏ خلافاً 
للصاحبين . حتى تستوفي جميع المهر المُعَجّل وهو المفتى به عند الحنفية؛ لأنها 
منعت منه ما قابل البدل؛ كما لو سلم البائع بعض المبيع إلى المشتري فإنه لا يسقط 
حقه فى حبس ما بقى منه. 

4. هناك فرق شاسع بين حبس المبيع» ومنفعة البضع؛ لأنّ البيع يقع على عين 
المبيع؛ وبعد القبض يسقط حق الحبس بسقوط المعقود عليه خلافا للنكا-: فإنّه لا 
يقع على نفس المرأة بدمها ولحمها وَإِنّما يقع على منافع بضعها وهي تنجدد وكل 
وطأة معقود عليها فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي. 

٠‏ . إذا حدد ميعاد المهر عند تسميتها كَقَبْل الدخول أو بعده أو غير ذلك 
فيجوز المطالبة بتسديده عند الميعاد ولا يلزم على الزوج قبله. وإذا لم يحدد 
الموعد عند تسميته فالعرف يُحَكِّم في ذلك فإن كان في العرف السائد أنه يُعطى 
قبل الدخول أو بعده؛ أو حين مطالبة الزوجة به؛ أو عند الموت والطلاق؛ فيُحكم 
بناء على ذلك. 








الخائمة لا 

ازا "لا تسفدق المرأة المطالبة بالمير القؤخر إلآ.يالطلاق أو المسورت» لآن 
الميعاد غير محدد بوقت دون وقتء وبالئّالي يترك الأمر إلى العرف العام» وهو 
الطلاق أو الموت. 

.١‏ اصطلاح (المهر الشرعي أو المهر الشرعي النبوي كَل) في العرف الهندي: 
يُسأل عن واضعيهم» ما هو مرادهم به: هل يعنون به أقل قدر للمهر الشرعي؟ وهو 
عشرة دراهم عند الحنفية. أم يعنون بهذا مهر فاطمة رضي الله عنها؟ وهو أربعمائة 
مثقال فضة:؛ وإذا كان مستخدمو هذا الاصطلاح لا يعنون شيئاً أصلاً ولا يريدونه 
فيجب مهر المثل. 

٠‏ . يتأكد الصداق باتفاق الفقهاء بالوطء وإن كان حراماً كوقوعه في الحيض أو 
الإحرام؛ كما يتأكد بالاتفاق إذا مات أحد الزوجين حتف أنفه. واختلفوا في الخلوة 
الصحيحة؛ وقتل أحد الزوجين هل هما من مُوَكّدات المهر أم لا . 

4 . يسقط المهر كله عند الحنفية بأحد أربعة أسباب: الفرقة» الخلع؛ الإبراء» 
هبة الزوجة إذا كانت أهلاً للتبرع. ويسقط نصف المهر عند الحنفية في 
موضعين: أوَّلاً: الطلاق قبل الدخول في نكاح سمي المهر فيه والمهر دين لم يقبض 


بعد. ثانياً: وهو كل فرقة جاءت من جهة الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسمية 





يه 

5. مهر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كان خمسمائة درهم عدا أم حبيبة 
رضي الله عنهاء فقد كان مهرها أربعة آلاف درهم في رواية؛ وفي رواية أخرى كان 
أربعة آلاف دينار. 

5. والدرهم الواحد عند الحنفية ‏ حسب تحقيق المُؤّلِف ‏ يساوي حسب 
الموازين الحديفة: 6:51:4” غرام. والدينار 4:74 غراماً من الذهب. حسب 
الموازين التى يجري عليها التعامل الآن من (ماشة ورتي) بالأوزان الهندية. ولكن لا 
نعلم هل هذه الأوزان قبل قرابة مائة سنة - عندما اتكل عليها المُؤَّلْف- هي 
كما عليه الآن أم لا؟ إننالا نملك دليلا يثبت هذاء ولأن الأوزان عادة لا 


1 الخاتمة 


تستقر على وتيرة واحدة في مثل هذه الفترة» ثم تتقوى شكوكنا المذكورة بما 
ذكر المُؤَّلّف بأن (تولة) كانت تتداول في عصره ‏ الربع الأول من القرن العشرين 
الميلادي . في وزنين: أولهما: الروبية الإنكليزية ويعادلها: ١١‏ ماشة وربعا. علما 
أن ١7‏ ماشة تساوي تولة واحلة. ثانيهما: الروبية الإنكليزية وتعادل تولة كاملة 
أي ١١‏ ماشة. ما ما وصل إليه محققو العرب الآن أن الدرهم عند الحنفية يساوي 
8ع" اغراعاً. وعند الجمييون دثاة.؟ غراميا. واللديثان يشاوى :4.55 غراها 
عند الجميع . 

. اختلفت الروايات في مهر فاطمة رضي الله عنها . مع تفاوت الدرجات من 
حيث الصحة والضعف ‏ أولها: لم يكن المهر شيئاً من المضروب بل كان الدرع 
الذي أهدى وَل علي . ثانيها: كان مهرها رضي الله عنها أربعمائة وثمانين درهما. 
وثالثها: كان مهرها أربعمائة مثقال فضة؛ ولكن يمكن رفع التعارض بين هذه 
الروايات بأن صداقها كان أربعمائة مثقال فضة:» أمّا الدرع التي أعطاها عليه حين 
الزفاف بيع بأربعمائة وثمانين درهما. 

. يجب مهر المثل في نكاح فاسد في -حالة دخول قدر الحشفة من الذكر في 
فرج المرأة؛ ولا يلزم شيء عند الخلوة الصحيحة والتقبيل بالشهوة أو الإتيان في 
الذبر» ولا يزاد على المُسَمَىء ولكن بعض الحالات مستثناة من هذا الضابط كما إذا 
تم عقد النكاح على الممحارم دون علم. 

9 العقد الصحيح: هو العقد المستوفي لجميع شروط الصحة والانعقاد 
والنفاذ واللزوم. ويترتب عليه جميع الآثار الشرعية. وغير الصحيح . عند الجمهور 
وهو الباطل أو الفاسد . هو ما حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط 
صحته. وبالتّالي لا يترتب عليه أي أثر شرعي قبل الدخول» وأمًّا بعد الدخول فقد 
سين ماعهديعهب اللقان الشوعة وفرّق الحنفية بين الفاسد والباطل خلافا 
للجمهور. 


.٠‏ الأغراض التى يقدمها الزوح لزوجته عادة كالحلي وغيره إذا ثبت بشهود 


الخائمة بارا 


لي سس 2 يي 


عدول أو بإقراره أنّه وهبها إياهاء فلا يجوز استعاد شيء منها بحال من الأحوال؛ 
وإذا ثبت عن أحد طرق الإثبات الشرعية بِأنْ الشيء المعيّن يهبه الزوج عادة في 
العرف السائد عندهم فتعتبر أيضأ من ممتلكات الامدة افيا و الع دارفا افده 
لم يثبت تمليكها إياه صراحةً أو عرفاً فهو من ملك الزوج؛ ومن ثمة جر على 
إعادته» ولكن لا يُعتَِدْ قوله يعدم التمليك في الأشياء التي يجب أداؤها ضمن النفقة 
كالواوس وغيرها. 

5 الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الزيادة في المهر بعد العقد تلحق 
به ولا يلزم ذلك أيّ قيد من زمان ومكان وشهود؛ كما لا يلزم تجديد النكاح 
لذلك؛ وقال الشافعية: لا تلحق الزيادة بالعقدء فإن زادها فهي هبة تفتقر إلى شروط 
الهبة . 

؟*. تحديد الدرجات في المهور . في شبه القارة الهندية ‏ من خرافات القضاة 
ولا يجوز إسنادها إلى الشرع لإيجاد المسوغ لها وللتعامل بها. 

*؟. لم يختلف أحد من الفقهاء في أن أقل مدة للحمل ستة أشهر؛ وغالبها 
تسعة أشهن؛ ولكنهم اختلفوا في أكثرها: فذهب الحنفية إلى أن: أكثرها سعيان. 
وذهب المالكية في المشهور إلى أنها: خمس سنوات. وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أنها: أربع سنين. وذهب ابن حزم والظاهرية إلى أن أقصى مدة للحمل تسعة 
شه ورأي الطب الحديث: أن الحمل لا يتجاوز التسعة أشهر وما زاد عن ذلك 
فهو نتيجة خطأً في الحسابء بل إن الأطباء يولّدون المرأة الحامل بالطرق 
الاصطناعية بعد تجاوز الحمل أسبوعين عن التسعة أشهر» والسؤال الذي يطرح 
نفسه هنا هو هل يجوز الإفتاء بما وصل إليه العلم الحديث بما لا يخالف نصوص 
القرآن والسنة؟ 

1* إن كانت المرأةٌ تدعي الخلوة الصحيحة والزوجُ ينكر ذلك؛ فالقول فولها 
وأمًا إذا كان يقدٌ الروحٌ والمرأةٌ تتكر ذلك» فالقول قوله من باب أولى؛ لأنه مُقرٌ 
يذلك: 


١1‏ الخائمة 





5". الهدايا المقدمة إلى الخطيب والخطيبة أثناء الخطبة والزواج: يقدم في 
بعض الأعراف الحلي والأمتعة والملابس للخطيبة هبة؛ وعند بعض الآخرين عارية؛ 
فيختلف الحكم تبعاً لذلك حسب التصريح والأعرافء أمًا ما يُقدّم للخطيب 
ولأهله» فهو مساعدة مالية على سبيل الهبة وقد جرى عليه عرف الناس؛ ولا يجوز 
الرجوع فيه بأي حالء إلا إن أتى تصريح مناف لذلك فيأخذ به. وعند الاختلاف في 
شخص الموهوب له»ء هل هو الخطيبء أو والده» أو والدته؟ ينظر فإن كان الواهب 
على قيد الحياة فهو أحق بتصريحه باليمين لمن وهب؟ وإذا تعذر التصريح من قبل 
الواهب فتَتبع الخطوات الثّالية: (أ) إذا كان يختص الشيء الموهوب باستخدام 
الخطيب الشخصي أو كان الواهب من أقاربه أو من أصدقائه الخاصين فهو تمليك 
له دون غيره.(ب) وإذا كان الواهب من أقارب والد الخطيب أو من أصدقائه 
الخاصين؛ فالموهوب للوالد.(ج) وإذا كان الواهب من أقارب والدة الخطيب أو من 
أصدقاتها الخاصين؛ فهو تمليك لها. 

7. يصمح النكاحٌ بمهر باهظ ويجب أداؤه مهما كان قدره إن سمي ذلك» ولو 
كان يفوق استطاعة الزوج بآلاف المرات؛ وأمًا قول كله :«أَيِمَا رَجْلٍ تَرَوّجَ امرَأةٌ عَلَى 
صَدَاق وَل يُرِيدٌ أن يَعَطِيهَا فُهْو و31 يتعلق بمن ينوي ألا يؤدّي الصداق لمنكو حته؛ 
لأنّه يستحل الفرج بلا عوضٍ مع أن صورة العقد صحيحة في الظاهرء ولكن بالنظر 
إلى نيته الشنيعة وقصده القبيح خْكِمَ عليه بذلك» فيُعاقب على الاستخفاف بحكم 
الله تعالى ويعد فعله مثل الزنا. 

هذا وأختم بحثي بما بدأت به من حمد الله تعالى أوٌلاً وآخراًء على ما من به 
علي من إتمامه؛ راجيا أن يوفقني في القول والعمل» وبنعمته تتم الصالحات؛ 
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمية: 

قد ختمتُ البحث في يوم وفاة المُوَّلّف الإمام أحمد رضا نخان. 





الشامة 5 ؟ 





0 صفر ١47١‏ ه/ ؟ شباط ١١٠١5م.‏ 
المعرب والمحقق 
محمد مهربان باروي 


الباحث في جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان. 








بحن 





[ سحبيووة سنن اسح كر ل ا إن 2 
ا ل لايس 2-0 0-7 1 
--002 5 كيدي جدااسته ينه بيه 





الفهارس العامة 


وقمتٌ بوضع فهارس متنوعة للبحث؛ ليسهل على القارئ الاستفادة منهء 


.١‏ فهرس الآيات القرانية. 
؟. فهرس الأحاديث والآثار. 
؟. فهرس القواعد الأصولية والفقهية والضوابط. 


“. فهرس الأشعار والأمثال. 
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4 2 
1 5 فهرس أسماء الكتب الواردة في نص الكتاب (الفتاوى الرضوية). / 
0 عر 
؟ ”. فهرس المصادر والمرجع. / 
1 ' 1 
ل 1 
' 6. فهرس محتويات الكتاب. 1 
7 : 0 
9 ل 
3 15:7” لان باع كير ستسمن يض لالط اانا اناك كز كتج اوبتكي 17ت صو 7ص ١‏ 





المأنرا 





فهرس الآبات القرآنية 





فهرس الآيات القرآن الكريمة مرتبة حسب السورء فأذكر الآيات الواردة فى كل 
سورة بحسب ترتيبها في المصحف الشريفء مع ذكر كل صفحة من الكتاب وردت 
فيها الآية. 


ليَا أَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا إِذَا تَدَايك بين ب إلى أجل نس 
ص سي 2 


سرد ام 
لحَنّى إِذَا جَاءُوهَا وَقُِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالٌ لَهُمِ حَرْنَتُّهَا سَلَامُ 
عَلَيَكُعْ طِِتُمْ فَادْخْلُوهَا [الزمر: 9+/79]. 





4" فهرس الآيات القرانية 


لأرَفْوَفِ خَضْرٍ وَعَبِمَرِيٌ حِسَانٍ سورة الرحمن4 [الرحمن: ظ ا 
6 


ظ افهرس الأحاديث والآثار 
لأَسَكِنُومُنٌ مش نفلت سَكنْثُمْ عر وُجْدِكُمْ 4 [الطلاق: 15/ 
لقْطُوفُهَا دَانئَة)4 [الحاقة: 1*8 ]. فهرس الاحاديث النبوية الشريفة والاثار مرتبة حسنا حروف الهجاء مع م ا 


| آفِيهَا سَرُرٌ مَزْفوعة وأكْوَابٌ مَؤْضوعَة ونَمَارِق مَضفوفة ظ كل صفحة ورد فيها. ظ 1 | 
وَزَرَابِيُ مََقُونة 4 [الغاشية: /11-12]. 





ل 


' 28 ع عه 5 1 1 جرع 0 0 
أرَدْت أن أخطت إلى رَسُول الله متيِه ائنتة» فقلت: ما لى... ا 





يما رَجْلٍ تَرَوّجَ اْرأةٌ عَلَى صَدَاقٍ وَل يُرِيدُ أنْ يُعْطِيَهَا فَهُوَ 
| اراك 


تَلَّتِ الْمَلاَيَكَهُ رُوحَ رَجُل مِمْنْ كَانَ قَبِلَكُمْ فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ ا 


ظالب... 
| جَاءَ أبو بكر ثم عُمَرْ رضي الله عنهما يخطبان فَاطِمَة رضي 
الله حنيا إلى .. 


جَمَعَْ الله شَمْلْكُماء وَأَعَرَّ جَذَكُماء وَبَارَكَ عَلتِكُماء وَأخرّج... 


به وها ابي كله على أريع مئة وثمانين درهماً 
َأَلْتُ عَائِمَةَ رَوْجَ النيَككِ كَمْ كَانَ صَدَاقٌ رَسُولٍ الله َك... 
فوالله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب. 


3 2 ص 2 ! وات هه‎ 59 0 5 1 7 5 ١ 
قال: مَا عندى شئة. قال: أيْنَ دزْعك الخطميّة؟‎ 





دنا 





0 فهرس الأحاديث والآثار 





كيف وَقَلْ قيل. 


لَمَا تَرَوَجَ عَلِكِ فَاطِمَةَ قَالَّ لَهُ رَسُولَ اله يكلله: أغْطِهَا شَيعًا ... | ١١0‏ 


31 [إاباعاء رَسُولَ الله يل تَكَمَّ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهء وَلا أَنْكَحَ ١4١‏ 





مَنْ نفس عَنْ غْرِيمِهِ أو مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلٍ الْعَرْشٍ يَوْمَ ظ [' ١ ٠‏ 
القتاقة فهرس القواعد الأصولية والفقهية والضوابط مرتبة حسب حروف الهجاء مع ذكر 


كل صفحة ورد فيهاء مع عدم اعتبار «أل» التعريفف. 





١55-5١ | 





| أكل. 


إِنَّ كل قُرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخولء فإنّها تُنَضِف 
المهرء وكل فرقة أتت من قبلها تسقط. 








ا/ 4 


”2 كآنه لمريكن: 


تاقد الور قله عدت العيعيا على الإطلاق دون قيد البلوغ 


فهرس القواعد الاصولية والفقهية والضوابط 





















يأخذ القاضى كالمفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق؛ ثم بقول 


أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد. 





يجب أن يحمل كلام كل عاقد وحالف وموص وواقف على 


عرف بلده. 





فهرسر الأشعار والأمثال 





فهرس الأشعار والأمثال مرتبة حسب حروف الهجاء مع ذكر كل صفحة ورد 
فيهاء مع عدم اعتبار «أل» التعريف. 


الأشعار والأمثال ! 


[أماوي] إن المال غادٍ ورائح [وَيَبِقى مِنْ المالٍ الأحاديثٌ وَالذكد] 










سلام على صفوة الأنبياء نبي الهدى رحمة للسماء 
عليه الصلاة عليه السلام 





(في اللغة الفارسية) 


لا 





فهرس الأعلام 


لتك ا ارد : 7 0 1 
انر يحية" با 34 1ن م الو قن 1 
ع ا 1 لت قد أخيل  ١‏ جز تلا 20١!‏ قي لبط سي ا 





فهرس الأعلام الذزين ورد ذكرهم في الكتابء ولا أذكر من ورد منهم 
في الحاشية؛ بسبب كثرة الورود والتكرار وخشية الإطالة ‏ كما لم أترجم 
المستقمينن ؛ مرتاً حسب حروف الهجاء مع ذكر كل صفحة ورد فيها 
العلم. مع عدم اعتبار (أل) التعريف. 


> | اين الصلاح عشمانين عيد الرحمن 








عل وهام 
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أنور خان سن حصل الذكتوراه على قبخصية | 


المُوَلّف). 
أوشاسائتال (من حصل الدكتوراه على سعخصية 


المُؤلِف). 


ا 









سراج أحمد البستوي (من حصل الدكتوراه على 
شخصة القولفت: 










حسين بن صالح جمل الليل المكي (من اتلك اهنا + 
المُوَلّف). 





حي مسح 5 


بيت 0 ام 


شخصية المُوؤّلِف). 


المُؤَلِف). 











عبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبيى هريرة 
ده 


عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو 


شيعحتى زاده. 










اسن امناتةة المُؤَلِف). 


عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي 


الهاشميت. 
















| لطف الله بن أسد الله بن فيض الله (من معاصريي | *؟ 


مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم. 
ل مجيد الله القادري (من حصل الدكتوراه 
المُؤَلِف). 
محمد إقبال الفيلسوف والشاعر الإسلامي(من | 
معاصري الْمُوَ ّف). 
محمد أكرم (من حصل الدكتوراه على شخصية 
المُوَلِف). 


محمد برهان الحق جبل بوري(من أحد تلامذة 


الموَلّف). 


















1 21 


مدب مسلع ين يد ال بن شيا اشرق 0 


سما التي بز مستي لطي 





١م‏ فهرس الأعلام 











١5‏ مكقاق الحسد العناة الأزهري (من حصل الماجستير 


على شخصية المُوَّلِف). 


هُشّيم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دينار. 


يحيى بن معين البغدادي. 


يوسف إسماعيل النبهاني (من معاصري المُوَّلّف). 


يوسف بن جنيد التوقاتي الرومي أخي جلبي. 





وو دعو المُوَلّف وأستاذه). 
نواب نثار أحمد خان (المستفتي). 


0 النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. 





: ! بع مي 


فهرس الكتب الواردة فى نص الكتاب 








فهرس الكتب الواردة في نص الكتاب 


(751١1ه).‏ 
الحاوي القدسي: القاضي جمال الدين القابسي 


((حدود ' ؛1ه). 





الترجيح والتصحيح على القدوري: قاسم بن قطلوبغا 


(ة لام ه). 


ا 





1ط 


ا فهرس الكتب الواردة فى نض الكتاب 
















|االسيية الكبرف” سحن رين اسسحاق اؤلة هم 0 
(2751 ه). 

4.3 شرح الجامع الصغير لقاضيخان: فخر الدين الأوزجندي ١5|‏ 
(547 ه). 





(265ها)ء 


شرح الوقاية: صدر الشريعة المحبوبى (751 ه). 









6 | طبقات ابن سعد: محمد ين سحن 909+ هم 


العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: ابن عابدين 


.)ه1١5855(‎ 


فاب قاضيخان «الفتاوى الخانية): فخر الدين الأوزجندي 






(555 تش). 


آي 


5ه الفقاوى الهندية: (العالمكيرية): الشيخ نظام الدين(القرن | ؛ 
الثامن عشر الميلادي). 


"١ 5 


فهرس الكتب الواردة في نص الكتاب 

















0م سض). : :. 
ك2 السشككة الغنية: مخثار بن محمد الزاهدي | ١55‏ 


(12 ص). 





نتائج الأفكار(تكملة فتح القدير): قاضي زاده المفقي | "١‏ 
(36 ه)ْ. 


١6 


15م ظ 0 فهرس الكتب الواردة في نص الكتاب 

هب النقاية مختصر شرح الوقاية: صدر الشريعة المحبوبي |55 
كاه 

5+ النهاية شرح الهداية: حسام الدين الصغناقي /7٠١١(‏ ه). ١١١‏ 

3 |النهر الفائق شرح كنز الدقائق: عمر ابن نجيم ٠٠١5(‏ ه). 57 


6 | الهداية في شرح بداية المبتدئ: برهان الدين المرغيناني | 7 


]| “ذه ه). 





وقاية الرواية في مسائل الهداية: برهان الشريعة 77 ه). 


فهرسر المصادر والمراجع 





رج ا و م 11 
0 1 0 +112 ع3 1 6 لك 





ذكرث جميع المصادر والمراجع التى استفدت خلال بحثي ونقلت منها 
مطبوعاً أو مخطوطأء على ترتيب حروف الهجاء؛ مع الإشارة إلى أماكن 
طبعهاء وتاريخ الطبع إذا وجدء أو الإشارة إلى أماكن وجودها إذا كانت 
مخطوطة: 

أولاً: المخطوطات. 

.١‏ نفع الوسائل (الفتاوى الطرطوسية): برهان الدين إبراهيم بن علي الطرطوسي 
الحنفي 754 ه) مخطوط المكتبة الأزهرية برقم ١59150701715‏ الفقه 
الحنفي. 

.١‏ تحرير المقال في مسألة الاستبدال: زين العابدين بن إبراهيم الشهير بابن 
نجيم الحنفي المصري (84170ه) مخطوط الأزهرية مصر برقم 14 2, 
وه11/0"". 

*. الترجيح والتصحيح على القدوري: قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المصري 
(474 ه) مخطوط مكتبة الأسد بدمشق السورية؛ برقم 17817/8. 

4 جامع الفصولين: محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز» بابن قاضي سماونة 
87 ه) مخطوط مكتبة الأسد؛ دمشق السورية برقم .١7/8149‏ 

. جامع المضمرات والمشكلات: يوسف بن عمر بن يوسف الصوفي 
الكادوري المعروف بنبيرة شيخ عمر بزار (8*7 ه) مخطوط مكتبة الأسد» دمشق 
السورية» برقم .١6١6١‏ 

5. جواهر الأخلاطي: برهان الدين إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن حسين 


مسا 


الأخلاطي الحسيني؛ من علماء القرن العاشر. مخطوط دار أهل السنة جامع ألماس 
عزيز أباد رقم 8» فيدرل بي إيرياء كراتشي: ياكستان. 

. حاشية الرحمتي على الذَّرٌ المختار: محمد بن مصطفى أبو البركات الرحمتي 
(٠5١1١ه)‏ مخطوطات الأزهر في الفقه الحنفي برقم 5141 87. 

4. الحاوي في فقه الشافعي: على بن محمد حبيب أبو الحسن الماوردي 
(50:ه) دار الكتب العلمية» ط ١54١4 .١‏ ه/ ١994‏ م. 

4. خزانة المفتين: الإمام حسين بن محمد السنيقاني (السمنقاني) الحنفي (بعد 
٠‏ /اه) ممخطوط مكتبة الأسدء دمشق السورية» برقم .١8737‏ 

5. ذخيرة الفتاوى (الذخيرة البرهانية): الإمام برهان الدين محمود بن أحمد 
ابن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري 5١7(‏ ه) مخطوط وقف بمدرسة 
الأحمدية بمدينة حلب برقم 479. 

.١١‏ شرح الجامع الصغير لقاضيخان: الإمام فخر الدين الأوزجندي الفرغاني 
قاضيخان (547 ه) مخطوطة وقف المكتبة الأحمدية بمدينة الحلب السورية برقم 
001 

5. شرح الكافي على الوافي: أبو البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين 
النسفي الحنفي (١١ل/اه)‏ المكتبة الظاهرية برقم 45814. 

؟١.‏ شرح مختصر الطحاوي: أحمد بن منصور أبو نصر الأسبيجابي القاضي 
(4ه) ميخطوط مكتبة الأسد دمشق السورية؛ برقم .١7/٠١15‏ 

٠.4‏ غاية البيان ونادرة الآقران شرح الهداية: الإمام قوام الدين أمير كاتب بن 
أمير عمر الأتقاني الحنفي (بعد 747 ه) ممخطوط مكتبة الأسد بدمشق السورية: 
برقم .١1١8‏ 

قفرا الفقاوضق الظهترية: محمد بق أحمد أبو بكر ظهير الدين (119 ه) مخطوط 
مكتبة الأسد دمشق السورية» برقم ٠‏ 1887. 


5. الفتاوى الولوالجية: عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق بن عبد الله 


---5550062 كك 





الولوالجي أبو الفتح ٠(‏ 4ه مكتبة الأسد, دمشق: السورية, برقم 81-١‏ 

منح الغفار: شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد بن التمرتاشي الغزي 
الحنفى (5 ١٠١١‏ ه) مخطوط الوقف لحفيد المحدث بدر الدين الحسني الدمشقي 
فى 1846 ه. الموجود حالياً في مكتبة ابن عابدين» معهد الفتح الإسلامي دمشق 
السورية. 

8. النظم: مستحسن الطرائق في نظم كنز الدقائق: ابن الفصيح أحمد بن علي 
الهمداني (5 5 ه) رقم الصنف/:. :1١17‏ ك.نء؛ الرقم العام ١‏ »؛» مخطوط جامعة 
الملك القيصل ا السحودية: 

5 النهاية شرح الهداية: حسنام الدين حسين بن علي الصغناقي الحنفي 
55 ١/اه)‏ مخطوط مكتبة الأسدء دمشق السورية» برقم 1141/5. 

0 النهر الفائق بشرح كنز الدقائق: سراج الدين عمر بن نجيم ١٠١١9(‏ ه) 
مخطوط مكتبة الأسد بدمشق السورية يرقم .١754/‏ 

.١‏ الوافي متن الكافي: أبو البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي 
الحنفي (١٠/اه)‏ المكتبة الظاهرية دمشق» برقم 11854. 

ثانياً: الكتب المطبوعة: 

.١‏ الأثمار الجنية فى أسماء الحنفية: على ابن سلطان القاري ٠١١5(‏ ه) خدا 
بخش أورينتل ببلك لاثبريري» بتنة» الهند 7٠١7‏ م. 

؟. الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن (44؛ هي 
دار الكتاب العربي بيروت لبنان» ط ١5٠4 2١‏ ه. 

*. الاختيار: أبو الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
الحنفي 587 ه) دار البشائر دمشقى. 

. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (17 4 ه) دار الكتب العلمية بيروت 


لبنان ظ.١.‏ 1593 هل١‏ ١٠15م‏ 


بوم فهرس المصادر والمراجع 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (77: ه) دار الجيل بيروت لبنان؛ ط ١‏ 
١‏ 2اآاه. 

5. الأشباه والنظائر: زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (١91ه)‏ دان الكحت 
العلمية بيروت لبنان» ١5٠٠‏ ه/١مو١‏ م. 

. الإصابة في تمييز الصحابة: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (857 ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان + دار الجيل بيروت لبنان 
ط١‏ . 

الأصول: الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص(١/ا”‏ ه) وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية دولة الكويت» ط ؟. عام ١5١4‏ ه/ 1494 م . 

4. الأعلام للزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس 
الزركلي الدمشقي 595 هع دار العلم للملايين؛ ط 5557.1١6‏ م. 

.٠‏ الأغاني: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي 
القرشي أبو الفرج الأصبهاني (557 ه) دار الفكر بيروت لبنان» ط ؟ . 

١‏ الإمام أحمد رضا خان وأثره في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير قدمت 
في جامعة الأزهر): مشتاق أحمد شاهء مؤسسة الشرف لاهور باكستان. 

.٠”‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن 
(885 ه) دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 

*. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم بن عبد الله 
ابن أمير علي القونوي (5178 ه) دار الوفاء جدة» ط 1 4+5١ه.‏ 

4. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا بن محمد 
أمين بن مير سليم الباباني ١5(‏ ه) دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان» د طء 


لسساء 


فهرس المصادر والمراجع 0 
ك ‏ للدسرر ‏ _ااا أ ا الك اكه 


المعروف بابن نجيم المصري الحنفي (470 ه) دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان .ط ١418.١‏ ه/ 11587 م. + دار إحياء التراث العربي ط ١ء‏ 
5 هم ١٠٠1م‏ 

5. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء (081 ه) المكتبة العلمية بيروت 
لبنان. 

. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (045 ه) مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده؛ مصرء ط 4. ١١9945‏ ه/ 19105 م. 

4 البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(5/الا ه) مكتبة المعارف بيروت لبنان. 

4. البدر الطالع في حل جمع الجوامع: أبو عبد الله محمد بن أحمد جلال الدين 
المحلي الشافعي (8514 ه) مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» طاء ١154‏ هش 

١‏ ". بساتين الغفران: الشاعر الإمام أحمد رضا خان (1*140 ه/ 151١‏ م) طبع 
في بغداد عام ١474‏ ه/ ٠٠١*‏ م. دن. 

."١‏ البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل: الإمام أحمد رضا 
خان (٠74١1ه/ 191١‏ م) رضافاؤنديشن لاهور باكستان ط ١4186١‏ هم/ 
/11ام. 

5 البناية في شرح الهداية: بدر الدين محمود بن القاضي شهاب الدين أحمد 
ابن العيني (855 ه) دار الفكر بيروت لبنان» ط 7 *194مم. 

؟. البهجة في شرح التحفة: أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي 
(54؟1ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ١514‏ ه/ /199م. 

4 تاج التراجم في طبقات الحنفية: القاسم بن قطلوبغا (805 هه دار القلم 
ذسكيق 1435 غ : 

















اس فهرس المصادر والمراجع 


5. تاريخ ابن عساكر: ابن عساكر علي بن الحسن الدمشقي (١/ه‏ ه) دار 
الفكرء بيروت لبئان» ١9155‏ م. 

5" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي بن محجن فخر الدين 
الزيلعي (*74 ه) دار المعرفة بيروت لبنان» ط ؟ . 

. تحفة المحتاجح بشرح المنهاج: الإمام شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي 
01/59 ه) دار الفكر بيروت لبئان. 

4+ تذكرة الحفاظ: أب و عبد الله شن الدين الذهبي (174 هع داز إحياء 
الفرائة العربى بيروت لبنان + دار الكتب العلمية يروث لبئان. ظ 1 1419١ه/‏ 
07م. 

8" التفسي الأحمدية: أحهد بن أبي سعيذ مسلا جيون ١١7*0(‏ ه) مكتبة 
الحقانية محلة جنكي بشاور باكستان؛ د ط» د ت. 

٠م.‏ تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل): علاء الدين علي بن محمد 
ابن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن 741١(‏ ه) دار الفكر بيروت لبنان؛ 
689 ها 1915م . 

اا سير النسقي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): الإمام حافظ الدين عبد الله 
ابن أحمد النسفي 7١١(‏ ه) دار النفائس بيروت لبنان 7٠١9‏ م. 

؟*. تققاريظ علماء الشام القديمة على الدولة المكية مع الصور الأصلية: جمع 
وتحقيق محمد منور عتيق؛» د ط. 

*". التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن 
غلي ين 'محسةاين اند يخ عكر الطنقلاتي 215 هع قار الكسب العلمية مط 1 
48ه/ ١184‏ م. 

4". تلخيض المستدرك: أبو عبد الله شمس الدين الذهبي (/74 ه) دار الكتب 
العلمية يروت لينان. اط 41١‏ ١511١ه.‏ 





فهرس المصادر والمراجع .0 
الشافعي (57/ ه» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ١517‏ ه-/997١‏ م. 

.١‏ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الحنبلي (: 74 ه) الرياض؛ ط ١578 2١‏ ه/ /ا١٠٠م.‏ 

. تنوير الآأبصار: شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد بن التمرتاشي 
الغزي الحنفي (4 ٠٠١‏ ه) دارالفكر بيروت لبنان . 

4 تهذيب التهذيب: أحمد بن على بن محمد ابن حجر العسقلاني (657 ه) 
مطبعة دائرة المعارف النظامية؛» الهند. ط ١١” .١‏ ه. 

. تهذيب سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (/4/ ه) 
مؤسسة: الرسالة بيروت لبتان طى +118 هم ١555‏ م. 

؛. جامع الرموز في شرح النقاية مختصر الوقاية: محمد بن حسام الدين 
الخراساني شمس الدين القهستاني (457 ه) بالات مطبع مظهر العجائب محلة 
تالتلا دار الإمارة كلكته الهند؛ ١١1!‏ ه/ م 

١؛.‏ الجامع الصغير: الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي ١81(‏ ه) عالم 
الكتب بيروت لبنان» ١5٠5‏ م. 

جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري (بعد 945” ه) دار الفكر بيروت لبنان؛ 
19885 م. 

*؛. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: أبو محمد عبد القادر القرشي الحنفي 
(5ا/ا ه) هجر للطابعة والنشر رياض السعودية» ط 2”5» ١4١7‏ ه-1997ام.+ 
مجلس ذائرة المعارف النظامية» حيدر اباد الدكنء الهنلء دات + مير محمد كثب 
خانه كراتشي باكستان. 

4 الجوهرة النيرة: الإمام أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي المتوفى 
في حدود (0٠6ه)‏ مطبعة محمود بك الكائن في جوار باب الغالي؛ د م. 


١*1‏ شه. 


ه. حاشية إعانة الطالبين: أبو بكر المشهور بالسَّيّد البكري الدمياطي (يعد 


بم فهرس المصادر والمراجع 


5 هعدار الفكر. ط ١.8١41١1ه/ا99١‏ م. 

7. حاشية الدرر: نوح أفندي بن مصطفى الرومي المصري الحنفي (١17١١ه)‏ 
معارف نظارات جليلة سنك رخصتيلة» طبع أولنمشدريء عزيزية جادة سنده نومرو؛ 
1 

. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
المالكي (0؟١١‏ ه) على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدرديرء دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه مصر. 

8. حاشية الطحطاوي على الدَّرٌ المختار: أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي (١7؟7١‏ ه) كتب خانة آصفية حيدر أباد دكن الهند. 

4. حاشية جدّ الممتار على رَدَّ المحتار: الإمام أحمد رضا خان المُؤَّلْف 
1١*40(‏ ه/ 195١‏ م) مكتبة المدينة» مجلس المدينة العلمية (الدعوة الإسلامية) 
كراتشي باكستان» ط 2١‏ ددات. 

.٠‏ الحاشية على درر الحكام شرح غرر الأحكام: أبو سعيد الخادمي 
(15١١ه)‏ طبع في الهند د ن» د ت؛ د ط. 

.١‏ حاشية مراقي الفلاح: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي ١١7١(‏ ه) 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» ١1١8‏ ه. مصر. 

ود خياة ام لهل السنة والجماعة الشّيخَ أحمد رضا خان الماتريدي الحنفي: 
محمد أسلم رضا الباحث المعاصرء الإدارة لتحقيق الإمام أحمد رضا خان؛ ط )١‏ 
0 ه/ ٠٠١5‏ م. 

*. الخميس في أحوال النفس والنفيس: القاضي حسين بن محمد الديار 
بكري المالكي (المتوفى بحدود 957-47٠‏ ه) مؤسسة شعبان بيروت لبنان» د ط. 
لثا. 

الدَّرٌ المختار: محمد بن على بن محمد الحصكفي ٠١88(‏ هادار الفكر 


سروت لبتال. . 
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4 . درر الحكام شرح غرر الأحكام: ملا خسرو (885 ه) مطبعة أحمد كامل 
الكائنة في دار السعادة؛ د م. د ن. 

7 . دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخُسْرَؤجردي الخراساني أبو بكر البيهقي (58: ه) دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان + دار الريان للتراث القاهرة ط ١5٠8 2١‏ ه/ 19848 م. 

50 . دليل الحمل الصحي: روجرهارمس» دز روبرت في»ء د. ماري إم. ترجمه: 
هيات احندك قبسي الدار العربية للعلوم؛ ط١اء ١471‏ ه/5١١٠م.‏ بيروت؛ 
ليدان: 

8. دور الشيخ أحمد رضا الهندي البريلوي في مقاومة البدع والرد عليها: 
البروقسور الذكتور ممصملل مستعوة احتهل السكزثير السابق وزارة التعليم بإقليم السند 
باكستان: التعريبث: الدكتون ممثاز حمل السديدي» إدارة تحقيقات إمام أحمد رضا 
كراتشي باكستان» ط ١4151١‏ ه/ 1946 م. 

4. ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي 
بكر بن محمد ابن إبراهيم محب الدين أبو العباس الطبري الشافعي (544 ه) دار 
الكتب المصرية» ١١61‏ ه. 

.١‏ الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (584 ه) دار الغرب 
بيروت لبنان» ١9914‏ م. 

.١‏ ذخيرة العقبي حاشية على شرح الوقاية: أخي جلبي يوسف بن جنيد 
التوقاتي الرومي المعروف بأخي جلبي:؛ أو أخي زاده (107 ه) المخطوط الأزهرية 
برقم 14571؟57. 

1. رن المحتار حاشية ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدلمشقي الشهير بابن عابدين (؟5١١‏ هع دار الفكر بيروت لبنان. 


م5٠‎ ٠ءله‎ 0١ 


. روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 





النووي (517/5 ه) دار الكتب العلمية بيروت لبئان. 

4. الزاهر في معاني كلمات الختاسن: أبو بكر محمد بن القاسم الآنباري 
#هع موسية الرسالة يروت لبنانه اط 17 1415ه 1535م 

5. سئن ابن ماجة: الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 
71/49 ه) دار الفكر بيروت لينان. 

ا ميئن أبي داود: أبو داود شسليمان ابن الأشمعف السجستاني (5/ا؟ ه) دار 
الكتاب العربي بيروت لبنان. 

7" . سكن الترمدى: محفيك ين عَيسئ أب فيسو الترمذي (175؟ ه) دار إحياء 
التراث العربي بيروت لبنان. 

".اسك الدار قطني: الحافظ على بن عمر الدار قطني (0/” ه) دار الكثتب 
العلمية بيروت لبنان. 

4. سئن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي ١55(‏ ه) دار 
الكتاب العربي بيروت لبنان» ط ١5٠1٠ 2١‏ ه. 

«ل: السَترخ الكبرى: أبو بكثر أحمد بن الحسين بن على البيهقي (/45 ه) 
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة ببلدة حيدر آباد» الهند .ط ١7544 2١‏ ه. 

./١‏ سنن النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي 7١7(‏ ه) دار 
الكتن العلفية بيرت لبتان. طي1 143311415 م 

.١‏ سير أعلام التبلاء: شمس الدين أبو عبد اللامحمد ين أحهد الذهبي 
483 /اه) مؤسسة الرسالة بيروتث لبئان. 

*/. السيرة النبوية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(4لالاه) دار المعرفة بيروت لبنان. 

؛. شاعر من الهند دراسة في بساتين الغفران للشاعر الإمام أحمد رضا خخان: 
الأستاذ الدكتور محمد مجيد السعيد رئيس جامعة صدام للعلوم الإسلامية (كلية 
الشريعة لجامعة بغداد حالياً) طبع في بغداد عام ١474‏ ه/ ٠٠١‏ م. 
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06. شيدكذانت الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحى بن أحمد العكرى الدمشقى 
٠١89(‏ هع دار الكتب العلمية بيروت لينان. 

1لا شرح الجامع الصغير لصدر الشهيد: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه 
أبو محمد برهان الآئمة حسام الدين الصدر الشهيد (0575ه) دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان» ط 53١١5١‏ م. 

/ا/. شرح السنة: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي 5٠١(‏ ه) المكتب 
الإسلامي دمشق وبيروت لبنان» ١1٠‏ ه/ م. 

6 الشرح الكبير لابن قدامة: أبو عمر محمد ين أحمد بن قدامة المقدسي 
5م13 ه) دار الكتاب العربي بيروت + دار الفكر بيروت لبنان. ط 558ل 

4. شرح الوقاية: عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن محمود صدر الشريعة 
المحبوبي 519 / ه) مطبعة الطبي»؛ بلدة ججرة؛ من محللات بندر كلكتة. الهنل» 
4 م + المطبوع بهامش كنز الدقائق» المطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم 
ممصينن» ظ 1 114 هن 

شرح منتهى الإرادات المُسَمَى دقائق الي النهي لشرح المنتهني : 
منصور ابن يونس بن إدريس البهوتي ١٠١9١(‏ هغ عالم الكتنت بيروت لبنان: 
١5‏ م. 

١‏ الشيخ أحمد رضا خان البريلوي الهندى شاعراً عربياً: الذكتور ممتاز 
احمد السديدي الازهري؛ مؤؤسسة الشي لاهمون ياكضسكان اط 21 ١2‏ عا 
الم 

5. صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد 
التميمي أبو حاتم البستى (54” ه) مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» ط 97: ١4١4‏ ها/ 
1م 

87. صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله 
البخاري ١557(‏ ه) دار طوق النجاة. ط ١577.١‏ ه. + دار ابن كثيرهء واليمامة 





بيروت لبنان» ط “اء ١5٠10/‏ ه/ /19/1 م. 

14 صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري (5”51 ه) دار الجيل بيروت لبنان + دار الأفاق الجديدة بيروت لبنان + 
دار الفكر بيروت لبثان: 

5. الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أبو العباس أحمد 
ابن محمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي (474 ه) مؤسسة الرسالة بيروت 
لبنانء ط١ء ١9917‏ م. 

1. طبقات ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد الزهري البصري كاتب 
الواقدي ٠١*(‏ ه) دار صادر بيروت لبنان ط ١1582١‏ م. 

/1. طبقات الحنابلة: أ الحسين ابن أبي يعلى محمد بن محمد (575 ه) دار 
المعرفة بيروت لبنان. 

8. طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب السبكي !//١(‏ ه) هجر 
للطباعة» ط ؟» ذء م» ١51‏ ه. 

. طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي (75: ه) دار الرائد العربي» ط .١‏ 
بيروت لبنان 197١‏ م. 

5 . طبقات المفسرين: أحمد بن محمد الأدنروي. مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورةء ط ١991! .١‏ م. 

..١‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمشقي (؟6؟١١‏ ه) طبع حاجي عبد الغفار ويسران اواك سارال 
قندهار أفغانستان د طء د ت. 

7 العناية شرح الهداية: الإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي 
(85/اه) دار إحياء التراث العربي ودار الكثب العلمية بيروت لبنان دا ت؛ د ط .+ 
دار الفكر يروت لبثان د ث؛ وط: 

97. غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر: أحمد بن محمدء شهاب 


الدين الحموي المصري الحنفي ٠١98(‏ ه) دار الكتب العلمية بيروت لبئان» ط 2١‏ 
6 ه/ ١986‏ م. 

14. الفتاوى البزازية: محمد بن محمد ابن البزاز الكردري 87١(‏ ه) إسباتك 
لمتو -كرافلك: طامس بلاك كلكتة الهندء 6 1م ١‏ م 

6" الفتاوى الحمادية: لك سس حسام الناكوري (القرن الحادي عشر)»ء إسباتك 
ليتو كرافك» طامس بلاك كلكتة الهند. 

5 الفتاوى الخيرية لنفع البرية: خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي 
الأيوبى العليمى الفاروقى الرملى ٠١81١(‏ ه) المطبعة الكبرى الميرية ببولاق» مصر 
المحمية: ط ١٠٠,”‏ ه. 

الفتاوى الرضوية: الإمام أحمد رضا خان ١١ :٠(‏ ه/ 145١‏ م) رضا 
فاؤنديشن لاهور باكستانء ط ١411١8٠١‏ ه/ 1990 م. 

الفتاوى الهندية (العالمكيرية): جَمَعَتُها لجنة من أفاضل فقهاء الهند برئاسة 
الشيخ نظام الدين برهانبوري: بطلب ملك الهند محمد أورنكزيب الملقب بعالمكير 
١177‏ م). دار الكتب العلمية بيروت لبان :ط ١5 ١5‏ ه + إسباتك لبتى كرافك» 
طامس بلاك صاحب كلكتة الهند» 6 م١‏ م 

4. فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): فخر الدين الأوزجندي الفرغاني 
(؟255ه)) دار الكقت العلمية بيروت لبنانء» ط +١‏ إسباتك ليثو كرافك» طامس باذك 
صاحب كلكتة الهند» ١876‏ م. 

٠‏ فتح القدير شرح الهداية: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف بام الهمام الحنفى /671١(‏ ه) دار إحياء العوانك العربى + دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان د ت» دط + دار الفكر بيروت لبنان.د ءت + د ط. 

١‏ فقه الزكاة: الشِّيخَ الدكتور يوسف القرضاوي المعاصر» مؤسسة الرسالة؛ 
ط ١»ء‏ بيروت لبنان» 7١١٠7‏ م. 


5., فهراشن الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات واالفساماكاة: 
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محمد عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني الحسني الإدريسي الفاسي (87؟7١‏ ه) دار 
الغرب الإسلامي بيروت لبنان» ط 7: ١1187‏ م. 

٠‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم 
الأنصاري اللكنوي الهندي أبو الحسنات ١٠١4(‏ ه) مطبع المصطفائي الهند 
ل © 

4 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي بن محمد 
اببن عبد الله الشوكاني (0٠5؟١١1ه)‏ المكتب الإسلامي بيروت لبنان ط *, 
7ه ١8‏ شن 

5 . قصيدتان الرائعتان: الإمام أحمد رضا خان ١١4 ٠(‏ ها ١117١‏ م) المجمع 
الرضوي العليمي الهند» طبع الكتاب في باب المعظم. بغداد» العراق» ط ١؛‏ 
هم 17م 

5* . قنية المنية لتتمم الغنية: مختار بن محمد أبو الرجا نجم الدين الزاهدي 
العزميني (55/8 ه) طبع في كلكتة في الهند» ١١15‏ ه. 

37 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: د. محمد الزحيلي 
المعاصرء دار الفكر دمشقء ط 235 ١578‏ ه/ 7٠٠١1‏ م. 

4 الكافي في فقه أهل المديئة: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (51717 ه) مكتبة الرياض الحديثة:» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ط ١4٠٠ :١‏ ه// 198٠‏ م. 

84. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: علاء الدين عبد العزيز 
ابن أحمد البخاري 7٠0(‏ ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ١518‏ ه/ 1141 م. 

. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة ٠١75(‏ ه) 
المطبعة البهية مصر؛١ ١94‏ م/١٠؟١١‏ ه. 

١‏ الكفاية حاشية الهداية: جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي 
الكرلاني (71 ه) دار إحياء التراث العربي ودار الكتب العلمبة بيروت لبنان د ت؛ 





قال .ان الفكر رورتث: لينان قت »د طء: 

75 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي ١١94(‏ ه) مؤسسة الرسالة بيروت لبنان؛ 9١51١ه/‏ 
م 

. كثر الدقائق: أبى البركات عبيه الله يكين أحسه ين متصتوق المعووزف 
بحافظ الدين النسفي (١٠/اه)‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط ١418-0١ه.‏ / 
1 م. 

4 اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: الحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي 4١١(‏ ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

لسان المسردان: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (57/ ه) 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان» ط *. 57 اهم 5 م 

5 المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي 
أبو إسحاق (884 ه) المكتب الإسلامي بيروت لبنان» ١1٠‏ ه. 

١‏ المبسوط: شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي (487 ه) 
دار الفكر بيروت لبنان» ط ١57١ 21١‏ ه/ 7٠٠١‏ م. 

مجلة المنار: محمد رشيد بن على رضا (54 ١١05‏ ه) العدد 59. 

89 . مجلة مجمع الفقه الإسلامي: التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. 
تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجذدة . 

٠‏ .. مجلة معارف رضاء 9١4١ه/1948م.‏ عدد .١8‏ إدارة تحقيقات إمام 
أحمد رضا خان» كراتشي باكستان. 

.١‏ مجمع الأنهر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي شيخي زاده 
٠١4(‏ ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 9١5١ه/‏ 1598م . 

5 . المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
(1/ااسماداو الفكى يروت لبتالة: 
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. المحلى: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (457 ه) دار الفكر 
ببورونةالمتا ل 

5 . المحيط البرهاني في الفقه النعماني: الإمام برهان الدين محمود بن تاج 
الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري 
الحنفي 5١7(‏ ه) دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

65. المختار: أبو الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
الحنفي 589 هن دار البشائر دمسق. 

7. مرقةة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد الهروي 
القاري نور الدين ٠١١54(‏ ه) دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان» د ط. 
5 ناء 

. المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم :١5(‏ ه) دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان. ط .١‏ ١١5١ه.‏ 

4. مسند أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله (١4؟‏ ه) 
مؤسسة الرسالة» ط 25 ١57١‏ ه/ ١999‏ م. 

5. المصباح المئير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي (نحو ٠/الاه)‏ المكتبة العلمية بيروت لبنان + المكتبة العصرية 
بيروت لبنان» ط ١418‏ ه/ 7٠٠١17‏ م. 

8 المعجم الأوسط للطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الطبراني (0” ه) دار الحرمين القاهرة» ١4١6‏ ه. 

.١‏ المعجم الصغير للطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الطبرانيى (55” ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

١‏ المعجم الكبير للطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الطبراني (70* ه) مكتبة العلوم والحكم الموصل ط 235 ١1٠04‏ ه/ 


١ 87‏ م. 


*. معجم المُوَّلْفِين تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة 
(540١ه)‏ مكتبة المثنى بيروت لبئان + دار إحياء التراث العربى بيروت لبنان .د ط. 





د لاء 

1 المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادر: 
محمد النجار. دار الدعوة. د م. د ت. تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد 
الشربيني (91/17 ه) على متن المنهاج لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي 
(717 ه) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ا/ا١‏ ه/ 
م 

5 المغني لابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد 
(58ه) دار الفكر بيروت لبئان. ط ١5٠5 .١‏ م. 

٠"‏ . المكايبل والموازين الشرعية: الأستاذ الدكتور علي الجمعة مفتي المصر: 
القدس للإعلام والنشر والتسويق القاهرة. ط ؟. ٠١١١‏ م. 

8 ملتقى الأبحر: إبراهيم بن محمد الحلبي (155 ه) دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 519١ه/‏ 15948م. 

8. مناقب الإمام أحمد ابن حنبل: ابن الجوزي أبو الفرج (5917 ه) ابن 
خلدون إسكندرية. 

4٠‏ منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل: محمد بن أحمد بن محمد 
عليش أبو عبد الله (959؟١‏ ه) بيروت لبنان» ١4104‏ ه/ 1184 م. 

١‏ . مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي الرُّعيني (105 ه) دار عالم الكتب» 
هم 8١٠1م.‏ 

5 المواهب اللدنية في المنح المحمدية: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
عمف المللاكة بن الخسلا أبنو العباس القسطلاني القيتي المصري (477 ه) دار 
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الكتب العلمية بيروت لبنان» ط ١195 .١‏ م. 

14# الموسوعة القفقيينة الكريية: الصادرهى وزارة الأوقناقه واللشعون 
الإسلامية الكويت» الطبعة: (4 ١57177 - ١4٠‏ ه) قد نشرها عدد من المطابع. 

4. الموضوعات لابن الجوزي: ابن الجوزي أبو الفرج (5910 ه) دار الكتب 
العلمة: 

5 . ميزان الاعتدال في نقد الرجال: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (718 ه) دار المعرفة بيروت لبنان. 

7 النافع الكبير شرح الجامع الصغير: محمد عبد الحي بن محضد عبد 
الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي أبو الحسنات ١05(‏ ه) عالم الكتب بيروت 
لبنان. ١5٠5‏ م. 

.١‏ نتائج الأفكار (تكملة فتح القدير): شمس الدين أحمد بن قورد المعروف 
بقاضي زاده المفتي (1848 ه) دار إحياء التراث العربي» دار الكتب العلمية بيروت 
لبئان؛ 3 ط. 

. نزهة الخواطر: عبد الحي بن فخر الدين اللكنوي (١11؟١١‏ ه) دار ابن 
حزمء ط 6١‏ ١47١1ه/‏ 1999 م. 

49 النقاية مختصر شرح الوقاية: صدر الشريعة الثاني عبيد الله بن مسعود بن 
عبيد الله بن محمود صدر الشريعة المحبوبي (41/ ه) مطبع مظهر العجائب»؛ محلة 
تالتلا من محلات دار الإمارة كلكتة الهند ١865/‏ م. 

الهاد الكاف في حكم الضعاف: الإمام أحمد رضا خان ١١4٠(‏ ه/ 
١‏ هم مركز أهل السنة بركات رضاء شارع إمام أحمد رضا بجوار نغيئنه مسجد 
ميمن واد فور بندر غجرات الهند» ط ١475 »١‏ ه/ ٠١٠١14‏ م. 

0١‏ الهداية فى شرح بداية المبتدئ: برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني 
(557 ه) دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

.١‏ هدية العارفين أسماء المُوَلفينَ وأثار المصدفين: إسماعيل باشا البغدادئ. 


.١ 8‏ وقابة الرواية ففى مسائل الهداية: برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة 
الأول عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي الفقيه الحنفي الشهير ببرهان الشريعة وتاج 
الشريعة (770 ه) المطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم بمصرء طاء ١818‏ ه. 


مون 





لوس 


اهرس المحتوباك 


تقديم. اا 0101000 110001 1 |1[ [ [ز[ [ز[ز ؤز[ز [ [ز[ز ز[ز ز ز[ [ [ [ ز ذ ذا 
تقريظ فضيلة الشيخ المفتي عبد العرزيز الحنفي اا 1 1211011 
مقدلمة 151515151515151 1 1[ 1 0 
سينا اختبار البحث واهميته ل ا يس سا ع ل ل ا 
صعوبات البيبحث ه20 وو ا ا 00 
الشكر والتقدير 11111010 اا ا 1 
خطة البحث اا تار بط ا اا او دا ال ااا مايا0 ا 
القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه ع1 الجا حو روتوم وداه شور اب كه 1 
اسم امَو لف ولقبه ااه لاو مج 46 0051 6 ل مط ما دحو واو ووه م لاع ا 0 ا 11/1 
مو لده ايم عط جرح لمم مح لسع د عع مومعو مع ومع و وو لط ع6 نح العم تع للا حافت ل ناه عط الال زج ته تالو 6 1 ل 
سيره وأجداده لومعوق عي و امعو جو لجس ومس بوموعي 0 مجعو الو مسحي ربعيو ووصمي وسو ع م 3 
والده و 15275271 و وا الا الاك لاا ااا مود 
جده امع نمك مرا متصع م لظت أ وامماء علطو اج لال 7ك وجو للا وا ووو و وام ا ا اا 
وفاته 000 ااا 000111111 
نشأته مط ءيفاد طاسب اجر فادها وس اح جاه مد ام 01 
شيو خه لبماس لو ل ا ل يي 
تلامذته 0000000 0 2 2 2 12 12 ز 1 1212 ز 1 1 ذ ذا ا ل 
معاصرو المَوّلف ااا 0 0 1 12 12 1 1 1 1012 1 1 121 1 1 ذا ا 
رحلاته العلمية ا ا ااام ل اما 111 1 سلا ب 1 د 1 ا 
م 


الفقه وأ ا ا ا ا 1111 
الحديث وعلومه و ا و دن مس و1 و ل 11 امن كاد لا ل ع سرك 
اللغة والأؤت بعد جووا نع كوه وه ولا وإناءال لطوة الطالا 17113131 ا 0 
علم الكلام والعقيدة ورد البدعات والمتكرات. 1 141[ 1[ ااا 
من بعض أفكار الإمام التي كان يؤكد عليها دائماً 121212121200210 1 1 11 1ااتاتاااا0 00 
أو لا: الدكتوراه في شخصية المُؤَّلّف 0 0 1 1 ز 2 12 12ز 1 ااا 
ثانيا: المراكز البحوئية في شخصية الإمام اا ا 0 
خطبة الكتاب مح عام عه عا ع لز ع كع الا ا ع 6 ع عا اا ةذ طن 1 انعا ل 630 ا 01 
صفة الكتاب ل ل ا ا ل ل ل 0 
أوّلا: منهج المُوّلف ووو و و 
ثانيا: أسلوب المُوَّلّف في كتابه امداعيجا» نام جل للاف ع الاج 0148 او و ل متاو 1 
أو لاً: : منهجي في التعريب |[ 0 
انا منهجي في التحقيق والتعليق 8بب111 ا 0-0 
النص المحقق في باب المهر ا 2111011 و بأ 
المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل .............59 
المسألة الأولى[هل يحق للزوجة منع نفسها من زوجها حتى تقبض المهر المُعَجّل 

بعد ما دخل بها برضاها؟] 2109 از[ ز[ز <ز | <ز ز <ز ز ز ذ 0 
المسألة الثاني ة[هل يجوز ترجيح مذهب الصاحبين في حق حبس النفس لقبض 

المهر المُعَجّل بعد الخلوة الصحيحة أو الدخول برضاها ؟] لالت ا ااناح ااا اطاط ا ب 
[أجاب الشيخ الإمام أحمد رضا رحمه الله ردَاً على قول مشتّر محمود] ........ 00 
الإجابة عن المسألة الأولى .. 00 
و نستدل على ذلك بما يلى اروم حرج ا ا الو 11 
[المناقشة والترجيح] 1 1[ [ز[ 1[ 1 ااا000 
[استحسان بعض الفقهاء مذهب الصاحبين رحمهما الله] 1 001 
[المناقشة مع مرجحي مذهب الصاحبين رحمهما الله تعالى] ز ز[ز ز ز ز ز ز 00000071 
[الاقتصار والتعليل والتقديم من أدلة الترجيح] م و ا ا ا 101 





فهرس المحتويات 4م 
[قوة أدلة مذهب الومام أب حنيفة رحمه الله ]ف لما اب ا لمالا امه ال اه لمم شط عي وفيا 
[أسباب الترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله] الم ا سي 
إلا يعدل المفتي والقاضي عن مذهب الإمام دون داع أو سبب لذلك] لعي ا 
[ الحاصل ] دامع وه جوع اد هه مدر طح ولاو و وات ا 
[مناقشة الوجه الأول] ا 14011 ز 1 1 1 ز 1 001 
جواب الوجه الثاني مساك 000011 سس سس سس سس لاله نفام 01 00 
جواب الوجه الثالث ل لعا ومو ا ا ا الي 3 
[المناقشة وأسباب الترجيح بح] مس ل لا ال و و وو م 
[ أهمية استخدام اصطلاح (عليه الفتوى) وترجيح المتون على غيرها] 000 الا 
جواب الوجه الرابع ا 000 مبعيا ع ا ع ااا 
[إذا وقع الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والصاحبين يُفتى على مذهب الإمام 

عند الإطلاق | اياي زيزةزةزةزةزةزةزةزذزذزذزذزذزذزذزذزذكذكذ212ذ2020 0 010 0 0 0 ا 10 
[الملاحظة] 00099999171 | | |[ |[ ا ا ا 
[جواب الوجه الخامسن] 506 00000000[ ذ4ة12 1 1 ةذ ذم 1100 
[الاستدلال والمناقشة] ا أل مكنا را 
[الفرق بين البيع والدكاح في استرداد المعقود عليه] ل امع ام معو الصو ان مق ١‏ 
[الفرق بين البيع والنكاح عند الإمام أبي يوسف رحمه الله] مب ع ص م ا 1/11 
[ الحاصل ] عا لا العا اس سيل اب م ضدري1!!8! لين لخدو ةا دن 
المبحث الثانى : فى اثنين وسبعين فتوى ما تكسي 1 
[رقم الفتوى ” لإبراء الولي عن المهر دون رضا الزوجة ا[ ا ام و ذا 
الجواب 141410[ 1[ ز ا 
[رقم الفتوى 4] [يجب مهر المثل عند فساد النكاح بالوطء لا بالعقد] مم عي الم 
الجواب و مو اط وتوا مو وو وي جه قح جع و رست لي ١16‏ 
الرور عل يقري لين سردا ضف االزقوية ممه المعو ام وت ا ا ا 
اب بز ز ز ز ا 


0 فهرين المتصوياتك 


[رقم الفتوى 5] [وقوع الطلاق أو الموت قبل قيد التعجيل أو التأجيل االمسيعاي ١١‏ 
الجواب مع اش الل م ا عر ا لسكا ا الي 11 
[رقم الفتوى “] [يما يتأكد يه المهر وماهي أسباب سقوط المهر سواء 

نصفه أو كله] مي م يي مم و أ مسي أ دمو كت لس مجه ووو حون در نج صو عه عع عاط أ 10101 
الجواب 1 17101[ة01ة0101ا0ا اا 1 1 1[ جاع 
[أؤلة بها يتأكد به الههر] وو ا 
]| الاستدلال والتعليل | ا 000 ا اا 
[لالقار اجام ةمقوظ السو سه 11111111 سخا الاو 315 
[ والدليل على ما قلنا | 1 01 ---007 
[الضابط في هذه المسألة] ااا 000 0 0 0 ااا 
[رقم الفتوى 8] [يتأكد المهر كله يموت أحد الزوجين على الإطلاق دون قيد 

لبلوغ أو الدخول] اا 1 ية4ة2ةز2ة2ذ12 2 1 121ذ121ذ121ذ12121ذ12121ذ121212121 1 1[ 07 
الجواب الت الب لوصا لسع و سو عي بتي وص يا مس ص ع ع ا ا وس ع ص 0100172 
انصوص الكتب الفقهية] م و صوص ع رن موود شما ص ا 1 
[الحاصل] ام ااا ااا ا ااا 
[ رقم الفتوى 4] [تأجيل المهر إلى غاية معلومة أو مجهولة] عد لبالا ل 
الجواب ممصا ا ل اك ل مت ا اك قاع عل عه سا الع ال ا 
[رقم الفتوى ]٠١‏ [الاختلاف بين الزوجين في تحديد المهر بعد الخلو 

الصحيحة والدخول] سسا ام موا تس 1 
الجواب ااا ااا 
[رقم الفتوى ]١١‏ [صداق أمّهات المؤمنين وفاطمة الزهراء رضى الله عنهن وقدر 
الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة| سو اق و ل ا 
الجواب سمو عمو وروم لواف ولا ةد صو 0111 
أولة: مهر أمهات المؤمنين زوجات النبى وك وفاطمة الزهراء رضي الله عنهنٌ. م ا 
انيه مدان الذسهب والفضة ا00200تنينتد 1000000000000 ةز< <ز <ز زذز2 0 
ثالثاً: الدينان والدرهم حسب التقديرات الحديثة. ومو مق ووو ع و 1 


فهرس المختويات ع 
إرقم الفتوى 1] [المظالبة بالمهر حين اختباسن النفقة من الزوس] لا ان 
الجوات ا 
2111111 ا ا 
الجواب ا 1414141110 1[1[1[1[ذ[1ذ[1[1[ذ[ [ [ 00001 
[رقم لفتوى 54 ]١‏ [|هبة المهر من أحد أسباب سقوظه] جاب وجب حي سوسس ب سس عدر را 
الجوات لحان جو ووه التو انح وت عاك لا وو لما م 10 
[رقم الفتوى ]١5‏ [حطيطة بعض من المهر المُوّخَر بشرط الدفع في الحال] 00 
[حطيطة بعض من المهر المُؤّخر بشرط الدفع في الحال] 0 1 0111 
الجواب 27 21 ورف لوم 188 التسمة 22 لبي 1171 07 ا سح لكي اسان كذ 
[رقم الفتوى 2 لسسع سام دوه لزنا عسي عون درأ لين اا 

فُوجدها ثُيباً] 8 ا 
الجواب ب 77ب 20000000 2 2 2 2 <ز 2 ز ز ز 7 ع ل 000 
أَوّلاً: صحة نكاح الحامل من الزنا. اا الى .يدها 
ثانا تزوّج بكراً فوجدها ثيباً. لمع عه د أل تسد د امك الس من ا ١‏ 
اسهد ] [رفستاناه المهروصريانة البطرة الصحيحة وحكمها| ا 00 
الجوابف للم اام ا 
أو لا: المهر المُعَجّل والمُوّجّل ووقت أدائهما. عب و اها 
كاندا:(التجلوة المبجيحة: موص ل وو و الاو و للع اا الا ب 8 
[رقم الفتوى 18] | لا يحق للمرأة منع نفسها بحجة عدم تسليم المهر المُوّجُل قبل 

خلول الأجل] معاي يي اس ات يبن سبي عسي السو ماس ليه 000 
الجواب 102 2500 س9 اب 7 9 مساك العنا2 7 هاف . 1 المصسياه لاسي < ١‏ لشا اي 0 
[رقم الفتوى ١‏ [لا يسقط مهر الناشز] معد م لح ل لعي اال 
الجواب اا 021212 ا 
[رقم الفتوى ]٠١‏ [إذا قال عند انعقاد النكاح: لها المهر الفاطمي. هل تعيّن مهر 

فاطمة الزهراء رضي الله عنها أم عاد إلى المثل بما فيه من اختلاف الروايات] .. ا 


ع فهرس المحتويات 
نانياة كان مهرها رق اللداطنها أربى ماق راقو الي زايا ماو الال ادرو ا 
ثالثاً: كان مهرها أربع مائة مثقال فضة . مع رلك وما فل 11 ال م 1 
رانعا: خمس مائة درهم أو أربعون مثقال ذهب . ال لقوتس سقااية اماه 00000000 
خامساً: تسعة عشرعتقال ذهبا. ل ا ا 
رفع التعارض بين الروايات الواردة في مهر فاطمة رضي الله عنها ز 1 [ ذا 
أؤلة بيخ الرواقية الأولييرة: امه مادو وسو صر مووالواواواا200 االو 31 
انياً: رفع التعارض في الرواية الثالثة ممش ةنال عن مس سيو اصاط سوا 3 
[المناقشة والترجيح] ا امم لاوط ا اام م لمعه المسوو تا 
إزنة الدراهم في العصر الأول] امم م 1 قالط 1441 18 ان ولت ووأ ا 
[الحاصل | ا ا ا داك ع مات واضوا الجوس ا الو موود ا 1 
[رقم الفتوى ]١ ١‏ [إذا تزوج بالمحارم دون علم يجب عليه بعد الوطء مهر المثل 
ددببب-ب1ب1ب1ب-00010101- 
الجواب محرو ووو لح 0 الا ا و و لاه ا وو او مام وو و تو 1 
[رقم الفتوى ؟؟] [يتأكد المهر كاملاً بالخلوة الصحيحة أو الدخول أو موت أحدهما] . ١85‏ 
الجواب 0 ا 
[رقم الفتوى ”7؟] ايعس تصفب المهز إذا وجدها قرتاء قطاتها] مع ا ل 
ايجب:نصف المهر إذا وجدها قرناء فطلقها] ا 0000 
الجواب # المسسما د ماما تالا ساصظه لما ووو مس ا و ا 
[رقم الفتوى 4 ]١‏ [تأكد المهر عند الطلاق وحكم استرداد الأغراض التي يقدمها 
الزوج لزوجته عادة كالحلي وغيرها] العا 
الجواب لامو نط لصحا خو اع جع سي 1 د واه ااام اوه مر لو ا و م حل تو اونا 
أؤٌلاً: يتأكد المهر عند الطلاق 11[ [ [ز[ [ ز ز ز ز ز ز ‏ 0 
ثانياً: حكم استرداد الأغراض التي يقدمها الزوج لزوجته عادة كالحلي وغيرها. 00100005 
[رقم الفتوى 75] [يجب أقل الشيئين من مهر المثل أو المُسَمَى في حالة الدخول 

عند فساد النكاح] امام و سم وك صما افيا مد سومار استه ها سمس ام ا 
الجواب مله لمعم معام سحو ا عاق ا باصم محص ماع ميان مح واللاة اللاتاه اذ لط وا جنيو لأا 


فهرس المحتويات ٠‏ هعم 





فر رو الفا 0 ا 
[رقم انرق ؟] [الزيادة في المهر بعد العقد تلحق به] 101 
الجواب ل ااا ----ببب-ج-_-20-2ذجج000101012 ا ااا 
[رقم الفتوى 18] اتستصق الورأة حس الفس عي قفن المين_المفجل.ا 100 
الجواب مد نم لعد 85 جاع عاسم ااا ود الس وعد ودس ى حمل لجس سس ود 44 
نوو بدن لفن فى الشريعة الإسلامية] . ٠٠‏ 
الجواب سس ص ا ا ما العا كي 1 
[رقم الفتوى لطاع الخور الشرعي والعدول | إلى مهر المثل وضابطه] 00100 
الجواب ب لفو عق عم توي ابض حم بعك و لي مص ماص وي لاسي وما اماع ا 10110 
[رقم الفتوى ]"١‏ [المهر المُؤّخْر وحكمه] لب الا وم ام ا ا 0 
الجواب ع ع ل عم الع ا اس م م نك 
[رقم الفتوى ؟"] أقساء روف السسراب او السلا وزنة الدينار 

حسب التقديرات الحديثة] 0001312117 اا 
الجواب موي ا سا وج المس م ول م أل جح الي لفن ووما وماق المي ا شع مقا واوا 1 
إرقم الفتوى **] [تحديد الدرجات في المهور من خرافات القضاة ولا يجوز إسناد 

ذلك إلى الشرع] 0012121211 ا 0 
الجواب ا ا 0 0 0 0 0 00000000 
[رقم الفتوى 4"] [فساد التسمية بسبب الجهالة] ممصي ا ا > الى ساس لت امم 
الجواب ل ااا ا 
[رقم الفتوى 5”] [لا يجوز اعتبار النفقة الواجبة والهبة في حساب المهر] 200 
الجواب مع ساد ع عه ووو لوقع و حو ا وح واوا لسع م وو ع عو مي اد ال در اولان أل 
[رقم الفتوى 5] [أقسام المهر: المُعجّل والمُؤّجّل والمُوّخر وأحكامها] الس سانا 
الجواب ا 1 1 ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1111ذأذتتتاوانالالااينيلللليلليليلي يل لي لز +[ز[ذز [ زذ [ ذ[ [ [ [ [ 1 ااا 
[رقم الفتوى 7”] [عدم تعيد المهر أو نفيه أصلا] باعي ل ل 


سن فهرس المحتويات فهرسن المحتويات سد 








[رقم الفتوى 8*] |مهر فاطمة رضي الله عنها كان أربع مائة مثقال فضة] لعي [رقم الفتوى 54] [يتأكد المهر كاملاً بموت أحد الزوجين] ل ما 
الجواب فم ممم مم ممم ممه ف مه ممم ممم ممم ممه ممه ممم ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مم 114 النخوات ببب010110101212 1 ا ااا 
ارقم الفتوى 5] [مهور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ؛ ووزد الدرهم والدينار [رقم المتوى : د | [المغالاة ة في المهور] اا 0 ا 10 
والأوقية والمثقال حسب التقديرات الحديثة] يت هيا الجواب ا 110 
الجواب رععة ييه م قر 0 مم سو و با اج علصا عع سالك م صمي مك لع سس كعاب روطتم عه 641010 انمد ل امع وام لوت فك اساي 11 1 [رقم الفتوى ١ه]‏ 1 ع المهر بإبراء ورثاء الزوجة] اا ور 
[رقم الفتوى ]4٠‏ [زنة عشرة دراهم حسب التقديرات الحديثة] اتتشح ةلطلا ال ا 170001710 ا ا ا 1 ا 00 
ا أب مع موي د ع ماقم ع دعاك لمم انحو يحو أل لوقع 339 واه لقع اق 23 2 اماق ها 214 #التي 44 0د جا ع اللالفة ل م لاك لانو ملل ل ل و 
لجواد [رقم الفتوى ؟5] [لا يسقط المهر بوقوع الزوجة في الزنا] 1 
.]إلا عمل وااعتاناة المقر في صحّة التكاح] 00 0 1000000000 0 
الجواب ا اا ا 
الجواب 2 2 2 2 202 2 ز 2 2ز2ز2ز12 1ز2 ز 1 ز 2 ز 2 2ز212ز12 1 ذز ز 2 2 12 ز 2 12 21 1 12 1 1 1 ز 1 1 1 1[ ا الال : ظ 2 
' [رقم الفتوئ 8#] [التقادم وعدم المطالية بالمهر لا تمنع من استحقاق المهر مهما 
[رقم الفنوى ؟4] [يجب الطقم الواحد من الملابس النسائية عوضا عن المهر 
طال الرمن] 1010 مم لان معاي ماقا فياه شيع 1 مسي مهل كا > اما الصا سار بكي ف دا 1 1 زر 
عند الطلاق| ةد زةزةدزدةذزكذكد كز دك دك م ا 16 
ا 
ا ع 0 23/0 هافة د فاده مه ع تعد عو وص ده وام حاو دده فس وك مويه 6001 عع ذه ميدي اتدميع 0 سد 
الجواب 201000 زةزة ةزة2ة2ز2ةزةزة2ة2ةزةزةز2ز2ة2ةزة12121212 12010 ]1 |[ 777اااا0الاا0 0000 الحجواتب 
م 4ة] إلا ألاالمطالبتةتيتالمي المقر شر أرتمقهم القفاق 
[رقم الفتوى 47] [تستحق المرأة خبس النفس حتى قبض المهر المُعجّل] ال ادم [رقم الفتوى 54] إلا يحق للمر وى 
قبل الافتراق] املا اراد اتلس نه لالت الوق ل 0ل 1 
الجوات 1[ 0 َ 
عدف 1 الجواب ل ني بيده الك الم عا اسك و ا اسم سج ل ا 10 
[رقم الفتوى 2 | امعو قب ا ا مين غير رضنا 
3 ب أع 10 
لزوجة شحت وحرام] اا 0 0 0 [رقم الفتوى 55] [لا يسقط المهرُ كزها ولو تلفظت بكلمة الم اء] ١‏ 
الحتوراب ل ل ل ل العك الجواب ا ل 1 
دل اعحد وود م ا ا ا ا [رقم الفتوى 27] [ يدَّعي الزوجٌ الوطء والمرأة تنكر ذ لك] لمم مم مه ةم من 1 54 
ثانيا: الحقوق على قسمين : لمممم ممم هموق قط و ممه لمم عم ممه مم ممعم و ممه لمم مع 718 اكوا ا اا الم ااا 1 
[رقم الفتوى 7:] [يستحب تسجيل المهر في الدو الرسمية] 0 ز1ة111 اا [رقم الفتوى 37] [ لا يُعتبر الإبراء عند مرض الموت] لع ف م 1 1 لقم 11 
الجواب مسي ابد اا مسداتصس يي لالب أمسر ا عقوا لحيل م ال اكع مجو الو ع حي 
7 اللجواب 00 ه121 
[رقم الفتوى 57] إلا تعتبر مهور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تحديد مهر [رقم الفتوى 58] [لو قال الرجلٌ: مهرك ما أَنِجَبِتِ من الأولاد] اا 00 
المئل! وح امس وخا اوت تفار لاومو مس0 الجواب 17 وس و اط عن 000014 دسي واعسسد وه 6 وتسم تومه وعم بسي دمر ولد 1 14 
الجواب 1100 1 0 0 ا 558 ع يم نا 
: [رقم الفتوى 59] [تستحق ق المرأة المطالبة بالمهر المُعَجَّل في جميع الأوقات وإذ 
[رقم الفتوى 48] إلا تختلف أحكام المهر في تجديد النكاح] ل ا لف لعفي نَعْتْ نفسها ببح لم تكن ناشزة ولا تسقط النفقة أيضاً] سي مص ب ل 
الجواب 1000 1[ |[ [ز[ز[ز[ذ[ز ز ز 1 ز 1 ز 1 ز 1 [ز ذز 1 ذز 1 ذ 1 ذز ذ 1 ذ 1 1 ا ااا 


م ‏ ر صشو7ب ب سس ا لالمزياله 
[رقم الفتوى 5] [ادعت دون مهر المثل ولا توجد الشهود على خلافها فتعطى بما 


ادعت باليمين]. 000033333052555 
الجواب الاح ع م مسر ع صم و لعي والجصوة لل عع ابو ألا عوو ونان 6 ا اتا املق اقل الى الال اي 
[رقم الفتوى ]1١‏ لإشهاد على إثبات مهر المثل] ممع م ل ا 
الجواب ممص مص بوجوو جوع عق 1016 صا جرس موقم الو ابم حص كم تو معط قا ول 136104181 ا 
[رقم الفتوى 37 ال وأكثر مدة الحمل في الشريعة الإسلامية] 

الجواب 339 از ذ 000011 
[رقم الفتوى 17] [الجمع , ا ات اح براي 

مَنْ أحكام] ممع موود وام وبح نات يجيجا جو اط اق ممالل سسالا مون وو ل 
[الجمع بين الأختين كلاً منهما بعقد مستقل وما يتعلق به من أحكام] لماحو مام وو لي اق 
الجوات 333 00000 0 
[رقم الففوى 14] القااريج الجن 1 المهر قبل الخلوة 

الصحيحة وبعدها] بور الا ب ل الا ل صر 0 
الجواب 0002222337 
|المناقشة والتصحيح ] اال ل 
[نصوص الفقهاء] الع لطم مأ معط اس لدم ل حل بو ووو 14م ل م قو 
أرقم الفشوى 70 15] [لا يشترط ذكر المهر لصحة عقد النكاح و اع 

المهر وأحكامه] عمج مم عه حصوو واخاح املحد كاائين لصفي ممه م ا ا اه 
لا يشترط ذكر المهر لصحة عقد التكاح وأنواغ المهر وأحكامه] م لاما مط لو او 8111 
الجواب 2 
[النصوص الفقهية] وذ 0000000000000 
[رقم الفتوى ]| النسية الجر أ ما راملا باعي ال ات ا 0 
الجواب 2000111010000 
[رقم الفتوى 4 ]7٠١‏ [ادعى انعد ييه ابي ار القن الصحيحة والآخر 
ينكر.ذللق] اك ناس وو ص ام او ا ملب اام السام را ارس سوم ا 1 لك 


فهرس المحتويات 5016 


[رقم الفتوى اب و [إحكم الوفاء بالوعود والشروط في عقد التكاح وحكم 





جهالة الأجل في تسمية المهر المُوّجُل] ... مساب لمالسايمر اك لكلل 1 ال اكسمم ص 740 
الجواب 000010 1 1 1 1 1 1[ 4 1 1 1[ 1 1 ا 
[رقم الفتوى *"7] [الهدايا المقدمة إلى الخطيب والخطيبة أثناء الخطبة والزواج] ...... ١176‏ 
الجواب 111 1 1[ 1[ ا 
للمسألة المطروحة جانيان : ااا ااا 000 
[ الحاصل ] 225557 132 اا 
[رقم الفتوى 75] [معنى قول الرسول يلل «], يِمَا رَجَلٍ تَرَوّجَ م اموأ َعَلَى صَدَاقٍ ولا 

يريد أنْ ل ا ا سس سي ا 7 
الجواب 00 ا 
خائمة ا 0 
فهرس الآيات القرانية 00000 1 2 12121212 1212121 ز2 121 ا 
فهرس الأحاديث والآثار مس د عي ممم وعجد عس امسوم اخ مجه ع لم و 1 11 ليل لل 1 
فهرس القواعد الأصولية والفقهية والضوابط ممصععب وده ماد موس عسوو م لل لدو ا 
فهرس الأشعار والأمثال ا 00 ا 00 
فهرس الأعلام 000000 
فهرس الكتب الواردة فى نص الكتاب ع وسور سود ومو ا و 1 ا 11 
فهرس المصادر والمرا سمو امن لاا غ نال 6 34/641018 2161313 ام لا 
أو لل: المخطوطات ة ‏ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 7 1 0 اموا ا ل مع 6 
ثائياً: الكتب المطبوغة مصعم ع ع ع وو ار ا 81 
فهرس المحتويات ا 1 1 1 1 
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سما ان 


كَنَا اللناسّجحه 


لقد وقع اختيار المؤلف على هذه الرسالة بالتحديد لما لمسه 
من أهمية مسألة النكاح في حياة المسلمين الاجتماعية» فإنه 
المرشد إلى جِنّة الألفة في بيت الزوجية» والمرجع الأساسي 
في تنظيم الأسرة» والحفاظ عليها من الشقاق والشتات. 
والمئؤسس والمدعم للمبادىء القويمة التي تدرأ عنها 
المشكلات التي تنغص على الزوجين سعادتهماء وتذهب 
بالمودة التي جعلها الله تعالى أساسا لهذه العلاقة بقوله: 
لوَمِنْ آباته أن حَلَقَ لَكُمْ من أنْمْسِكمْ أَزوَاجا لتسكنُوا إلا 
وَجَعا كك موق وونهما 4 

كما يكتسب البحث أهمية بالغة من جهة أخرى وهي 
كونه جزءًا من الفتاوى الرضوية» التي قال فيها العلامة 
الجليل السيد إسماعيل بن خليل المكى الحتفي (المتوفى سنة 
9ه) أمين مكتبة الحرم بعد الاطلاع على عدة مباحث 
من مباحثها: ١‏ والله أقول» والحق أقول: إنه لو رآها أبو 
جني التعمان رخمه انثا تعاك ' لأهوتك عينه » ودع مؤلفها 
من جملة الأصحاب». 


أسسها فوت قفوت بك ستنة 1971 بوت - ليكتان 
الملقناة ا - أنكأة8 1971 قناملنزة8 أأظ ااقتطهمة ماما بزنا ماوع 
قطنا - طأسممرع 8 1971 ماملبرة8 تلق لقصسة مالا تدم عأاطقاغ 
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البسطا سعل يمتنا ءالزردي الوط لمعه 
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